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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
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الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء أشهد أن لا إله 


ÊZ 


RIZ 
Rk: 


إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الهو ا دوسا 


ا 


Z2 


ت 


فإنّنا إن شاء الله عل في هذا اليوم وتَاِيه نق رأ كتابًا مختصرًا من كُتُب 
تَعَالَى. 


وهذا الكتاب على اختصاره وإيجازه إلا أنه حوى كثيرًا من مسائل الفقه 
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الفقه» وهو كتاب «قُرُوعٌ الْفِقها للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحا 
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وجمع فيه خلاصات كثيرة له» وقد عني مؤلّفه مُه على بذكر التقسيمات 


e 


للفقّه الحاصرة» وذلك أنَّ أهل العلم رَيمَهَُنَُ تَعَالَى قد ذكروا أن الفقه يُعَرَفُْ 
بأمور: 

من هذه الأمور التي يُعرف بها: معرفة التقاسيم» بأن يُعرف تقاسيم كل 
عبادة» وكل فرع وباب من أبواب الفقه. 


وبمشيئة الله عَرَهجَلّ سنقرأ هذا الكتاب وتاليه في هذا المسجد المبارك مسجد 


Nb 


رسول الله صَإَهَيَوِوَسَاَّ مراجّعة للفقه واستذّكارًا لما في الذهن منه. 
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0 و عر ع 0 
سے ے ا2 واي یمر 
| 2 
الحَمْدُ لله عَلَى إِخْسَانِه حَمْدًا يزيد لِلمُوْمن إِيْمَائَه أشهد أنَّ لا إِلَه إلا الله شَهَادَة َو جب 
ِقَاءَهُم تيم جنات وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدٌ IES‏ سُولِهِ الداعي إلى رضْوَانِه اة اووس 
تشليكا ا بعد 


صر 
ء۶ 


مَدَارُ الفقه عَلَى عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: (عِبَادَة وَمُعَامَلَاتِ وَاجْيَمَاع» وَقِرَاقِء وَحِنَايَاتِ وَمَعَاصٍ» 
وَاسْتِخْرَاج ذلك وَأَكْلٍ وَشْرْبٍء وَقَسْمٍ 0 

الأَرل: : ني الْعِبَادَاتِ وهي حَمْسَةٌ: الصَّلَاة وَالرَّكَاك وَالصّوْمٌ وَالْحَج, وَالْجِهَادُ. 

الأول مها اللا وَتَشْتَمِلٌ أُمُورُهًا عَلَى سَْعَة أَشْيَاءَ : رط وَرُكْنء وَوَاجِبء وَسق 
وَمبَاح» وَمَكْروو وَمُحَرّم. 

الأَرل: الشروطً: وهي ف 

الأو ليتق اطا الكت 

لا بد في ِن ازبعة مور : (مَُطّ وَممَطَهر به وَطَهَارة وَنَاقِضٍ). 


ما المتطهر : فهو الْمُكَلَة 26 الاي عَنْ مَانِع سي أو شَرْعٌِ. 


03 0 - 0 


َم اْممطَهر به: كَالْمَاءُ الطَّهُورُ أو الراب عِنْدَ عَدَمِوه أو ضَرّر في اسْتَعْمَالِه. 


اندر 


آنا 


4 


وَأمَا الطهارَة: هي صُغْرَى؛ وهي الْوْضوءُ بَحتوي عَلَى سَنَة؛ وَهُو التَسْمِيَةُ وَعَسْل دين 
4 كه تلاناء وَالْمَسْكَه الَنَِةُوَالَاَِكُ وَتَخْلِيلُ الصَابع وَالنّحَْة حيَة ت وَالْمُبالَعَة فِي الْمَضَمَصَة 
ليان نوات الاق 


وما الْوَاجِبٌ: قعل الغْضَاءٍ اللاك وَمَسْحُ الرس مَعَ الْأَدْنَيْنِ وَالتَرْتِيِبُ» وَالْمُوالَاه 


اتضيآزالشيغ د السام بنجو شويع 6ك 
وال 

2 ُمْسَحُ عَلَى الْحُمَيْنِ في الطَهَارَةٍ الصّخْرَى» وَعَلَى الْجَبِيرَة مِنْهُمَا. 

ا عب د لقت لاي يما وليل وَالْمْسَافِرٌ تلائ ام وَليَالِيِهِنَ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مله 


عَلَى سَاتِرٍ نَابتِ بتفيو. 


0 
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وما 


ا الطَّهَارَة الْكبْرَى : فَتَحْنَوِي عَلَى ست وَوَاحِبٍ. 

الوَاجِبُ: النية وَتَعْوِيمْ سَائِرِ اد 

وَالْمُسْتَحَبٌ: غَسْلٌ ما به مِنْ أَذَى وَالْوضُويٌ وَالْعَسْل تلاناء وَالدّلْكُء وَالتَيَامْنُ وَالتَسْمِيَكُ 
َتَخْلِيلُ الشَّعَرِء وَعَسْلُ قَدَمَيْهِ في َير مَوْضِعِهِ إِذَالَمْ يكن مُبَلّطًا. 

وَالنَاقِضُ في الطَّهَارَةالصَّعْرَى سَبِعَةٌ: (الْكَارِجُ مِنَ السبيليْنء وَالْمَاحِشٌ مِنْ غَيْرهِمَاء 
وَرَوَالُ الْعَقَلٍ غير ر نوم سیر جَالِسًا َو اما ومس س المَرْح وَالْمََْةِلِشَهْوَة وَأكُلُ لخم الوبلٍ. 
وَالوَدَة). 

وَفِي الطّمَارَةٍ الكُبْرَى سكة: (الْمَيِئُ الاق لذ وَالقَاءٌ الاين وَإِسَْامُ الگافر 
ry‏ و 

الثاني : الطَمَارَ من النَحَاسَق وهی مُشْتَمِلَة عَلَى ر اك أنه : (تحَاسَة وَمُزِيلء ومزال بو 
وَمُرَالٍ عَنْة). 

a‏ اكيم لس مُحَرَم َف اله وَجِلْدُ كل 
ميته ميق ولا طهر بالدَبَاغ» وَعَظُمْ كنا حَيوَانٍ بحر لا نجس بمو ته وَآدَمِي. 


د ل م الْإرَالةَ. 


5 ت فود ا 
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وَأَمَاالْمُرَالُ بو: فَالَمَاءُ الطْهُورُ وَمَعَ التَرّاب فِي الْكَلْب وَالْخِدْزِيس وَالأَحْجَارٌ فِي 


١ 


ما مرا عَنة: دَكُلٌ ما عَلفّتِ النّحَاسَةُ به. 

وَيمَطهرُ الْمُصَلَ في دنه وَلَوْيِ وَبُفْعَةٍ صَلَاتِه. 

ذكر المصنف رَجةآللة تعَالَى في أوّل مسألة في كتابه: أنّ الفقه مداره (عَلَى عَسَرَةٍ أَشّْاءَ) 
هذا التقسيم الذي أَوْرَدَه المصنف غرضّه به: بيان أنَّ الفقّه يرجع إلى هذه الأمور العشرة» وني 
الغآلي أن كل وانحد من هله الا رر العشرة ك وله ق عة خا به ر کون امات 
وضوابط تحكمه. 

فعلى سبيل المثال: فإنَّ العبادات من قواعدها: أنَّ الأصل فيها المئع» ولا يجوز أن يتعبّد 
الله ناوعا إل بما شرع. 

والمعاملات الأصل فيها الجواز والإباحة؛ لأن الناس محتاجون إلى ذلك ويّحرم فيه 
الظلّم» والاجتماع الذي هو الزواج الأصل فيه الاختياط للأطباع» ونحو ذلك من الأمور 
والقواعد المتعلقة بكل واحد من هذه الأمور العشرة. 

وهذا التقسيم إتما هو تنويع» وذلك أن بعضًا من أهل العلم يقسّم الفقه إلى أربعة فروع 
فقط» وهي: العبادات» والمعاملات» والأنكِحّة والفرْقَة - وهو الثالث - ثم الجنايات» 
وبعضهم يزيد خامسًا وهو: مسائل القضاء» فيجعل القضاء خمسًا خامسًاء وبعضهم يقول: 


هو مردّه إلى الأمور السابقة. 


40 


SS 
فل( في الْعِبَادَاتِِ وهي حَمْسَة: الصلاة وَالركاة وَالصَّوْم وَالْحَجَ وَالْحِهَادُ).‎ 
شرع المصنف يانه تعَالَى بذكر الأول من الأشياء العشرة التي إليها مرد الفقه» قال:‎ 
وهي (الْعِبَادَاتِ) وقد حصرها المصنف في خمسة أشياء: (الصَّلَاكٌ وَالرَّكَافٌ وَالصَّوْم‎ 


وَالْحَجّ وَالْجِهَادُ) هذه الأربعة الأول دليلها: حديث ابن عمر في «الصحيحين»: بني الإِسْلَامُ 


0 رَمَضَانَ وَحَج بیت الله الحَرَام». 
أنَا الجهاد. فإنَّ كثيرٌا من أهل العلم مها 


ومن أوّل مَن أؤرد ذلك: أبو الاب في «الهداية»» فإنه أؤرد باب الجهاد في العبادات لما فيه 


0 وم 


لله تَعَالَى د يُوردُون الجهاد ف أبواب العبادات» 


من معنى التعبد لله َكَل من جهة» ولِمًا فيه من التوقيف» وذلك أن أحكام الجهاد الأصل 
فيها التوقيف في كثير من أحكامها وشروطها ومّبّانِيهاء ولِيسَتْ مؤدودة في مطلقها للاجتهاد. 
وما أطلق فيه للاجتهاد فإنَّ مرّده لإمام المسلمين لا لآسحاد الناس» ولذا أَلْحِمَّتْ بالعبادات. 

ومن أهل العلم من يرى أنها ليست ملْحقّة بالعبادات» وإنما هي من التصرّفات الولائية 
كماهي طريقة أبي القاسم الخِرَّقِي في مختصره» ومّن تبعه؛ كصاحب «المغني)» فإنهم 
يُورِدُونَ الجهاد بعد باب القضاءء والسّبب: أن القضاء من التصرفات الولائية» والجهاد مثله. 
وذلك أن الجهاد من شرْط إقامته أن يكون تحت رَاية وإمام المسلمين وإذنه» فلذلك جُعِلَ 
من التصرفات الولاكية, 


وق كاذ التشييقين والدويقين فاده وكنة مدير ولاق 


: بن فود ا 
ا ّ ٠و8*)0))‏ 
جد سبل رورا أنه 
E EE‏ عند انمد E‏ 
قو منها ٥‏ مور ياءَ: شَرْطِء وَرُكْنء وَوَاجب» 
وشت وَمبَاح» وَمَكْرُوو وَمُحَرّم). 


قوله: (ال وَل مِنْهَا) أي: الأول من العبادات (الصّلاة و التقديم» لأن الله عَرَِجَلَ 


قدَمَهاء وهی آکد ما أمر الله یه وف شاط ل روط الاعات لأآن الله في يقول: 


فوا أله ا حب 2 


طقن تابا وَأ 5 ا ولت تشع فى ا اتر 111 فك الله 
ع نَّ الصلاة في الول بين الإيمان وضده» والإسلام وتقيضه» ولذلك فإنها 
أوّل ما يُؤمر به» وهي آخر ما تكلّم به النبي ص نَمعَِيَوِوْسَلَهَ مرا قبل وفاته. 

غال: (وتشقيل ورا اق آمرر العلا غل ع آشباة سبعة أقياء لابا أن كرة 
منهاء وهذه السبعة دليلها الاشتقراء» فإنه لا يخرج شيء متعلّق بالصلاة عن هذه السبعة, 
وهي: (شَرَطِ ور كُنِء وَوَاحِبٍء وستق وَمْبَاح؛ وَمَكْرُوو وَمُحَرَّم)» هذه الأمور السبعة سيشرع 
المصتف بتفصيل أنواعها. 

ول تفيل أنواعها سا بعضّا من الأ كام المتعلقة بيا 

فمن ذلك: أن هذا التقسيم لِما تعلق بالصلاة من (شَرْطِ وَرُكْنِء وَوَاجب) ونحوه إنما 
هو تقسيم اصطلاحي من الفقهاء أي: اصطلحوا عليه» ولم يرد النص على هذه التسشمية» 
وإتما نظرواءق التصوض فما دات عل التصوصى أخذوا د 

ولأهل العلم رَيِمَهُنَهُ تَعَالّى قواعد متعدّدة ليفرقوا فيها بين الركن» وبين الشرط» وبين 
ااج ا راو ٠‏ هله القر دی( اا 


فمن قواعدهم أنهم يقولون: إن كل ما سما الله عَرَيجَلّ ورسوله بام بعضه» أو سمّى 


کیاتع زارو اياي 
البعض باسم كَلّيء فإنّ ذلك البعض يكون ركنا فيه. 

إذن هاتان قاعدتان» وهي : 

تسْمية البعض باسم الكل. 

وتسمية الكل باسم البعض» يدل على أن البعض رُكن. 

مثال ذلك: قول الله عَيَوِجَلَّ: وراز ڪغوا مم ڪون © 4 لقي 1# تست الله ل 
بام بها وهو ا كر اا #رالعراد: أا ت امم الوب امانا 

بعضهاء فدلٌ على أن الركوع ركن فيهاء ولا تصح بدونه. 
ومثال تسمية البعض باسم الكل: الحديث الذي ثبت في (صحيح مسلم» :أن النبي 


2 


اقالعبدى: 


صر 


َوَس قال: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْت الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِء فَإِذَ 
امد رر تاليرت ©4 [الفاتحة: ؟] قال الله : أَثتّى عَلَحّ عَبْدِى ٠...‏ الحديث. 

فسمّى الله عَرَجَجَلَّ في الحديث القدسى (سورة الفاتحة): صلاة» فدلٌ ذلك على أن الفاتحة 
رُكن؛ لأنه سمى البعض باسم الكل . 


ومن قواعدهم كذلك: هم يقولون: إن كل ما علقَتِ الصحة عليه فإنه يكون إِمّا شر 


%\ 


gf 


أ 
رُکتاء فإن کان متقدّمًا فهو شرّطء وإن كان مقارنًا فهو رکن. 

ومن قواعدهم كذلك: آم يقولون: إن ما ورّد في آية الوضوء في (سورة المائدة) فهو 
رگن وها ورد ف حديت (السعيء لصللاته) حديث انی هريدرة فو ركن لان الب 
ليرا أنطل الصلاة لِمَن لم يفعلّه» ولم يَعذرْ فيه بجهْل ولا بنسيان. 

وهكذا من القواعد الأخرى المتعلقة بها. 


هذه المسألة الأوْلَ: أن هناك قواعد حاكمة رجعوا إليها في هذا التقسيم. 


5 سے چ ا 

© الأمر الثاني: أنه بعد ذكر هذا التقسيم [..] بعض الأحكام داخل الواجبات» وبعض 
الأحكام داخل الأزكان هي من المسائل الدقيقة» وقد أؤرد الشيخ تقي الدين يانه أنَّ من 
المسائل الدقيقة: التفريق بين الواجبات والأركان والشروط. وسيآتي - إن شاء الله - الإشارة 
إلى الاختلاف في بعض الأركان والشروط والواجبات. 

قول المصنف: (شَرْطِ وَرُكْنِ)» العلماء يفرّقُون بين الشرط والركن من جهات: 

E E N اللبية الا ول‎ 9 

مدا وما يكو موافقا: 

الشرط إلى تقدَّم على الركن فإنه يُسْتَضْحَبُ حُكْمُه لا فغْلّه بينما الركن يكون فعْلّه في 
أثناء العبادة. 

© ومن فروقاتهم كذلك: أنهم يقولون: إن الركن يكون جرْءًا من الفعل» فالركوع جزءٌ 
من الصلاة ينقضي في أثنائهاء بينما الشرط يجب اسْتضْحَابٍ حكمه في أثناء العبادة كلهاء فلا 
ينقض وضوءه ونحو ذلك من الشروط التي ستآتي. 

وباقي الأحكام سيأتي تفصيلها في محلها. 

قوله: (الأَوَلُّ: الشُرُوطٌ: وَهِيَ سه الأول مِنًْا: الطَّهَارَة مِنَ الْحَدَثْ). 

قوله: (الْأَوّلُ: الشرُوطٌ) يعني: أل الأشياء التي تتكون منها الصلاة (الشُرٌوطٌ)؛ بدأ 
بالشروظ ل ما تكرت قدا غلى الضلةة: 

وقوله: (وَهِيَ سِتَة) مراده: الشروط الخاصة بالصلاة» لأن الشروط نوعان: 


© عامّة: كالإسلام» والبلوغء أو التّمييز - لأن البلوغ شط للوجوب» والتمييز شط 


اتديلةالشيغ د عب السام ناشوي > 


67 <© 


للصحة - والعقل» هذه لم يورذها المصنف لأنها عامة» وإنما أَوْرَدَ الشروط الخاصة. 

إذن قوله: (وَهِيَ ستة) أي: الشروط الخاصة. 

قال: الأول منها) أي: الأول من هذه الشروظ العا ا ةمي الْحَدَثِ)ء والمراد 
بالحَدّث نوعاه: الأصغر والأكبر. 

قوله: (وَلَابُدَ فيه ون كلاذ أثور: مُتَطهرِ وَمُتَطهّرِ بوه وَطَهَارَق وَنَاقِضٍ). 

قوله: (وَكا بُ فيه ِنْ كا مُورٍ: ممَطَهرِ) وهو الفاعل للطهارة: (وَمتَطَهر بو) وهو التراب 
في التيمّم» (وَطَهَارَة) وهي الصفة التي يُفعل اء هذه الثلاثة الأمور هي لا بد من فعلها. 

ثم قال: (وَنَاقِضٍ) الناقض هذا مانع» ليس لازمًا وجوده في أثناء الطهارة من الحدث» 
وإنما يزم انتفاؤه» لأن الموانع يزم انتفاؤها لصحة العبادة. 

ومشهور كلام الأصوليين همل تعَالَى في الفرق بين الشرط وبين المانع. 

قوله: (أَمَا الْمتَطَهدُ : و هو الْمُكَلَفٌ الْحَالِي عَنْ انع ا 

قوله: (أنَا الْمتَطَهُرٌ) أي: الذي يقوم بالطهارة (قَهُو الْمُكَلّف) عبّر المصنف بكونه 
المكلّف لكي يتكلم عن الطهارة الواجبة» وأا الطهارة الصحيحة فإنها تصح من المميّر الذي 
يبلغ سبع سنين فأكثر» فإنه تصح طهارته وإن لم يك بالعّاء وأمّا التكليف فهو شرّط للطهارة 
الواجة. 

وقوله: (الْحَالِي عَنْ مَانِع حِسّيٌ) المراد بالموانع الحسّية: هي التي تمنع وصول الماء إلى 
بِدَنِهء إا لعجزه عن الحركة والانتقال» أو لكونه قد جعل على بدنه جُبيرة ونحوها تمنع 


وصول الماء إلى بَشَرَتِه. 


o > 5‏ أ 
قول از رف بي أن هداك وصفا شرع صف بة المرءه يمع صدا وره 
وطهارئه من الحدث؛ كآن تكون المرأة حاضا حفقة أو حكمّاء وهذا الأتضاف هذا الحيض 

يمنع صحة طهارتها ولو توضّأت أو اغتسلت» فإنه لا يرتفع حدَثُها. 

## وقبل الانتقال يا بعدها اود أن أَبِيّنَ أن هناك مسألة: وهو أن المانع الشرعي الذي 
يمنع من صحة الوضوءء أو يمنع من صحة الاغتسال لا يمنع من تخفيف الحدّثء وهذه 
مسألة مهما لا يدمن الانتباة لها وهو مسال يفف الحدف, 

فإن المرأة الحائض عندها مانع شرعي يمنع من صحة رفعها الحدث» وهو خروج دم 
الحيض» لكن نقول: يُستحب لها تخفيفه في بعض المواضع. ومثله الجُتّب» فإِنَّ الجُنْب إذا 
توضأ هناك مانع شرعي يمنع من رفع حدثه» وهو وجود الجنابة» فلا بد أن يرفع الجنابة 
بالاغتسال» لكنه قد يخفف الحدّث حينذاك بأن يتوضأء كما جاء في حديث عائشة: «إذا أراد 
أن ينام فإنه يتوضاً» من باب تخفيف الحدّث لا من باب رفعه. 


03 و E‏ ت م ّ وهس اسم 5-5 
قوله: (وَأمَا المتطهرٌ به: فالمَاء الطهورٌء أو الترّاتٌُ عند عَدَمِهِ أو ضَرّر فى اسْتَِعْمَالِهِ). 


کس 
11 


قال ( و ا ل ھا به) فهو ا خد ا مرین: اما أن یکر ن ماق وإمًا أن يكون ات 
قال: فالاول: فاا الط عبّر المصنف بالماء ليدلّنا على أن غير الماء من سائر 
المائعات التي سلب عنها اسم الماء فإنه لا يصح. إِمّا سلب عنه اسم الماء بالكليّة» أو سلب 


عنه اسم الماء المطلّق بأن صار مضافًا لغيره؛ كأن يقال: (ماء باقِلّاء)» أو (ماء وزد)» فإذا 


م 0 


أصبح ماءً مضافًا فلا يصح الوضوء به» أو سلب عنه اسم الماء فأصبح لَبِنَا أو سَايًاء أو قهُو 


Of\ 


اولتق ر كا لل حم 


وقوله: (الْمَاهُ الطّهُورُ) هذه إشارة إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

© الأول: نجس. 

© الثاني: طاهر. 

© الثالث: طهور. 

ولا يزفع الحدّث من هذه الأنواع الثلاثة إلا الطّهور فقط 

الأمر الثاني المُتطّهر به وهو: (الثَرَابُ) عبّر المصنف بالتراب ليدلنا على أن غير التراب لا 
يصح التَيمّم به. 

ومُرادهم بالتراب: ما اجتمع فيه وضفان: 

الوضف الأول: أن يكون من أصّل الأرض؛ لقول الله عَرَجَلَّ: «شتَيَكَمْوأْصَعِيِدَاطَيَبَا 4 
[المائدة: 7]. أي: صَاعِدَا على وجه الأرض. 

الشرط الثاني الذي لا بد منه فيه: أن يكوة له غبار ودليله: أن الله عل قال: مامَأَمَسَحُوأ 
اللوسطرد ريسكرفة- #[الباشه حارامو هذه کف دل على أنه لآ يد أذيكوة 
من الصّعيد شيء يصل إلى اليدّين والوجه. 

قالوا: ولا يتحقّق ذلك إلا بالتراب» وما عداه كالرّمل والحصى فإنه لا يَضْعُدٌ منه شيء 
إلى اليدين - وهو الغبار -» أو كان مما ليس ناتجًا عن الأرضء كأن يكون اشمنتا مثلاء أو أن 
يكون دقيقاء أو أن يكون نُخالّة خشب. فهذا ليس صَاعِدًا من الأرض أصلاء فلا يصح التيمُم 
عليه ابتداء إلا عند فقد الأول عند بعض أهل العلم. 

قال: (أو الترَابُ عِنْدَ عَدّمِهِ) أي: عدم الماء والمراد بالعدم: العدم الحقيقي. 


قوله: (أَوْ ضَرَّر في اسْتِعْمَالِهِ) وهذا هو العدّم الحُكوِيء والضرر قد يكون في بدن 


8 كب" اكت وأ لحر 
المتوضأء وقد يكون الضرر كذلك في ماله بأن يكون أغلى من ثمن المثل وإن كان قادرًا على 
ثمنه» وقد يكون الضرر على ر فته إذا خشي على رفقته الهلاك لعدم وجود الماء. 

قوله: (وَآَمَا الطَهَارَةٌ: هي صُغْرَى؛ وَهِيَ الْوْضُوءٌ يَحَْوِي عَلَى سنَة؛ وَهُو التسوية). 

بدأ المصنف في ذكر الطهارة» وقِصْدّه بالطهارة أي: الأفعال التي يفعلها المتطهرء وذكر 
المصنف أنها نوعان: طهارة صغری» وطهارة كبرى. 

قال: وأمّا الصغرى (وَهِيَ الْوْضُوءُ) بصم الواو وهو الفعل» وأمًا بفنْحها فهو الذي يُتوضَا 
به وهو الماء» فنقول: (وَهِيَ الْوْضُوءٌ) أي: الفعل. 

قوله: (يَحْتَوِي عَلَى سُنَة) وواجب» فبدأ بالسّنة فقال: السنة (وَهُو التسوية). 

بدأ بالسّنة قبل الواجب لأنَّ أول الأفعال التي تفعلٌ فيها هي ستّنء فناسّب أن يذكر السنن 
قبل الواجبات: 

قال: (وَهُو التسوية)» التسشمية على قول جماعة من أهل العلم: هي سُنَّة؛ِ لأنه جاء حديث 
عن النبي لووسم أنه قال: دلا وُصُوءً لِمَنْ لَمْيَذْكْر اشم الله عَلَيْهِا وهذا الحديث لم 
ا كما شال ا ا لذب الأ تعدا ع ها 
كثير من فقهاء الحديث» كأصحاب أحمد وغيره» ذكر هذه القاعدة ابن مفلح في حاشيته على 
«المُحرّر). وهي: (أن الحديث إذا كان ظاهره الأمر أو النهي» وكان إسناده ليس صحيحًا 
وإنما ضعيقًا) ضعْفًا ليس شديدًا (فإِنَ الأمريُصْرَفُ إلى الدب والنهي يُصْرَّفٌ إلى 
الكراهة)» وقال: إن هذه هي قاعدة أحمد. 


ولذلك قان مدني أصحاب أحمد غلى أن الشهية مدوب الها ولبقت واحبق لآن 


وهذا رأي جماعة من آهل العلم. 

والمُراد بالتشمية أن يقول: (باسم الله) قبل الوضوء. 

قوله: (وَعَسْلٌ الْيَدَيْنِ قَْلهُتكَانا) أي: قبل الوضوء. 

والمُراد باليدين أقلّ ما يصُدق عليهما مُسمّى اليدَين وهما الكمّان فقط إلى مفصل 
الرشعّين» هذا هو حدٌّ اليدين التي تحب غشلّهاء لما ثبت عن النبي مليوس في 
حديث جماعة من أصحابه؛ كَحَديث عِمْرَانَ» عن عثمان وغيرهم: «آنه غسلّ يديه قبل أن 
يُدخْلَّهُما الإناءً ثلانًاه» وهذا الغسّل قد يكون واجبًا إذا كان مسْتيقظًا من نوم, فإنه حينئظٍ يجب 
غسّله؛ لحديث أبي هريرة في الصحيح: (إذَا اشتَيقظ أَحَدَُّكُمْ مِنْ نَوْمِه قا يَعْمِسُ يَدَهُ في 
الإناءِ حى يَعْسِلَهًا لاء َإِنَّهُ لا يَدْرِي أَبْنَ َ بَانَتْ يده فإن كان المرء قد اشتيقظ من نوم ليل 
ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسّل يديه ثلانًا قبل الوضوء. 

قوله: 0 والنالةة) فما تعدا من أغضناء الوضوء» والمشير لات مين أعقيناء 
الوضوء هي: الوجه. واليدان» والقَدّمانء إذٍ الغسل هو الذي يُستحب فيه التكرار» وأمَّا 
الممسوحات فإنه لا يُستحب فيه التكرار» وإنما الممسوحات مرَّة واحدة» والممسوحات 
هي: مسح الرأس» وعلى الخْفَينَء وعلى الجوابر» فلا يكون إلا مرّة واحدة. 

قوله: (وتخلیل الأصَابع وَاللَّحْيَة) هي سُئَهَ والمراد بالأصابع: أصابع اليدّين» وأصابع 
القدمّين» وقد ذكروا في صفة تخليل الأصابع طُرُفَاء ذكرها بعضها الشيخ عبد القادر في 


وه 
ر 


جم ی 
ت كب اكت وأ لحر 
وعلى الحهوم ل ماو إلى ال ا عام رة بمجموح أضابع جه المي أو 
بأصبع يدور به على ما بين الأصابع فإنه يكون كذلك. 
وقد جاء في حديث النبي صالََيَوِوَسَآمَ حينما ذكر أن من سَتَن الفطرة عشرة» ومن هذه 
السَّئّن: «عَسْلٌ البراجم»» NNE‏ البراجم»: هو تخليل الأصابع. 
واللحية أيضًا يُستحب تخليلهاء والمراد بتخليل اللحية - اللحية والعَارِضَان كذلك - 
فإن يُستحب تخليلهما معًا. 
وصفة تخليل اللحية ورد فيه ثلاث صيغ : 
3 السا ر أن تخل أطراف أضابعة ق له 
© الصيغة الثانية: أن يجعل أطراف أصابعه على عارضّيه بهذه الهيئة. 
© الصيغة الثالثة: أن يجعلّ في كمه ماء» ثم يجعله تحت حَبَكِه ليصل الماء إلى باطن 
شعره. 
لأن العلماء همال تَعَالَى يقولون: إن الغرض من تخليل الشعر إنما هو إيصال الماء 
إلى باطن الشعر لا إلى الجلدء إذ الجلد ليس مقصودا وصول الماء إليه» الجلد الذي يكون 
نبّت عليه الشعر» وإنما الباطن أي: الذي لا يصله الماء الذي يسترسل. 
وقد حَكى النووي الإجماع على أنه لا يُشرع وصول الماء إلى باطن بشرة الوجه. 
قوله: (وَالْمُبَالَعَةُ فِي الْمَضْمَضَةَ وَالِإسْيِنْشَاقٍ) أي: ويُستحب المبالغة في المضْمّضَة 
وتستحب المبالغة فق الاستشاق. 


فما المبالغة في المصْمّصّة فقد ذكر أهل العلم: أن صفتها أن يأتي بثلاثة أوصاف. فإن 


لفضياةالشَيَج د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ ةم 
المضمّصّة م من جاء فيها بثلاثة أوصاف فقد بالغ فيهاء ومن أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد فعل 
المُجزئ» فتكون المبالغة بالإتيان بالثالث» والأفعال الثلاثة هي : 

©؛ إدخال الماء إلى الفم» وتحریکه» ومَجه» هذه ثلاثة أمور» من فعلّها جميعًا فقد بالغ في 

© ومن فعل اثنين منها فقد فعلّ المُجزئ بأن أدخل الماء ثم مَجّه من غير تخريك في فيه 
أو أدخل الماء ثم حرَّكّه في فيه ولم يَمْجَّه وإنما انْتلعّه» فإنه يكون متمضمضًا في لسان العرب» 
ويجزئه ذلك. 

@ وأمّا من أدخل الماء فقط ثم ابتلعه من غير تحريك ولا مح فإن هذا لا يُسمّى 
ممه وإنما بسك ركاه و لذلك فلا يكون تجدنا: 

هذا ما يتعلق في المبالغة المصْمّصّة» وليس من المبالغة في المضمّصّة وصول الماء إلى 
آخر الحلقء أو العَرغَرّة أو نحو ذلك» فإن هذا ليس كذلك» ولذلك لما جاء في الحديث: 
«وَبَالِغْ في الاسْيَئْشَاقٍ إلا اَن َكُونَ صَائِمًا) بعد بعض الرواة قال: وبالغ في المضمّصّة والاستنشاق 
ما لم تكن صائمّاء فأنكرّه بعض المحققين من جهة أن المبالغة في المضْمّضّة لا تؤدّي إلى 
الفطر أو وصول الماء إلى الحلق» لأن المبالغة تكون بهذه الأمور الثلاثة التي أوردتها قبل 

أمَا المبالغة في (الِاسْيِنْشَاق) فإن وصول الماء إلى الأنف واجب» وهو الاشتنشاق» وأقل 
ما يُسمّى استنشاقًا: أن يصل الماء إلى أنفه بأي طريق کان» قالوا: ولو أن يبل منديلاء أو يبل 


أصابعه ثم يدخلها في أنفه ثمّ يخرجهاء فإن هذا مُجزئ» هكذا ذكرواء هذا هو الحد الآدنى 


4 ولد عي فز ا 

ا ا ب / م ِ 50٠ ٠‏ 8 

ع جن ون لیر 

الذي يجب به الاستنشاق» وهذا نافع لون علذده مرض ف أنفه؛ کجرُوح» أو قرو أو 
وأمًا المبالغة في (الاسينْشّاق) فإن لها قيودًا وأوصافًا متعددة: 

© فمن ذلك أول شىء: قالوا: أن يكون جذْيّه الماء باشتنشاقه» بإدخاله بالشّهيق» فيدخله 


20 


جد 
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© الأمر الثاني: أن يكون فيها استتثارء والاستتثار هو إخراجه بالزفير» والاستتثار سنة 
وليس بواجب لأنه من توابع الاستنشاق. 

@ الأمر الثالث: أن يكون إيصال الماء إلى أنفه بكفه اليمنى» وإخراجه بيده اليسرى. 

والآثر الق أت يكر ن الا ماقو ال دة ثلاناء وهذا من المنالفة. 

قوله: (وَالسّوَاك). 

ومن سن الوضوء: (وَالسّوَاكَ)» قالوا: والسواك سَنَّة قبل الوضوء وأثناءه كذلك؛ وإن 
كان فعْله قبل الوضوء قد يكون أقرب للشّنة لأن عند هنا بمعنى: أن يكون سابقًا. 

قوله: (وَالتَيَامْنُ) أي: البذء باليمين قبل الشمال فيما كان فيه عضوَّان من أعضاء الوضوء 
وهما اليدان والقدّمان» فتبداً بالعضو الأيمن قبل الأيسرء ويجوز تقديم الأيسر على الأيمن 
ولكن التياشن ا وحديث عائشة رََانَدُعَتَها: قَالَتْ: کان لدبي ااه اووس ايُحْجِبَهُ التَيَمُنُ 


و عو و ك 
5 2 سرس القن 5 و 5062 و و سك E‏ اياف 
في تنعله. وَتَرَجِلِهِء وَطهوره. وَفِي شانه كلها عَلِيَهآصَلةوالْسَلام. 
سي 
عه 


قوله: (وَآكا الونسة+ ققفل الأشضاء التللة): 


ولد ال تحب ال ا افا لاحات اناف اة 
فدوله. (و بأ آي ب في الو صوء» و ف بات إنما هو الا ي 


E 
A 
e 
2 
ا‎ 


وقال: (تَكَسْلٌ الأَعْضَاءٍ التََانّة) قضده: لحن سي سارت سس ا 
لله عمجل : «إيَتها أت اوداق إل ألصَّكة ایو کر ويرڪ ِل امراف 
0 اڪ الى وم 5 فذكر هذه المغسولات الثلاثة. 

ر ا سحل م ا و ال سمي 2 لهم مات الشعر 
إلى ما انحدرٌ من اللحْبين طولاء قالوا: ولا عبرة بالأقرّع أي: من انحسَّرٌ شعرّه عن جبهته 
فأصبح أعلى رأسه أعني: أن أعلى رأسه لا شعر فيه» ولا عبرة بالأفْرّع الذي ينزل الشعر إلى 

© وحدّه من العّضء قالوا: من الأذن إلى الأذن» فدلٌ ذلك على أن العارضّين والبياض 
الكربين الح وين لا ذف دسل ل الويف نكا بهذا سحب ا ا 
قد يكون عليه شعرء والشعر إنما يجب غسّْل الظاهر فقطء وإسّالة الماء عليه» بينما الباطن - 
وهو الذي لا يَظهّر للناس - فيُستحب تخليله» وتقدَّمَتْ صفته. 

قوله: (وَمَسْحُ اراس مَعَ الاين ): 

قوله: ومح الَّأس) لقول الله عَيبَلّ: لوَأمَسَحُوأَيركُوسِكر) [المائدة: 3]» والباء في الآية 
للإلصاق» فيدل على أنه يجب مسح الرأس كله. 

وممًا يدخل في الرأس قال أهل العلم؛ الصّدغانء فإ الصّدغَين وهما جانبا الرأس داخلا 
في الرأس» فيمسح رأسه كاملاء فيجب مسّْحّه من منابت الشعر إلى انتهاء الرأس من جهة 
الرقة بحن ا 

# وعندنا في مسح الرأس عدد من المسائل: 

6 اللبدآلة الأول أنه ينجن مه كانم : اده وكا ا5 فيه: فأ يقب يديه 


: NET 5 

ا فج ووو یں 
ويدبر» بأن يبدأ بِمُقَدّم رأسه فيمسح حتى يصل إلى ماه ثم يعود من القَمّا إلى الرأسء 
والمجموع يكون مسْحة واحدة» ليست مسحتين» وإنما الإقبال والإذبار مشحة واحدة؛ لأن 
الإقبال مسح لظاهر الشعرء والإدبار مسح لباطئه» فيكون مجموع الذهاب والعودة مشحة 
واحدة. 

الأمر الثاني: أن ما يشترسل من الشعرء إذا كانت امرأة لها شعرٌ طويل» أو رجل فإنه لا 
يجب مشحه» وإنما يكون المسح إلى مُنتهى الرأس» إلى حد الرقبة» والرقبة ليست من 
الرأس» ولا من الوجه. 

وقول المؤلف رجاه تَعَالّى: (وَمَسْحٌ الرس مَعَ الْأَدَْيْنِ) يدلنا على أن الأَذلّين يجب 
لعا لدت أنس 2 لك أن النبي صَيَّلنَهعلتِوسَهَمَ قال: «الأَدْنَانِ م َ الرّأس» أي 
سيا ماع ا و ن 

والسّنة في مسح الأذنين: أن يكون ذلك بماء جديد. 

فقد ثبت أن ابن عمر رَوََانَدُعَنَهُ: كاق يلها لاخنية لا يم ونم تعرف لمعاف خرن 
الصحابة» فدلٌ على أنه سُئَّهَ وابن عمرَ تة كان من أكثر الصحابة عناية بالمتابعة للنبي 
لايرس والأذنان الأصل فيهما مسح ظاهرهما وباطنهاء الظاهر هو الذي يّراه الناس» 
والناطع هو الذي بكرن لف الاد من جهة ارآ جب مح الظاهر والباطن معا 

قوله: (وَالتَرتِيبُ) أي: الترتيب بين الأعضاء الأربعة» الثلاثة المغسولة» والممْسوح. 

والدليل على الترتيب: أن الله َيل ذكر ممسوحًا بين مغسولات: اغ سل واوو 
0 ڪال رافق وام واب وسک روآ کڪ إل لكب 4 [المائدة: 5]» قالوا: وبلاغة 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى انط 
العرب أن تذكرٌ المتماثلات ثم يُؤْنَى بعدها بالمُغايرات» فذکر مُغایر بین متمائلات ليس من 
البقم ل مدني ذلك ےا ہہ على اه ال ثبب والجوبية 
أعضاء الوضوء. 

قوله: (وَالْمُوَالَاةٌ) آي بأن لا يفصل بين عضو وعضو بفصل طويلء والدليل على 
ua EE‏ ويريڪ إلى المرافق 4 
[المائدة: ١]؛‏ فقوله: يلوأ الفاء (للتعقيب) فدل على أنها كذلك» وباقي الأعضاء عَطفَ 
عليها بحرت الراب امرف اراو يدل غل آنه ت اة و لمكي ا فد عل 
اروم التغقيب بين الأعضاءء وهذا الذي جاءت به السنةء فقد ثبت أن البي صالة يوسا : 
ا وا ر ا فآمزه بإعادة ال ود 

قوله: (وَالَيّةُ) طبعًا سمّاها المصنف من باب الواجبات تَجَوْرّاء وإلا فهي في الحقيقة 
شرْط؛ لأن النية متقدّمة على الفعل» ومعنى كوننا اننا جعلناها شرطًا أنه يجوز أن تتقدّم على 
القدزي لكو اتيك تاكاه و كا اب و ولس نانحب 

قوله: (وَبُمْسَحُ عَلَى الْحُمَيْنِ في الطَّهَارَةٍالصّغْرَىء وَعَلَى الْجَبيرَةِمِنْهُمَا 

أي: الخُّمَان اللذان يُلْبَسَان على القدمّين» ومافي حكّم الخُفينَ من سائر الحوائل؛ 
كالجّوارب» والحذاء ونحو ذلك» فإنه يجوز المسح عليها ني الطهارة الصغرى أي: من 
الحدّث الأصغر دون الجنابة. 

وقد ورّد عن النبي صََِلنَهعَتَِوسَلهَ الحديد من الأحاديث قال أحمد: اليس في نفسي شيء 


من المح على الحْمَينَ» فيه نحوٌ من سبعين حديثًا» أي: فيما يتعلق في المسح على الْحمين. 


E 95‏ : 
ا جو ووو یں 

المسح على الحْمين ليس سنه ولیس خلاف الْأَوْلَى بل هو سُنّة بشرط ألا يخالف حالّه 
بمعنى: ألا يبس الخ ليمسح عليه ولا يخْلّع الخفّ ليغسل رجْلّهء وإنما يكون بينهما 
يعني : لبا ا هذا معنى قوله: (وَيُمْسَحٌ عَلَى 

ومن قرط هدي ال ي اا نمالا بد او اسا ي يطل انزف وان يكن 
لباسا مْتادّاء يعني: يلبسه الناس عادة. 

ثم قال المصنف: (وَعَلَى الْجَبيرَة مِنْهُمَا) أي: من الحدّث الأصغر في الطهارة الصغرى. 
وني الطهارة الكبرى معَاء لحديث الذي جُرِحَ وكانت عليه جَنابةء فقال له النبي ضرال يوام 
- من حديث جابر -: ١إنّما‏ يفيه أن يُغطيّ جره وأن يَتيمّمَ لهُ) فيجوز المسّح على الجبيرة. 

والجبيرة إذا كانت مغطّية لمحل الفرْض فإنه يغسل جميع أعضائه إذا كان وضوءًا أو 
عُسلا ما عدا محل الجبير» فإذا جاء محلّها مسح عليها محا يمسح عليها مسحًا فقط من 
غير غشل لهاء فإن أسال الماء ليها - وهو العشلت أجرآه ذلك: 

قوله اله (وَيَمْسَحُ عَلَى الف الْمْقِيمْيَوْمَا وََْلَهَ وَالْمْسَافِرٌ ئة آَيَام وَلََلِيهِنَ مِنَ 
الْحَدَثْ إِلَى ملو عَلَى سَاتِرِ نَابتِ بتَفْسِهِ). 

ذكرٌ المصنف هنا مُدَّة المسح على الحُمَين وما في حكمهماء فقال: (وَيَمْسَحُ عَلَى الْحُّفَّ 
اا و0 تراص ب (اليوم واللَيلّة) مُوافقة حديث النبي اة لساري 


7 و 7 5 ع 02012 E‏ م بت قا اين 5 يَوْما ت ا 
حديث عبادة وعيره؟ أن النبى صَإلَتَعَِتَوسَلَ قال: «١يَمْسَح‏ المَقَي 26 00 وَالمُسَافْرٌ تلان 


وأهل العلم مهن تعَالَى في أظهر قَولّيهم قدَّروا اليوم والليلة في المسح على الحْمَين 
بأربع وعشرين ساعة» وهذا التقدير لا بد من معرفة ابتدائه لِيُعرفَ انتهاؤٌه. 

فما ابتداؤه فقد ذكر المصنف أنَّه من الحدّث يعني: أنَّ من لبس حائلا فلا تَحتسّب المدَّة 
حتى يُحدِثء فإذا أحدّث فإنها تحتسّب المدَّة» أربع وعشرين ساعة» وهذا معنى قوله: (مِنَ 
الْحَدَثْ) أي: من وقوع الحدّثء من خروج الريح» أو البول» أو الغائطء أو ابتداء النوم» كل 
هذه أخداث. إذا وُجد شيء منها فقد ابتدأت المُدَّة: إلى حين انقضاء أربع وعشرين ساعة, 
وهذا معنى قوله: (إِلَى مِثْلِهِ) أي: إلى مثله من اليوم التالي» أو إلى مثله بعد ثلاثة أيام بكّياليهن» 
وهي اثنان والسبعون ساعة لمن كان مسافرًا. 

قبل أن ننتقل للشروط التي أوْردّها المصنف لحف أربد أن أَبِيّنَ مسالتين مهكتين» 
وهما: 

ما الذي يترتب على انتهاء مُدَّة المسح على الحُفٌ؟ 

وهذه المسألة مسألة مهمّة. لأن العلماء يََهُآَنَهُ تَعَالَى يقولون: إن حكم انتهاء المُدَّة 
يأخذ حكم خلف الخف» فمن خلعَ الف فحكمُّه حكم من انتهّت مدَّته أي: مدّة المسح. 
فكأنا قد اعت المدة. 

وبناء على ذلك يقول العلماء: إنه يترتب على انتهاء المدة أو خلع الف حكمان: 

الحكم الأول: أنَّ من خلمَ الخّف أو انتهّت مدة المسح فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه 
بعد ذلك» بل إذا توضأ فإنه يجب عليه أن يغسل رٍجله» وهذا باتفاق» ولم يذكروا فيه نِزاعًا أن 


انتهاء المدة والخلع يمنع اشتمرار المسح. 


NET 5‏ : 
وا فجن دوو ال 

الحكم الثاني: وهو ما ذكره أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء» وهل يكون خلّع الخف 
وانتهاء المدة سببًا لانتقاض الوضوء أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم. 

المشهور عند المتأخرين من الفقهاء وقول الجمهور: أنه يكون ناقضًاء سواء خلّع أو 
انتهت المدة. 

ومن أهل العلم من يقول - وهي الرواية الثانية عن أحمد -: أن انتهاء المدة وخلّع الخف 
لا ينقض الوضوء» ويستدلُون غلى ذلك بما جاء عند الطّحاويء عن علي ا أنه مسح 
على حائل ثم بعد ذلك أراد أن يصلي فخلّع الحائل وصلى» فقال له صاحبّه عن ذلك وسأله. 
فقال: «هكذا رأيثُ النبي وله يفعل». وهذا نص أن حلع الخف لا ينقض الوضوء 
وإن كان يمنع جرّيان المسح بعد ذلك» ومر معنا قاعدة: (أن خلّع الف حكمه حُكم انتهاء 
المدة)» وهذا هو الأنسب لقواعد الشريعة» حيث أن قواعد الشريعة جعلّت المسح على 
الخف. وشرع فيها المسح على الخُف من باب التشهيل والتيسير على الناس لا من باب 
التشديد» والمنايب في الرّحَص إنما هو التشهيل» وهذه المسألة وهي: معرفة ما الذي يترتب 
على انتهاء المدة» هي من أهم المسائل المتعلقة بالحُين. 

قوله: مسح (تَكَانة يام وَََلِِهِنَّ) يعني: اثنان وسبعون ساعة (مِنَ الْحَدَثِْ) هذا هو ابتداء 
المدة» فإن ابتداء المدة يبدأ من الحدث» ومن آهل العلم مَن يقول: من أول مسح بعد 
الحدث, ولعلّ الأقرب أنه من الحدّثء (إِلَى مِذْلِِ) أي: إلى مثله من يوم وليلة أو ثلاثة أيام 


بليالِيهنَ أي: من نفس الوقت. 


هع 


تقولد رعق هال الي ا اشكون لشن ساك 


4 


وی اترا لل وجي 

ومعنى قوله: (سَاتِرِ) ما اجتمع فيه وصفان: 

@ الوصف الأول: أن يكون ساترًا من التشقيق» فيكون ساترًا لجميع محل الفرّض 
ا الكتبان توا رن ر التعدى والقيف ق جوا الت 
عليه؛ لأنَّه قد شف جزءٌ من القدّم» فيجب غسْله» ولا يجتمع غسل مع مسح في محل واحد. 

© الوصف الثاني: أن يكون غير شَافء قد يكون غير مخرّق لكنه شاف» وعندهم أنَّ 
الشاف ليس بسّاتر» لأنه قد حكي الإجماع على أن الشاف ليس بسّاتر في العورة» عورة 
الرنخل والعرا#عموماء نكلك فق التي 

وقوله: (تَابتٍ بنَفْسِه) أ ي: أنه إذا مشى لم يسشقطء هذا المراد ب (نَابِتٍ بتَفْسِهِ) لأن المرء 
قد يكون نائمّاء وقد غطَّى قَدَمَّيه بلحّاف» فهل نقول: إن هذا اللحاف يمسح عليه؟ نقول: لا 
فإنه لا يثبت يثبت بنفسه» ولم تجري العادة بالمشي فيه» فحينئلٍ نقول: إنه لا يصح المسح عليه. 
ولو كان سيبقى في فراشه فترة» ويتوضاً وهو تحت فراشه» فلا يصح المسح عليه. 

هذه أهمٌ المسائل المتعلقة بالمسح. 

# بقي عندنا مسألة تعودُ لأول جُملةء وهي قول المصنف: (وَيَمْسَحُ عَلَى الْحُمَين). 

قوله: (وَيَمْسَحُ عَلَى الْحُفّينِ)» سأتكلم على سبيل السزعة في صفة المسح على الحْمَين 
وقد ثبت: أن عليًا صَوََتَدعَنُْ قال: «لو كان الدّين بالرأي لكان مسح أسفل الحْفٌ أوْلَى من 
مسح أعلاه» فدل على أن المسح الأصل فيه التوقيف. 

تاد النبي صََنَمعلدهِوسَامٌ: امسح على فيه مره واحدة» أي: مسّحة واحدة. 


© إذن؛ الأمر الأول: أن المسح على الخقين الم الا تك ي واا يكون سا واحدة: 


5 سے چ ا 

® الأمر الثاني: أن الذي يُمسّح إنما هو ظاهر الخ دون أشفله» فإن أشفل الخفٌ الذي 
يُمشَّى عليه» والعقب - وهو العُرُْوب - لا يُمسح» وإنما يُمسّح الظاهر الذي يكون من جهة 
الفط 

@ الأمر الثالث: أن السّنة اشتيعاب ظاهر الخ بالمسح» يستوعب ظاهر الخف» 
فيمسح ظاهر الخف كله أو أغلبه كما يمسح رأسه» ويكون ذلك: بأن يجعل كامل كمّه على 
ظاهر الخف» فيمسح مرّة واحدة. 

® الأمر الرابع: أن من السّنة أن يمسح الخَفف حتى يصل إلى أوَّل الساق» حتى يشرع في 
السّاق» كما في حديث الحسن وغيره. 

ومن السنة: أن يمسح على قَدَمَّيه في وقت واحد» فيجعل كمّه اليمنى على رجله اليمنى» 
ركه السرى على رجله السرى» فيمسم علبهما ىوقت وانخده جاء ذلك من حديف 

قال وِمَدَأيَهُ: (وَأَمَا الطّهَارَةٌالكُبرَى: كَتَحْبَوِي عَلَى سن وَوَاجب). 

و وهى الله ارة من العلاث الاك ران موعيافه بم 
قليل -» (فَتَحتَوي عَلَى سُنَده وَوَاحِب) وهنا بدأ المصنف بالواجب قبل السّنة لمعنى أن 
الو الج فلا قي الما درم 

قال رهآ (الْوَاجِبُ: اليه وَتَعِْيِمٌ سَائِرٍ الْجَسَدِ). 

قوله: (التية) واضح» وأمْر النية أمْرها سهّلء وهي نيّة رفع الحدّث. 


وقوله: (وََعْمِيم سَائِرٍ الْجَسَدِ) أي: يُعَمُمُ جميع جسّده بالماء» فيصل الماء إلى شعره 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ 
ويصل الماء إلى قدَمَيه» ويصل الماء إلى فيه وأنفه؛ لأن القَم والآنف من الوجه» وهما 
E‏ 

قال ويِمَهأَكَُ: (وَالْمُسْتَحَبٌ: عَسل ما به مِنْ أَذَى). 

الأذى الذي يكون على جسد المصلي نوعان: 

# الأول: نوع يكون مانعًا لوصول الماء إلى جسد بأن يكون له جُرْم» أو يكون ذلك 
الأذى نجسًا؛ كالبّول» فإن غسّل هذا قبل غسّل الجنابة واجب. 

@ الثاني: الأذى الذي كون غير مانع لوصول الماء» ولا يكون نجسّاء مثل: (مَنِيَ الرجل» 
وما الغرأة) فإ هتين طاهر ات ولا يمتعان وضول الماءن كر من صورة» ق اة تيا هو 
مندوبٌُ ولیس بواجب. هذا معنى قول المصنف: (غَسْلُ مَا بو مِنْ أَدّی) إذن: مرادُه بعض 
الصور لا مطلق» فقول: (مَا) ليست على العموم وإنما على المعهود في الذهن. 

قوله: (وَالوُضوءً) أي: وتسفحب الرض وء عة الاغتسنال أو قبل الاغتسال؟ لحديت 
ميمونة كته أن النبي مووا : توضأء وله صورتان: إِمَا أن يتوضاً وضوءًا كاملا 
ل 

قوله: (وَالْمَسُلُ تكَانا) أي: غسّل أعضاء الجسد ثلانًا. 

# وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: هل يستحب تعميم جسد المغتيمل بالماء ثلانا 
أم لا؟ 

المشهور عند فقهاؤنا: أنه بُستحب» قياسًا على الوضوء. 


ومن آهل العلم مَن يقول: إنه ليس بمُسُْتحبء وإنما هو مباح فقطء وهذا الرواية الثانية 


5 إن ١ an‏ هر 
ا اط ب TE ١‏ 8 
€ جن رون شیم 

عن أحمد لأن الأحاديث التي ورّدت في الاغتسال من الجنابة لم تذكز التغميم ثلاث مرات» 

وإنما ذكرت أنه عمَّمَ جسده مرّة واحدة» والأمر في ذلك سهل. 
قوله: (وَالدَلّتٌ) المراد بالدَلّك: هو إِمْرار اليد مع الماءء وما في حكمه أي: ومافي حكم 


الد :أن يمر خر ةه أو هنديل آو نحو ذلك. 


e 
1 


لم يذكر المصنف آله تَعَالَى الصابون ونحوه» وقد ذكر أهل العلم رَمَهُانَهُ ڌ 
اشتخدام المنظّفات - كالصابون ونحوه - يُستحب في غسْلّين فقط من الاغتسالات: 

© الغسل الأول: غسّل الطهارة من الحيض. 

الغسل الثاني: هو غسّل يوم الجمعة. 

لأن النبي ةيوسم أمَّر الحائض إذا َرَت أن تغتسلء وأن تأخذ معها شيئًا من 
شان ونحوه» وأْمّر النبي صََِِلنَهءََنَهوسَكمَ أْر نذب وإزشاد مَّن يغتسل يوم الجمعة فقال: «مَنْ 
غيل وَاعْتشَل) E RTE Ne‏ وثخوه» ومثله الصابون والشاميو 
(وَاغْتَسَلَّاء نبّه لهذين الموضعين جماعة من أهل العلم» منهم ابن رجب في «فتح الباري». 
فال إن هلين المر قن هما الذي احيرا فما الات راما سا الاعسال ةما 
مباحة وليست مستحبة. 

قوله: (وَالتَيَامُنٌُ) أي: فيما فيه جزءان من الجسدء كنصف جسّد الأيمن» يديه وشقه 
الأيمن, وأمّا الرأس فإنه لا يصو فيه التَّيامُن. 

قوله: (وَالتَسْمِيّة) والتشمية كذلك لأنها مُلْحَقَة بالوضوء وقد روي عن النبي 


وس ص که م Miro of or‏ ماه 
ليوام أنه قال: «لا وضوء لِمَنْ لم ذكر اسم اللو عَليه». 


کوس زار لقي 

قول المصنف: (وَتَخْلِيلٌ الشّعَرِ) أي: ويُستحب تخليل الشعر. 

:4 والبضرقة أن فا العمارة شهاسفى الاشكال: ١‏ الع ليله فى الوقوم اف 
عن حكمه في الغسلء لأن أهل العلم هله تَعَالَى يقولون: إن أصول الشعر المغسول في 
الوضوء - وهو شعر الوجه - لا يجب وصول الماء إليه» ولا يُشْرّع» بينما في الغسل أصول 
الشعر المغسول في الرأس وفي الوجه يُستحب وصول الماء إلى البّشرة» هذا واحد. 

إذن: أضول الشعر يمعتى البشرة مستحب ف الغشل ليس مشروعا ف الوضوءء: 

© الأمر الثاني: أن الشعر المغسول في الخشل يجب غسّل ظاهره وباطنه» فيو الماء على 
رأسه حتى يغسل شعرّه كله وجوبّاء وبناء على ذلك: فتعبير المصنف بقوله: (وَتَخُلِيل الشعَر) 
الصواب أن يجعل السّنة إنما هي تزوية أصول الشعر وهو البّشرة؛ وأمّا التخليل فلا يتصور 
اشتحبابه في الخسل» لأن مغسول وليس ممسوحًا. 

قوله: (وَعَسْلٌ قَدَمَيْهِ في عَيْرِ مَوْخِ ضِعِه إِذَالَمْ يَكُنْ مُبَلَطَا) هذه جمع بها المصنف بين 
الحديكين الْذَّين وردًا عن النبي صالةَيَِوسلم في غسل القدّمين» فقال: إذا كان الموضع ا 
E‏ كانظير تلط يان يكو قوطي رتشوو ذانه رقنا el‏ 
غسّل القدّمين» ثم بعد ذلك يُعمّم جسده. ثم ينتقل لموضع آخر فيغسل قدميه في غير موضعه 
الذي اغتسل فيه إذا لم يكن ذلك الموضع مُبَلَطًا. 

قوله: (وَالنَوَاقِضُ في الطَّهَارَةٍ الصّغْرَى تَمَاَه)ُ وذكر أا ثمانية نواقض» وهذه النواقض 
الثمانية مبْتاها على الاتقراء للأدلة الوارد عن النبي صله ورسآ وفي كتاب الله عَرَعَجَلّ قبل 


ذلك 
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قوله: (الْكَارِجُ مِنَ السَّيكَيْنِ) هذا هو الناقض الأول وهو: (الْكَارِجُ مِنَ السبِيليّن)» لقول 
الله 232ل : اوج لَحَدَُن كي نَافَلد 4 [المائدة]: 

والخارج من السبيين هما: المُبّل والدُبُره فكل ما خرج منهما سواء كان نجسّا أو كان 
طاهرًا. 

ومثال الطاهر: المّني من الرجلء وماء المرأة» فإنه يكون طاهرًاء والوّلّد كذلك طاهرء فإنه 
يكون ناقضًا للوضوء. 

وسواء كان ذلك الخارج يوجب الاسشتجمار أو لا يوجبه» لآم يقولون: إن الذي يوجب 
الاشتجمار هو المُلوّتْء وغير المّلوّث كالحَصّى ونحوه ناقض للوضوء لكنه لا يوجب 
الاسيجهان. 

عندنا هنا الخارج من السّبيلين مسألتان مهمّتان: 

المسألة الْأَوْلّ: ما المراد بِالسَّبيلَين؟ 

© السّبيكان في الحقيقة هما ثلاثة مخارج» وليست مخرجّين: مخرّج البول» ومَخرّج 
الغائط» والثالث مَخْرَّج الولدء ولذلك العلماء يقولون: إن مَخْرَج الولد من المرأة الخارج 
منه كالخارج من السبيلين» يكون ناقضًا للوضوءء هذا الأمر الأول. 

من أهل العلم من يقول: إنه لا يُسلّم ذلك» وإنما السّبيلان فقط مخْرّج البول» ومَخْرّج 
الغائط. 

والحقيقة أن القول الثاني أسشهل بكثير جدًا لأمور فصَّلُوها. 


@ الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا الخارج من السبيلين» هو كثير جدًاء قد يكون بولاء وقد 


لفضياةالشَيَج د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ e‏ 
کون شاط وقد يكون مدا ر قا کون وذتاءوقد يكترن طر تات وقد یکرو تادا 
کل رو أو الج وت دل و كرة 5ا كلالاك. 

قوله: (وَالْخَارِجُ التَجس الْمَاحِش مِنْ عَيْرهمَا)» إذا خرجّت نجاسة من غير السبيلين فإن 
لها حالتان: 

العالة الا وى كا أن كني لأ و a‏ ر قليلة أو عقر 
وهذا مثل الذي يكون عنده قسُْطرة فإنها تكون ناقضة للوضوء. 

© الحالة الثانية: أن يكون غير البول والغائط» الخارج النجس غير البول والغائط إنما 
هما اثنان فقط» وهما: القيء» والدم» وغير هذين الاثنين فليس بنجس» فالعرق» (اللعاب 
وفع للق كلها a‏ بو إن خر قي من اكيبيد لا E‏ 

والقيء والدّم لا تكون ناقضة للوضوء إلا إذا كانت فاحشة» لقول ابن عمر وَإيدعََه: 
«الناقض ما فَحْشّ في نفسك». 

إذن: (وَالْكَارِجُ التجس الْمَاحِشُ مِنْ غَيْرِهِمَا) عرفنا أن الخارج النجس من غير السبيلين 
هما: القَىْءء والدم» هما نجسان مطلقاء سواء كانا قليلّين أو كثيرّين» لكن إذا كانا قليلّين 
قف فيهماء فلا يزم إعادة الوضوء ولا يزم التطهير حُمّفَ في التطهير ولكنهما يبقيان 

المسألة المهمة عندنا: ما هو الحد الذي نستطيع أن نعرف به الفاحشة من غيره؟ 

ذكر آهل العلم: أنَّ الحد في ذلك يختلف بنوع النجس, فأمًّا الدم فإن حدَّه عنده 


بالشخص نفسه» فالشخص إذا رأى أن الدم الذي خرج منه دم كثير فإنه بقل يكون ناقضًاء 


د 8 € کا 
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وبناءً على ذلك فالناس يختلفون من جهة أن بعضهم يخرج من دم كثير» كَرْعاف» فربما 


كانت منه القطرات الكثيرة الخمس أو العشر يعتيرها قليلة» فلا يتتقض وضوؤه بهاء بخلاف 


ع ف ا( 


غيره. 

وقال أهل العلم: أن العبرة بأواسط الناس دون النظر للمُوسُوسء فإن الموسوس لو 
خر جت منه قطرة أو قطرتان ظتها كثيرة؛ ولاغبرة كذلك أيضًا بالذي يتساهل بالنجاسات 
ا واتما العيرة او اسظ الاي عو لذ للق يضاف اا رفظ فق ف ار س ها 

وأما القيء فقد رجع العلماء رَيِمَهُلَنَهُ تعَالّى في تحديد القليل من الكثير إلى لسان العرب. 
فقد جاء عن إبراهيم النّخعي وغيره من التابعين» أنهم قالوا: إن ما كان قَلْسّا فلا ينقض 
الوضوءء وما كان أكثر من ذلك فهو ناقض. 

وقد وجدنا في لسان العرب التفريق بين القيء والقلس أو القَلّسء وكلاهما وجه صحيح 
في اللغة» فقالوا: القَأُس: هو ما كان ملء الفم فما دون أي: دون ملء الفم» وأما القيء فهو ما 
جاوز ذلك» فما جاوز ذلك يكون قيئّاء ويكون ناقضًّاء وما كان دون ملء الفم فإنه يكون قَلْسَا 
لا يكون ناقضًا. 

والقاعدة عندنا: أنَّ كل ما احتاج إلى تقدير بين قلَّة وكثرة ونحو ذلك مثل المسافات 
والمَدّد ونحوهاء فإننا نرجع لتقديرها إلى أحد ثلاثة أمور بهذا الترتيب: 

© إِمّا لدليل شرعي إن وجد. 

© فإن لم يوجد فإنَّنا نبحث في لسان العرب. 


٠‏ فإن لم يوجد فإنَّنا نرجع إلى العُزف. 


فالتفريق بين القليل والكثير في القيء رجعنا فيه إلى لسان العرب لعدّم وجود النص» 
والتفريق بين القليل والكثير في الدم رجغنا فيه إلى العزف لعدّم وجود تفريق ني لسان العرب. 
ولا في الشرع بين القليل والكثير في بيان حدّه. وإلّا الشرع قد فرّق بينهما. 

من آهل العلم من في ذكر مَناطًات تخرج عن هذه الثلاث» مثل ما جاء عن بعض أهل 
العلم أنهم يقولون: إن الدم الكثير ما جاوز الدرُهّم البغليَ» والدرْهّم البغلِيَ قالوا: نقطة 
سوداء تكون في رُكْبة البَْل لا تختلف من بَعْل إلى آخر» بل حجمها واحد» وقيل غير ذلك 
ولكن هذا إنما هو تقدير اجتهادي لا نص عليه. 

قوله: (وَرَوَالُ الْعقْل بعَيْرِنَوْم يمير جَالِسًا أو قَائِمَا). 

قوله: (رَوَالُ الْعَقْقِ) من نواقض الطهارة الصغرى. 

زوال العقل يكون بثلاثة أمور: 
« الأول: إمّا جنون. 

ê‏ الثاني: أو بنوم. 
. الثالث: أو بإغماء. 

وكل هذه الأمور الثلاثة تكون ناقضة للوضوء لا فرق بين قليلها وكثيرها إلا في النوم 
فقط فقال: (بعَيْرٍ َم يَسِيرٍ) فإن النوم اليسير عُفِيَ عنه» فقد كان النبي لوار يتأخر 
على أصحابه في صلاة العشاء فتخق رؤوسّهمء ولا يُؤمرون بإعادة صلاتهم أو بإعادة 


و 
ع 


وضوئهم. 


والضابط في النوم اليسير ما ذكره المصنف» وهو كذلكء وهو الأقربء أنَّ العبرة بالهيئة: 


سے چ ا 
بأن يكون قد نام (جَالِسًا َو قَائِمَا) لأن النائم الجالس أو القائم إذا تمكن منه النوم سقطء فما 
لم سقط دل على أنه ما زال متمكنًا. 

بقي عندنا من ليس كذلكء مثل الذي يكون راقدًا على ظهره إلى على جنبه» فإنه ولو نام 
لحَظات يسيرة انتقض وضوؤه. ومثله الذي يكون معتمدًا أو مستندًا» فإن المعتمد والمستند 
يتتقض وضوؤه كذلكء بأن يكون مستندًا إلى جدار» أو معتهدًا على عصا. 

ومن صور الاغتماد ما نرّى هنا في الحرم أحيانًاء وخاصة في صلاة الفجرء أن بعض 
المعتورین يرقد وقد اسْتندَ بكفّيهِ على رتیه ويرقد رُقودًا مُتمكناء فمئل هذا لو تمكن منه 
النوم لم يسقطء فحيئٍ نقول: إن هذه الهيئة ملْحّقة بقواعد أهل العلم التي تجعل نومه 
ناقضًا. 


3 
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قوله: (ومَس الْمَرْج) هذا ورّد فيه أكثر من حديث» منها: حديث أَمٌّ حبيبة: من مس فَرْجَه 
- مبذا اللا 

؛ ومس الفرج المراد به: القَبّل والدَبّرء أا القُبل فالمراد به للرّجل الذكر وللأنئى 
ا هيدا ادس فلس فكهما ناقق نا و 

@ الأمر الثاني: المراد بالدَبُر هي فنّحَة الدَبْر فقط دون الصفحة:؛ فإن الصفحة مسّها لا 
يكون ناقضًا. 

وروا الت ا را ريطا رهاء ا فياه وك ما ا 
فإنه يكون ناقضًا للوضوء المس به. 


قوله: (وَالْمَرَْةِ لِسَّهُوَةِ) أي: ومس المرأة (لِسَهُوَةِ)؛ فإنه ينتقض الوّضوء للماس دون 


دی © e‏ 
المّمسُوسء لقول الله عل: اومس راسا 4 [المائدة: 7]» وفي قراءة: (أَوْلَمَسْتُم السَاء)» 
فتحمل إحدى القراءتين على الوقاع» والأخرى على مس اليد. 

وثبت أن النبي ةيوار : مس عائشة وهو في أثناء صلاته» وقبّلّها قبل خروجه» فدلّ 
على أن لبس كل من یکرت ناقا إلا ما كان لشيوة. 

وهذا الحكمة فيه: أن المّس لشهوة مَضتة لانتقاض الوضوء مَضِئَّة لخُروج المّذي 
فحينئذٍ تكون هذه الحكمة حكمة لوجوب الوضوء لأن الآية صريحة في وجوب المس» 
والعكس بمثله أيضًاء فلو مسّت المرأة رجلا من غير حائل لشهوة انتقض وضوؤها كذلك. 

قوله: (وَأَكْلَ لَحْم الإبل) أي: هو ناقض» لأكثر من حديث» حديث جابرء والبراء» أنَّ أكل 
لخم الجَزور يجب فيه الوضوء. 

والمراد بالأكل اللحم فقط دون ما عداه على مشهور قول الفقهاءء, فإن غير اللحم 
كالكبد وغيره لا يكون ناقضّاء ووج ذلك قالوا: لأن هذا الحديث جاء على خلاف القياس 
والقاعدة الكليّةء إذ القاعدة الكليّة عندهم: (أن الوضوء إنما يكون مما خرج لا ممًا دخل)» 
كما في حديث ابن عباس: «كان آخر الأمرّين من النبي صَزَلََدعََيِوسَلهَ أن الوضوء مما خرج لا 
مما دخل». 

وثبت حديث نقض الوضوء بأكل لحم الإبل بعد ذلك لأن النبي صَإَِلتَعَلوِوسَلهَ سْعِلَ عن 
أكل لحم الغنم» فقال: «إن شِنْتَ». وسيل عن أكل لحم الإبل» فقال: (د نَحَم)» فدلٌ على الفرق 
بينهماء والحديث إنما ورّد في اللحم فقط دون ما عداه» فدلٌ على أن ما عداه كالمَرّق والكّبد 


لأيكون افا و هذا حر الى مشى عله اليا خروق» غثلانا لا مى علية الو نون 


3 ك 5 ا 
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(الحفدةا: 
قوله: (وَالردَة) لأن الرّدّة مُمحقة للعمل ومُبطلة. 
5 ا رك ۶ ê‏ د 


و ال ل ا كاه ل 74 ر ١‏ 
المَضنة منزلة المَئنة» وذلك أن غاسل الميت ربما مست يده عورة الميت» فناسّب ذلك. 


والمراد بغسل الميت: من باشر الغسل لا مَن أعانه بالصب ونحوه. ودليلها: «مَنْ عسل 
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مَيْتَا فليتوضا». 

قوله: (وَفِي الطََّارَة الَكُبْرَى ستة) أي: ومُوجبات الطهارة الكبرى سيَّةه وتُسمَّى 
موجبات. 

قوله: (الْمَننٌ الدَاِقُ كذّ) أي: خروج المَنِي الدّافق بلذَّة. 

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ لأن بعض أهل العلم يجعل هذا الناقض ينقسم إلى 
ناقضين» وعبّر المصنف: (الْمَنْنٌ اذاق بذ أي : خروجه. 

ونذكر حدود المصنف» ثم أذكر الصورتين بعد قليل. 

قوله: (الْمَنِىُ) ليبين لنا المصنف فرْقًا بين المّني وغيره» لأن هناك أشياء أخرى غير 
المنيء» فالمّني هو الماء الأبيض التخين الذي خرج من الرجلء وإن خرج من المرأة فهو ماءٌ 
ضفر رقيق. 

#©؛ وغير المّني الذي يخرج من الرجل هو «الوّدي)» فإن الوّدي شكله شكل مَنِيّ» وهيئته 
هيئة المَني» لكنّه ليس دافِمًا بَذة» فيكون حكمه حم البول لا حكم المّني من حيث إيجاب 
ا 


e> ORS 

# وممًا يخرج من الرجل «المَّذي»» وهو ماء أبيض رقيق» يخرج من الرجل ومن المرأة 
كذلك» يخرج إِمّا لشهوة وإمًا لمَرض» والمّذي حكمه حكم البول من حيث أنه ناقض 
للوضوء لا موجب للغسل. 

إذن: الأمر الأول: المَّني» وهو ماء أبيض تخين للرجل» وماء أصفر رقيق للمرأة. 

قوله: (الدَافِقُبلَذّو) يعني: أنه يخرج دقْمًا (بلَذَّو) أي: بِسَبّب شهوة» لا بسبب مرّض. ولا 
بحمل تقيل» ولا برد لأن بعض الناس يخرج منه كهيئة المّني بسبّب حمُله الشيء الثقيل» أو 
بسبب البرد الشّديد أو بسبب مرض. فَتُسمٌّيه حينئلٍ «وَدِيّا» ولا سیه مَنِيّاه فيكون حكمه 
حينذاك حكم البول. 

الدليل على أن العبرة بأن يكون دافقًا بلذَّة؛ ما جاء عن علي نة وابن غاس أن 
النبي يسام قال: «إِذَا َضصَخْتَ فَاغْتَسَل وإلا فلا تغْتل» والصواب: أنه موقوف على 
علي وابن ا قدل على اله ا 


+A 


العلماء ريمه تََالَ قالوا: خروج المّني هذا له حالتان: 

بعضهما يجعله موجبان الغسل» وبعضهما يجعله موجبًا واحدًا كالمصنف. 

© الحالة الأولى: أن يكون الخروج خارج الجسد بأن يرى المرء بعّينيه الماء قد خرج 
منه» فحينئلٍ نقول: قد وجب الغسل عليه. 

© الحالة الثانية: أن يكون الخروج من محلّه» ولم يخرح من جسده؛ وهو الذي يعبر عنه 


العلماء ء بالانتقال» فقد يمتنع من الخروج إمَّا الشخص نفسه ويمنعه. وإمًا أن يمتنع من 


ع “اميت 7 وأ لحر 

لرن مسيم اباب التي تعلق ا 

وقد ذكر العلماء في مشهور المذهب: أن انتقال المّني ولو لم يخرخ يكون موجبًا للغسل. 

ومن أهل العلم مَن قال» -وهي الرواية الثانية عن أحمد -: أنه لا يكون موجبًا إلا 
اروب قلط الور الأرلى دونه الضورة الثاتية. 

اروك أن ان ا اورا عرو من ماه ر کر ورم جا ی 

الخروج من جسد الآدمي بِشَرْطَيه السابقين» مُوجب للغسل باتفاق» وأمّا من محله إذا لم 
يخرج ففيه خلاف» والأخوط قول المتأخرين أنه مُوجب للغسل. 

قوله: (وَالْتَِاءُ اْخَائيْنِ) وهو الجماع» وهذا من أدب النبي صَِإَلدَعَلدِوسآََ أنه قال: (إِذَا 
التَقَى الْخِتَانَانِ قد وَجَبَ الست 

وحدّه عند أهل العلم: هو تغْييب الحَكَمَةء فإذا عيبت الحَسّمّة فقد وجب الغسل» وما كان 
دون ذلك فإنه يكون مُوجِبًا للوضوء فقطء نبّه على ذلك في «المنتهی» وغیره» أنه يكون موجبًا 
للوضوءء» أن مجرد المُمَاسّة من غير إيلاج فإنه يكون موجبًا للوضوء» من باب القياس 
الأَوْلَوِي طبعًا على المَسٌ. 

قوله: (وإسلام الكافر) مُوجبء لآن النبي بََلتَدعَلِيَهِوسَلَرَ قال: «أَلْقَ عنكٌ شعرة الكفر 
واغْتَسِلٌ) إن ثبت. 

قوله: (وَالْحَيْض) موجب للغسل بإجماع. 

قولف زلانطات) ك بالخ 


قوله: (وَالْمَوْتُ) والموت أيضًاء من مات فإنه يجب غسْله» فهو حق للمسلم على 


قوله يِمَهَُنَُ: (الثاني: الطّهَارَةُ مِنَ النَحَاسَةِ) شرع المصنف يهال تَعَالَى بذكر الأمر 
الان من الأجراء:المكونة لاطهارة وهو 5 بن الجا فد ذكر هفاك الطهارة من 
الحدّث بتوعيه الأصغر والأكبرء وهنا الطهارة من النجاسة. 

قوله: (وَهِيَ مُشْتَلَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍأَشْيَءَ: نَحَاسَة وَمُزِيلء وَمُرَالٍ بو وَمُرَالٍ عَنْه)ه هذا من 
باب التقسيم والتصور» وهي طريقة يفعلها بعض الفقهاء من حيث التقسيم» فبيّن أنه ينقسم: 
إلى (تَجَاسَةٍ) يستطيع أن يُبيّنهاء والمُزيل لهذه النجاسة» وللمُرَال به» والمُزال عنه» وسيأتي 

قوله: (التَّحَاسَ بل وَغَائِطُ غَيْرْ مَأكُول اللَّحُْمَ) بدأ المصنف في ذكر النجاسات» لأن 
القاعدة عند أهل العلم أنهم يقولون: (إِنَّ الأصل في الأشياء الطهارة)؛ فالأصل في كل مالم 
تعلم نجاسته أنه طاهرء إِذْ الأصل في الطهارة تشمل أمرّين: 
© الأول: الطهارة العينية. 
© الثاني: الطهارة الحكمية. 

©) أما الطهارة العينية فمعنا تطبيق قاعدتنا (إنَّ الأصل في الأشياء الطهارة) يعني: أَنّك إذا 
جاءك شي ءلم تعلم هل هو داخل في الأشياء النجسة فإنه طاهر. 

© الطهارة الحُكوية إذا جاءك شيء طاهر» ولم تعلم أو تردَّدْتَ أو شككت» هل طرّأت 
عليه نجاسة نجَّسَنتّه أم لا» فهو طاهر. 


إذن فقولنا: الأصل في الأشياء الطهارة تشمل الطهارة الحكريةء والطهارة الحكمية. 


3 سے ا آل : 
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الصلاة. 
قوله: ا َير تأكُول اللَّحْمَ) وهذا بإجماع أنَّ بوله نجس» وغائطه نجس» وكل 
غير مأكول اللحم فإنه نجس» سواء كان آدميًا بوله وغائطه» أو من سائر الحيوانات. 
مفهوم هذه الجملة: أن مأكول اللحم - من الإبل والغنم والبقر الطير - أن بولها وغائطها 
يكون طاهراء ودليل ذلك أنَّ ال 72 ر أباح الصلاة «في مَرابض الغنم» وأجاز عند 


الحاجة شرب بولها). 


قوله: (وَحَمْرٌ) والخمر نجسة كذلك في قول عامة أهل العلم» وهم فقهاء المذاهب 
الأرنعة جميعًاة أن الخ تجسة: 

والأمر الثالث قال: (وَكُلٌ حَيَوَانٍ مُحَرّم قَوْقَّالْهِرّ) يعني: محر 
حجمه يكون فوق حجّم الهرّء فإنه يكون نجسًا كذلك. 

والدليل على أن الهرّ وما دونه يكون طاهرًا: حديث أبي قتادة رنه أن النبي 
دوس سبل عن اله وسُؤْرهء فقال: (إِنَّهَامِنَ الَوَافِينَ علَيكُْ وَالطَوَاقَاتِ» فدلٌ ذلك 
على أن الهرّ وما دونه يكون طاهرًا. 

ودح أنكلة ا دوت ا اا رها على الميرء ل مت ا وريما م عليه ل ب 
ونحو ذلك» فإنه يكون طاهرًا وإن لم يك مباح الأكل. 


قوله: (وَجِلْدٌ كل مَيْنَة) عبّر المصنف ب ب (كل مَيئّة) لكي يدخل في ذلك الميتة التي يُباح 


أكُلّها قبل ذلك والتي لا يُباح أكلهاء فلو كانت مَيتَة بقبر أو غنم مما بباح أكُله لكنها لم تذكٌ 
فإن الجلد ليس بطاهرء وكذلك إذا كانت من الحيوانات التي لا تؤكل؛ كالخنزير» والكمير 
ونحوهاء فإنه لا تباح جلدها مطلقًا. 

قوله: (وَلَا طهر بالدِّ : اغ) أي: يبقى نجسًا ولا يطهر بالدباغ. 

لكن العلماء يقولون: يجوز الانتفاع به ق البايسات» إذا كان مأكول الل يجوز الأغاء 
به في اليابسات» كأن يُجعلَ للجلوس عليه أو يجعل لغير المائعات» فيجوز الانتفاع به» لكنه 
لا يكون طاهرًّاء وآمًا المائعات فإنها ربما انتقل إليه بعض النجاسة» يُجعل شنطة» وهكذا. 

قوله: (وَعَظُمُ كل مَيَْةٍ) أيضًا مثلما سبق أن العظم على المشهور عند الفقهاء المتأخرين 
انس اننا 

قوله: (غَيْرَ حَيوَانِ خر لا نجس بِمَوْته وَدَمِيّ). 

قوله: (غَيْرَ حَيَوَانِ بَحْرِ) أي: حيوانات البحر التي تعيش فيه» أو يكون أغلب وقتها ني 
البحرء فإنها تكون طاهرة» فقال: (لا نجس بِمَوْتَهِ) لأن النبي ليوالصلةالسم قال: «أْحِلَّتْ 

لتا ميْتَانِ: الْحُوتء وَالْجَرَادُاء فقوله: «أحِلَّتْ لتا ميان يدلنا على أن حيوان البحر طاهر (لا 
يَنْجْسٌ بِمَوْتِه) سواء مات حتف أنفه» أو مات بفعْل آدمي» فإنه لا يُشترط فيه الذّكاة. 

قوله: (وَآدَميّ) أي: أن الآدمي لا ينجس بموته» وهو طاهر في حياته» لكن بوله نجس» 
كما تقدّم. 

والدليل على أن الآدمي لا ينجس: حديث أبي هريرة في الصحيح» أن النبي ااه اووس 


قال: (إِنّ المُؤْمِنَ لايَنْحْسٌ»»؛ وقول النبى صالة يوسأ : «إِنْ المُؤْمِنَ) معنى ذلك: أن 


SANTA 2> 5‏ 
الآدميّين» وعبّر بوصف الإيمان من باب الوضف الطَّرْدِي. 

قوله: (وَأَمَا الْمُِيلُ: كَهُوَ كَل مَنْ يحي الإرالة). 

قوله: (الْمُزِيلُ) وهو الشخص الذي يقوم بالإزالة الال ا 
الإِرَالَةَ)» لا يُشترط فيه الإسلام؛ ولا يُشترط فيه أن ينويء لأن إزالة النجاسة من أفعال 


الروك فلا تشترط له النية» ولا يُشترط له ما يُشترَطُ لمن تصح نیته بأن يكون مكلَّمًا بل ولا 


3 


يُشترط القضد, فلو أن شخصًا سقط منه شيء فأزال النجاسة من غير قصد منه فنقول: تحقق 
المقصود» ولا يلزمه أن ينوي إزالتها. 

قوله: (وَآَمَا الْمُرَّلُ بو: فَالَمَاءُ الطّهُورُ) بدأ المصنف يتكلم عن (الْمُرَالُ بو) النجاسة 
وذكر المصنف ثلاثة أشياء فقط» وهو: الماء» والتراب» والأحجار. 

وقبل أن أبدأ هذه الثلاثة حصّرّها المصنف في هذه الثلاثة بناءَ على قول المتأخرين: أنه لا 
تزول النجاسة إلا مهذه الأمور الثلاثة» ولكن الحقيقة التي لا يسع الناس غيرهاء وهي التي 
اا ا ا الفحاساك مو ناب أفعال ال تولك نيت ا إنه لا ارط لها 
النية فإنها a a‏ اذهب عيبن لجاب ونه بكو E‏ 
الكلب والخنزير فسيأي تفصيله بعد قليل لأن نجاسته مغَلظة. 

وبناء على ذلك: فکل ا أدهي فين الفعاسةاماء أوماتكاء أو جامدة أو سوا اد 
ريحًاء أو هواء أم غير ذلك» كل هذه الأشياء تكون مطهرة. 

وهذا الذي عليه عمل الناس الآن» فإن بعض المطهرات ليست ماء وإنما هي من 


المائعات تجعَل في بعض الغسالات لغشل الثياب» فتطهّره وإن لم تك ماء مطلقّاء وهذا الذي 


عله عونل السا وال د القريدا ا ا ا غا الاس لآ ا ب 
عليهم. 

وبناء على ذلك فإذّنا نقول على المُرجّح: أن ما ذكره المصنف ليس على سبيل الحضٌرء 
وإثفا على ميل الأغليهه 

قوله: (الَمَاءُ الطّهُورُ) يعني: لا بدّ أن يكون الماء طَهُورًا لا نجساء لآن اتس هو نجس 
فلا يطهرٌ غيره. 

وأمّا الماء الطاهر فإن لأهل العلم مسلكان: 

© منهم من يقول - وهو قول المتأخرين -: أن الماء الطاهر لا يريل النجاسة؛ لأنه ليس 
قدقوة لؤزالة الحدف تكد لك لآ ارول الفحانينة لآن الاب حل O‏ 

# والأقرب - بناء على ما ذكرت لك قبل قليل -: أن الماء الطاهر مزيل للنجاسة 
كدللقوي اسيم الئاس غير ذللكه. 

قوله: (وَمَعَ الترَابٍ في الْكَلْب وَالْخِنِْيرِ) النجاسات يقول أهل العلم: إنها ثلاثة أنواع: 
لجاب بو و ناب شاف ا ري يه لك 

© أما النجاسة العادية فهي أغلب النجاسات. فالذي عليه المتأخرون يكفي فيها الغسل 


الذى يذهب عين النجاسة» لا بد من الغسل وهو إسَالة الماء الذي يذهب عين النجاسة. 


A 


وأما على القول الذي قلنا إنه هو الذي يحتاجه الناس ولا يسَعهم الخروج عنه فإن 
النجاسة العادية فكل ما أذهب أَذْمَب عَين النجاسة فإنه مطهّر.. لكن هناك فرق بين إزالة 


النجاسة العادية بالماء» وإزالته بغير الماء. 


5 سے چ ا 

فإن إزالته بغير الماء لا بد أن يذهب ريحه» وأن يذهب لونه» وأن يذهب طَعْمه إذا كان من 
ارات ازيل غير الم 

وأمّا إذا أزلّناه بالماء فإنه يكفي في إزالة النجاسة دّهاب ما يذهب بالماء ولا يضر الأثر 
الذي يبقى ولا يمكن إزالته بالماء. 

مثال ذلك: قد تقع النجاسة من دم ونحوه على الثوب» فإذا غسلته بالماء وحككته ستجد 
أن اللون سيبقى وربما بقِيّت ريح خفيفة» نقول: معْفو عنها إذا غُسِلَ بالماء» ما الدليل؟ النبي 
نوس قال للمرأة الحاتض: «فَاغيِلِيه ثم ُنَيِو) وفي لفظ: نم افْوْصِبه ولا يضر 
ره أي: دم الحيض» فدلٌ ذلك على أن التطهير بالماء يُعمّى فيه عن أثر النجاسة التي لا 
تزول بالماء. لا يلزمه أن يأتي بصابون. لا يلزمه أن يأتي بمُطهّر. 

ما غير الماء من سائر المطهرات من المائعات من الريح» من الشمس» ونحو ذلك فإنها 
لا تطهر المحل حتى تذهب جميع آثار النجاسة؛ لونهاء وريحهاء وطعُمها إن كانت من 
المطعومات. 

الوه هنا ند .وين الماع وغيره, 

© النوع الثاني من النجاسات: النجاسات المحْمّمّة والنجاسة المحْمَّمَة هذه لا يلزم 
الغسل وهو الإسَالّةء بل يكفي مجرد النضح. ومعنى النضح كما قال أحمد: «هو تعُميم 
المحل بالماء وإن لم ينفصل» بينما الغسل هو: إسالّة الماء وانفصاله. 

وهذا النضح بُشرع في نجاسة أو نجاسَتين: 


© النجاسة الأَوْلَى: وهو نجاسة بول الغلام الذّكر الذي لم يأكل الطعام يعني تقريبًا ستة 


أشهر فما دون» فهذا إذا بال في محل حُمُف عنًّا فيه» فيكفي فيه النضح. لأن البول قديمًا 
الأولاد ينتشر على الأرض» وينشتر على الثياب إِذْ لم تكن هناك حفائظ» الحفاظات التي 
بليسها الاس الآن. 

فلو قلنا بوجوب الغسل لوٌجِدّت مشقةء بخلاف الجارية وهي الأنثى فإن بولها يكون في 
بقعة واحدة يمكن تنظيفه بسهولة» وهذا من تخفيف الله عَرَجَلَ على الناس» وبقي الحكم بعد 
ذلك مع وجود هذه الحفاظات. 

النوع الثاني وهو على أظهر الروايتين في مذهب أحمد. خلاف المتأخرين: وهو المَذي» 
فالصواب أن المَذي من النجاسات المخفّفة التي لا يلزم غسلهاء وإنما يكفي فيها النضحء 
وقد جاء في بعض ألّفاظ حديث علي أنه أمرّه النبي صَآَنعَيوَسهرٌ بالنضح» فدلٌ على أنه 

ومعنى النضح ليس مجرد الرَّشُ وإنما اشتيعاب المحل بالماء لكن عدم الانفصال. 

الفرّق إِذًا بين الغسل والنضح: انفصال الماء عن المحلء إذًَا هذا تسمّى: النجاسة 

© النوع الثالث: النجاسة المغلّظة» وهذه لا يجزئ فيها إلا الماء» لحديث أبي هريرة 
وغيره؛ أنَّ النبي دوسا قال: «إِذَا شَرِبَ) وني لفظ: (إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ اح 
NEA‏ ِحْدَامُنّ بالتراب» فلا بد من الاثيانالترات. هذا الحديت: 

أهل العلم هله تَعَالّى وهو قول فقهاؤناء قالوا: إن الأصل في الأحاديث التعليل وعدم 


التعكد» :وبداء على ذلك اتا تعمل ذا الحديكه وتفيس علبهقباشا أولوكاء كيف يكون 


وس بجا ا حامر 
ل فف 
2 سے ے 24 )لیر 


SEE RE‏ «الشرير CER‏ مذلة. 

@ ثانيًا: أن الكلب إذا نجّس بولُوغه فيبَولِهِ من باب أَوْلَىء فلو بال الكلب في إناء وجب 
غسْله سبعًا من باب الْأَوْلَى فقط. 

© ثالنًا: أن الكلب والخنزير تغسل نجاستهم سبعًاء إحداها بالتراب. 

لو اسْتّحْدِمٌ بدل التراب غيره من المنظّفات القوية جاز من باب الْأَوْلَى. فلو جُعِلَ محل 
التراب صابونء أو أَشْنَان فإنّه حينئلٍ يُجزئ. إذن الفقهاء يقولون: لا يقاس على هذا الحديث 
إلا القياس الأَوْلّوِي فقط» لا المُساويء لو قلنا المُساوي لقَلّنا: كل النجاسات تغسل سبعًاء 
وإنما القياس الْأَوْلَوِيء وهذا معنى قول المصنف: (وَمَعَ التَرَاب فِي الْكَلْب وَالْخِنْرِيرِ) 
الخنزير من باب القياس الأَوْلَى. 

وقوله: (مَعَ الترّاب) يقاس على التراب غيره من المطهّّرات» ولا يزم تَعْيِينَ التراب لأنَّ 
الحكم معلل بالتطهير. 

وتعبير المصنف بقوله: (وَمَعَ التراب) يدل على أن الأَوْلَى أو الثانية أو الأخيرة لكن لا 
يُجزئ تراب واحد بل لا بد أن يختَلطً به ماء» فیجعل تراب ومعه ماءء لا يغسل سبع ماء ثمَّ 
يأ بالتراب وحده. لا يُجزئ» بل لا بد أن يكون مع التراب» ولكن إن شاء مع الأْلّى أو مع 
الأخيرة» ولذلك جاءت إحداهنٌ» e‏ لّى» جاءت الثامنة. 


قوله: (وَالْأَحْجَارٌ في الِاسْيِجْمَارٍ خَاصَّةَ) هذه مسألة مهمّة تحتاج إلى بعض البَسْطء وهي 


من تخفيف الله عَرَجَجَلَ علينا أن شرع لنا الاشتجمار. 

أهل العلم يقولون: النجاسات أربعة أنواع التي تُطهر: 
© الأول: إما أن تكون في مائع» وهو الماء. 
© الثاني: وإمًا أن تكون على الأرض. 
© الثالث: وإمًا أن تكون على ثوب. 
© الرابع: وما أن تكون على بدّن. 

كل واحد من هذه الأنواع الأربعة يُورِدُ له العلماء موضعًا مستقلا لكيفية تطهيره. 

أمرٌّ عليها بسرعة من غير تفصيل» سأفصّل في الأخير. 

© الماء يتطهر بالمُكائّرة, يراد عليه ماء كثير حتى يصبح كثيرّاء وتذهب أجزاء النجاسة. 

الماء في البئر يطهر بالنزع» هذا ما يتعلق بالماء. 

8 الأرشى طهر تكب الماد على آلا رقي ر اسه الا رض : ارات والتعضي» كفا ان 
أعرابيًا بال في مسجد النبي صالةَيَووَسَلر» فأتى النبي صََِلنعَلَهوَسَلهَ بزَنُوب من ماء فسَكُبَه 
عليه فدلّ ذلك على أن الأرض تطهّر بسكُب الماء عليها؛ لأا تمص الماء والبول الذي 
يكون عليهاء فالأرض لها أحكام في كيفية تطهيرهاء أو بدفنهاء النجاسة إذا ذُفِنَت طَهُرّت» 
وهكذا. 

@ الأمر الثالث: قلنا الثياب» وهذه تكلمنا عنها قبل قليل» فكلما أذهب عين النجاسة 


فإنه مطهر إلا الماءء فإن الماء يطهر ولو لم يذهب عين النجاسة» فإنه يُعفى عن أثرهاء وتقدَّم 


9 دخ ا SANE‏ 

# الرابع: إذا كان النجاسة على البدّن. 

إذا كانت النجاسة على البدن يقول العلماء: إنها قشمان: 
© إما أن تكون على محل الخارج» وهو السَّبيلّين. 
© وإما أن تكون على غيره. 

فإن كانت على غير السبيلين - على غير القَبل والدَّبُر - فلا يُجَزِئ فيها إلا الغسل بالماء 
فقطء لا يُجزئ أي شيء آخرء هذا قول المتأخرين. 

ومن أهل العلم من يقول: إذا كانت على غير السبيلين حكمها حكم سائر النجاسات» 
فكل ما أزال عين النجاسة وأثْرّها ورائحتها فإنه مُزيل» بناء على ذلك لو أتى بمنديل مطيّب أو 
معطّر» ومسح بولًا على يده؛ طَهرَتْ يده وهذا هو الصحيح» لا يلزم الماء» ولكن الماء يُزيل 
له خاصية أفضل من غيره. 

إا كانت العامة على السيلين عل ال ارال فالعلماء 3 هماه تَعَالَى يقولون: هو 
مخير بين أمرّين: إما الاشتنجاءء أو الاسشتجمار من باب التخفيف. 

ما الاشتنجاء فسهّلء وهو الماءء فيغسل المحل بالماء» ولكن ينتبه المسلم لا يمس 
غوركه بيده المت لحديت أبى شدادف أن البى 2 قيومة: می أن مس الذكر اليد 
اليمنى لمن أراد أن يستنجي. 

بقي عندنا الاشتجمارء العلماء يقولون رمال تَعَالَى: إن الفرق بين الاستنجاء 


والاشتجمار: أن الاشتنجاء هو إزالة الخارج من السبيلّين بالماء» بينما الاستجمار هو إزالة 


حكم الخارج من السبيلّين بغير الماء» بحجر ونحوهاء ما الفرق بين إزالة الشيء وإزالة 
حكمه؟ 

ادافين أ ال ميكد ل ايناس على السرليةة أن هر اذا لقن وبااي E‏ 
ا ر ا ومين أل قظكا ا لات قن وموم غنم اا ف را 
عَرَجَلَ. 

ولذلاق ل كرف الا 

باختصار: أن المرء يجب عليه أن يمسح المحلء قبا أو دبرا ثلاث مسحات» بحجر. 
بمنديل» بتراب» بخرقة» بأي شيء غير رطب ولا غير مطهّر مثل الرّخام وغيره الذي يكون 
غير مطهّره يمسح ثلاث مسحات» ثمَّ ينظر في المسحة الثالثة» إن رأى في المنديل أثر نجاسة 
فيجب عليه أن يمسح رابعة» ثم ينظر بعد المّسحة الرّابعة في المنديل أو في الحجرء إن رأى 
أثر نجاسة زاد خامسة حتى يمسح مسحة وينظر فلا يجد أثر النّجاسة» وهذه كل الناس 
يستطيعون أن يميّزوهاء لأن النجاسة إما رُطوبة أو لون» واضحة. فإذا لم ير أثر نجاسة انقطع 
الحدّث معناه أنه طَهُرَ المحل» لكن يُستحب له أن يقطعه على وتر» فإن كان قد مسح أربعًا 

إذن: يمسح حتى ينقطع البول» وهذا ما بقي معْفوٌ عنه. 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم - وأنا اكد على هذه المسألة - كَطّلْحَة وابن 
عمر: يأمرون الرجال بالاستجمار دون الاستنجاء» وهذه لها حِكمٌ: 


© الحكمة الأولى: أن بعض الناس قد يظن أن المشروع إنما هو الاستنجاء بالماء دون 


0 د سے کک ال 
کی لے ١‏ $(“ 

€ ڪڪ لیر 
الاشتجمار» فإذا اشتجمر لحاجة يومًا من الأيام ظنّ أنه لم تطهرٌ» فنسي الحكم» فنقول: 


8 


CA 


امشجمر احا 

الحكمة الثانية: أن الاشتجمار أنفع لما فيه وشواس» لأن الذي عنده وسواس بالماء 
ما يدري طَهَرَ لم يطهزء طهر لم يطهزء عشر عشرين مرّة ثلاثين مرّة» لكن الذي فيه وشواس 
مجرد أن يمسح سيّرى بعيتيه لا أثر للبولء لأن الأثر أثرٌ الماء وهي مسح» ليس ضغْطًا 
شديدًا وإنما مسح» يجزم حينئذٍ بالطهارة» ولذلك نقول: إن الإخوة الذي يُصاب بوسُواس في 
التطهير في الاستجمار والاستنجاء انتقل - رجلا كان أو امرأة - إلى الاستجمارء فإن فيه 
جكمة عظيمة في قطع الوشواس» وهذا معنى قوله: (وَالْأَحْجَارٌ في الِاسْتِجْمَارٍ خَاصَّةً). 

شرّط الأحجار: 
© أن تكون ثلاثة على الأقل. 
9 وأن تكون مطهّرة بمعنى أنها ليست ناعمة لا تطهر كالرّجاجٍ ونحوه. 
© وأن تكون طاهرة لا نجسة. 

قوله: (وَأَمَا الْمُرَالُ عَنْه َكل ما عَلَقَّتِ النَحَاسَةٌ بو). 

قوله: (وََمًا الْمُرَالُ عَنْهُ) أي: المحل الذي تزال في النجاسة. 

قال: (كَكُلٌ ما عَلَمَتِ التجَاسَةُ بو) هذا يدلنا على أن النجاسات نوعان: ذكرتها قبل قليل: 
نجاسة عينية» وحكوية. 

العينية النجس بعّينه» لا يطهرء العَذِرّة لا تطهرء لا يمكن أن تطهّرء الميتة نجسةء لا يمكن 
ور 


بينما النّجاسة الحكمية أن يكون الشيء طاهرًا؛ كهذه الطاولة أمامي» ثم عرضّت عليها 
نجاسة» فهذا هو الذي يرال عنه النجاسة بالخسل أو بالمسح أو نحو ذلك من الأمور التي 
تطهر المحل. 

وقد ذكرث لك قبل قليل يعني من باب التطبيق لها لمّا قلت لك: أن المتأخرين يقولون: 
يحب الكبيل» فعلى قول الجا غرين لو وفحت الجا على هذا المحل لحب سكت الغا 
وانفصاله» وأمّا على القول الثاني فلو أتيت بونديل وفيه بل فمسّحت المحل فلم يَبِقّ رائحة 
ولم يبق أثر طَهُرَ المحل» بل لو أتيت بمنديل وجعلت فيه شيئًا من هذه المطهّرات الكيميائية 
ومتتحنابة المحل دون الما ء طهر كذللة بل ل و كان ذجاكا أو سكا امسا 


ومسّحتها بونديل فقط بدون أي مائعًا طَهَرّتء فالعبرة بذّهاب عين النجاسة» لا يسع الناس 


a 
i, 


ذلك. 
نحن في الحرم هنا تجد أنهم يمسحون بمطهّرات» وهي تطهّر المحل» نعم يأتون بماء 
كذلك بعده» لكن المطهرات وحدها كافية. 

قوله: (وَيََطَهَرُ الْمْصَلَي في بده وَلَوْبِ وَبفْعَةٍ صَاتِهِ) هذه الأشياء الثلاثة التي يجب 
التطهير لهاء وهي ثلاثة أشياء: البدن» والثوب» وبُّقعَة الصلاة» أشرحها على سبيل الإيجاز 
لكي نعرف حخدودها. 

© أمّا البدن فهو واضح» جلد الآدمي» كله بدن له» وما يتعلق به .. ما اتصل به كشّعره 
فهو بدّنه» فكل ما وقعت فيه النجاسة من أعضاء جسده فيجب إزالته» ومر معنا أن النجاسة 


التى تكون على البدن إِمّا أن تكون على المحل فيكون بالاستنجاء أو الاستجمارء وإِمًّا على 


ANNA 2> 6‏ 
غير المحل فعلى المشهرر عند المتأخرين لا بد من الماء» وغلى الرواية الغانبة: كل ما أزال 
عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهّرًا ولو لم يك ماء» الماء غسْله مطهّر إن بقي شيء من 

الآثر لا يزال بالماء الم عن 

@ الأمر الثاني: الثوب أي: ثوب المصلي» وهذه مسألة مهمّة. 

العلماء همل تَعَالَى يقولون: إن ثوب المصلي هو ما يتحرّك بحركته» لو مشى معه. 
وكاء غل ذلك فل قري ل واوق ت هرال ثوب له 

ثوب المصلي يجب تطهيره سواء باشره المصلي بيده - أي: ببَشَرّته - أو لم يباشزه. 

مثال ذلك: هذه العَباءَة» لو كانت النجاسة من جهة ظاهرة يجب تطهيرهاء لأنها تتحرك 
بحركته؛ باشرتها أو لم أباشرها. 

لو كانت علي فنيلتان» أو ثلاث» أو أربع» القنيلة الثانية التي فوقها ثوب وتحتها ثوب 
نجسةء لا تصح الصلاة» يجب تطهيرهاء فكل ما يتحرّك بحركة المصلي يجب تطهيره» باشرّه 

أو لم يباشرّه. 
النعل إذا كانت النجاسة أشفله فيجب خلعّه» وهذا الذي فعله النبي صله وسار لما 
صلى وفي نعْلِه أذى» فخَلّعَه - أي: نجاسة - لأنه يتحرّك بحركته» فكان كالثوب» فيجب 
تطهيره» وهذا واضح. 

@ الأمر الثالث والأخير: وهي بُقعَة الصلاة» وبّقعة الصلاة يقول العلماء ضابطها: هو 
كل موضع مسّه المصلي في صلاته. 

والمواضع التي يمسها المصلي في صلاته وهي: قَدَمَاهِ عند القيام والركوع» لأن محلهما 


شب اتخ رالا القوي E>‏ 
واحد» وجبهته» وكمّاه وركبتاه عند السجودء هذه المَواضع التي يمسها المصلي يجب أن 
تكون طاهرة. 

عندنا أمُران: 
© الأمر الأول: ما كان أمامه» ولو يبَعْد عشر سّنتيات في قبلته» لا يزم تطهيره» ولو كانت 

السجادة في طرفها نجاسة ولكنك لم تباشرها لا يأزمك تطهيرها؛ لأن هذا ليس داخلًا في 

بقعة الصلاة. 
© المسألة الثانية» هذه فيها خلاف: وهو إذا كان بين أعضاء المصلي كيف! 

الرّجل وهو في حال السجود وُجِدَّت نجاسة» فلنقل مثلا كيس فيه حفاظة نجاسة طفل» 
أو دَمٌّ ولكنه لم يمسّهء لا بوجهه. ولأ بكي ولأبكوبه لا يمشّه باعضاتة ولا بوبه وإتما 
كانت بين يدّيهء أو حال قيامه بين رجلیه» هل تصح صلاته أم لا؟ 

فيها قولان لأهل العلم. 

المشهور عند المتأخرين: أنه تصح. 

والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
أسأل الله العظيم ربٌ العرش الكريم أن يَمُنَّ علينا بالهدى والتقى» وأن يرزقنا العلم 

النافع» والعمل الصالح» وأن يتولّانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصځبه أجمعين". 


)١(‏ غباية المجلس الأول. 


ره 


ت ا 


0 5 
دون‎ e O 


کے ی کے 


الثَالِتُ: الوَقْتُ: في الظَهْر بالرَوالء ويليو وَفْتُ الْعَضْرٍمِنْ مَصِيرٍ ظِلَّ الشَّيْءِ ْلَه إلى 
0 وليه وَقَتْ الْمَغْرِبٍمِنْ مَغِيبٍ الشّمْسِ وَبَلِبهِ 
وَفْثُ الْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبٍ الشَّفَّقِ الأَحْمّر ر إلى تُلْثِ الل مُخَْارَا ثم ضَرُورَة وَيَلِبهِ وَفْتُ الْمَجْرِ 
مِنْ طلوع لمر الثاني إلى طُلُوع الي ودرك الصلاة بتكبيرق وَالْجْمْعَةُ برَكْعَةٍ. 

الرَابعٌ: سَثْرُالْعوْرَة: ما لا صف الْبَشَرَة ما بَيْنَ سرو رَجُل وَرُكْبَئِ وَأَمَةُ دَمَايَظَهَءُ غَالِبَا 
وَحْرَ كلها عير ود وگ وَقدَم. 

الْحكَامِسٌ: اسيقبال الْقبَِْ: في عَيْر َة حَوْفِء وَنَافلَةِ عَلَى رَاحِلَةِ في السّفَّرٍ 

الساوس: النبَّهُ: مُقَارِئَة للتعبير. 


الناقي: الأركان: انتا و القِيَامُ وتکبيرة ةالإخرام» اة وَالرَكُوعٌ وَالرَفْعٌ فته 


4 
2 201 ۶ 


وَالاعَدال» وَالسّجُودُ وَالْجُلُوسُ مِنْهُبَيْنَ السَجْدََين وَالطْمَأييتة في كُلَّ ذلك ال 
الأخيرٌ وَالْجُلُوسٌ لَه وَالتَسْلِيمَةُ الأولى. وَالمَرْتِيبُ. 

الثَاليِتُ: الوَاجِبَات. عة نسْعَة: الَشبيح في الرّكُوعء وَالسّجُونٍ قَوْلَ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه)) 
وَرَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)» التَكْبِيرُ عَبْرَ تَكْبِيرَةٍ الإخرام والتشهد ا 50 
عَلَى التي صا ییوس 5-7 Rel‏ ين السَّجْدتين. 

الرَابع : الْمُسْمَحَبٌ مِنْهُ قول گالاشيفتاح. وَالتَحَوْ E‏ وَمَا رَاد عَن الْمَرَّةفِي 
التَسبيحء وَسُوَالٍ لْمَغْفِرَ وَنَْو َلك وَمِنْهُ فِغْل؛ كَالرفع وَالْوَضْعء وَنَحْو ذَلِكَ. 

الْحَامِسٌ: الْمُبَاحُ: كل فِمْلٍ شومح فيه فبهًاء منْلُعَدٌ الآي وَالنَسبيحء ونل لحب 


N‏ دان > 2 2 سم 
لتضيلةالشيخ د عب السلا ب ناشوي 
ا ا مض ات 
والعقرّب» وا لقمْلةء ونحو ذلك. 

0-1 کے رو و و2 »0 و 7 4 7 5 4ه لع اس وه ا ا 

السادس: المكروه. كل فِعلٍ مُخالف لها عبشاء أو نحو مما لا يُبطِل؛ كَفرْقَعَةٍ الأصَابع» 
وَتَشْبيكِهَاء وَنَحْو ذَّلِكَ. 

رکا ٠2‏ ا ق وة ا ت ا 6 5 

| بع: المحرم وهو مبطل؛ كالعمَل الكثير من غير جنسها. 


مع مه 


ار وح 100 يت ع« مدر Te e‏ رةه و هك 
والصلوات ثلاثة أقسَام: فرض عين» وَفْرْض كِفايَةِ وسنة. 


لأوّلَّ: الصَّلَوَاتُ الْكَمْسٌ: عَلَى كل مُسْلِم مُكَلّفِ؛ٍ غَبْرَ حَايْضء وَنْفَسَاءَ وَرَاِل الْعَقْلٍ 


ع" ومو . 
بامر يعذر فيه. 


a 5-0‏ ا 5 2 2 ملق و م ر ا 2 ی ب 
وَالثاني: فرض الكِفايَةء صَلاة الْعِيدَيْن: وب تخطب يعدهَاء ووقتها عند ارتفاع الشمس» 


و | وسو . tof‏ إل 5 و a‏ 57 الام ع 2002 الم اعد ا 5 
وَيُصَلي بتكبير, وَيُكبر في ليْلتي العِيدَيْنِ مُطلقاء وَفِي الأضحى عَقِِبَ الفرًائض في جَمَاعَةٍ يِن 
فى ؛ 2م 


ن 
بض 8 ص 0 


a اك‎ AT 
ع‎ 
ىآ اة‎ CE د د ا کی وسشو .اسم کور ° مه وت و ا د‎ 
وَصَلاة الجنازة: يكبر فيها أَرَبَعا من غير ركوع» ولا سجودٍ. يَقرَأفِي الأولى الفاتحة.‎ 
ل 6 ير ر * 5 ل وس 3 31 2 ت‎ ٠ ر ا آذ و ع‎ 2 
وَيُصَلي على النبيّ اله كووسَآم في الثانية» وَيّدعو لِلمَِّتِ فِي الثالشةء وتكون الصلاة عَليو‎ 
روت و و ا رو‎ 
بعد أن يغسلء. وينظف. ويكفنَ.‎ 
2 4 ا ا ب ا عرق ےل سو © جلها ره ت‎ e KT 8 EE. و و‎ 
ويكفن الرّجَل في ثلاث ثياب» وَالمَرآة في حَمْسَةٍ وَيُحْمَل تربيعاء ويُذفن بَعْدَ الصلاة في‎ 
مه اين بها سبال كو ل )ؤت إن سمه‎ 0 
قبر عويق يَمُنع ظهورٌ الرائحة.‎ 
ەر رفوه‎ E ت 1 رلا‎ 
النالث: والسئة أنواع : مطلق» ومقيد.‎ 
جور 2 4 . °6“ -ه 5 ا‎ u 2 تل ار‎ 
الآوَل: المُطلق: مَا لا بحص بِوَقَتٍء فيْسّن في جَويع الأوقَاتٍ إلا في حَمْسَةٍ‎ 
2 


0 


5 براه ا 4 4 و و ۶ r‏ عو و ا جو 2 2 ا 
الفجر حَتى تطلعَ الشمُس.ء وَعِنْدَ طلوعها حتى رة > وقبل الزوال» وعد العصر. وعند 


هر 
او دوو الفا 
الْغْرُوبٍ. 
الثاني: ا وَهُوَ ما لَه وَفْتٌ بعل فيه وَهُوَّإِمَا وَقنهُتَابعٌ ِوَكَتِ فَرْضِ؛ وو الست 
الروَابُ» وما لس بَابع: وَهُو صَكَاة الضحَى من تفاع اسمس إلى الرَوَال الور مِنْ صَلاةٍ 
لاء إلى طُلُوع القَجر وَالتَرَاوِيحُ في رَمَضَانَّ جَمَاعَةَ ِن دُخُولٍ وَفْتٍِ الِْشَاءِ إلى الْمَجْر. 
وَصَلَاةٌ الْكسُوفٍ عَنْدَ عَنْدَ كُسُوٍ الشَمْس أو الْقَمَرٍ 
وَصَلَاةٌ الاسْتِسْقَاءِ عِنْدَ القَحط وَالْجَدْبٍ حَاصَة؛ رَكْعَمَيْنِ في جَمَاعَة م ها 
وَسْجُودُ الْقَرَآنِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سَجْدَةٍ كبر وَيَسْجُدُ؛ وَلَوْ في صَلاق وَيَجْلِسٌ وَيْسَلَّم وَل 


تشهد 


5 1 و 
وَتَحِبٌ الْجَمَاعَةُ لِلصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍ عَلَى الرّجَالٍ. يَوْمّ فيا | لارا د ملاعم ثم ال 


0 


َم الأشْرَفُء ثم الآَقدمُ هخر 
e 5 “3‏ و 3 
َا الَْأمُوم إِنْ گان رجلا وَمَعَهُنَ ْمك وَِصِح عَنْ وينو وسار ولا قف الوّاحد عَنْ 


و ا 


يَسَارِو ل ا َف قف خلفة. 


موه 2 ا تر 3 ت ر و ٠‏ و 
وَيُعْدَرُ في الْجَمَاعَةٍ ة بل عُذْر تَعْظُمُ مَعَهُ الْمَشَقَةُ بِالْحَْضْورٍ. 
ا اوا ي 0 سمهو اه سا ه- 

جْمَاعَةٌ الْجْمُعَةٍ أَرْبَعُونَ وَفِي الْعِيدِ رِوَايََان. 


ر 48 تبر 


ولا تح تحب الْجْمُعَةٌ عَلَى امْرَأَق ولا عبد ولا مُسَافِ وَمَنْ حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ 


ê 


ومن ن شَرْطِهًا A‏ وَالاستیطان و 1 ادن ن الوا وَالْخْطْبتَانِ. 


لتيل شيخ د عب دا سام ناشوي © 
ام )| ملم خرٌ ملك الْمَالَ ملكا تان 
الثاني: الْمُرَكّى: وَيجبُ في نفْسء وَمَالٍ. 
ااال : سس بس عسي ننه ذا 


َو 
تاور ہے چ 


مَلَكَ ذلك صَاعًا مِنْ كر وین أو بر أو دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أو أَقِط أو زبیب» ومع عَدمِهِ مَا 


آنا 


E 8‏ عه 


وَالمّال: أربعة عه أنْوَاع؛ مِنَ امال السَائِمَة مِنْ بَهِيمَة الأَنعَام؛ رهی | لإبل» البق س 


2 
1 


2-8 ع ال و‎ 3 58 ١ اللا رين و م ا‎ > 8 ٠ 
چ 2 آي 2 3 * 5 3 کت‎ 6 
م‎ 


ماه و إلى يسث وأ جف ]ذو 
خی وَس جب فیا جدَعَةٌ إلى يست وَسَبْعِنَ َب ابا بون كم إلى إخدى وَيِسْعِينَ 
وي وء 


م 


a 


E n 1‏ و 2 5 
لبونِ» وَفِي كل خميِينَ حقة 
7 ةت 1 
وَفِي ابقر في کل كاين بيع أو بيع وَفي كل أَرْبَعِينَ مسنة 


3 


وَفِي الْعَنَمِ في الْأَربعِم ين شاف إلى م وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شاد نة إلى من وواخدة تلات 


a 
شياو تم في کل َة سَاهٌ.‎ 


وَالأنمَان: وهي الذَهَبٌ وَالفِضة فتجبُ في كل عِشْرِينَ مثقالا َيب فيها صف مقا 
ى 8 ا 
وَفِي مئتيٰ درهم خمسة درَاهم. 

وَفِي الرّكَارِ ز - دفن الْجَاهِِيّةِ - الْحمْس. 


ص 


وَعْرُوضٍ الشّجَارَةٍ إا بَلَعَتْ قيمتها نِصَايًا. 


ره 
ا 


6 
01 hes ا‎ 


کے ی کے 


حَمْسَة أَؤْسْقٍ 


َالْكَارِجُ مِنَ الأَرْضٍ في کل حب وَتمْرِ يکال و يُذّكَرٌ ذا بل كَمْسَة 

وَيُشْتَرَط ذُ النَصَابُ في الْكُلّ. وَالْحَوْلُ في غَيْرِ الْكَارِجٍ مِنَ الأْض. 

الثَالِتُ: وَأَمًا الدَّافِعٌ: كَهُورَتٌ الْمَالِ أو َو وَكِيلُهُ ب بالئيّة. 

الرَابعٌ: 3 ما الْمَدْقُوحٌ | إلَيّْه: هم التَمَايُ نيةٌ أُصْنَافِ؛ تنراق الاي الا 5 
وَالْمُوََعَة وم وَفِي الرّقَابء وَالْغَارِمُونَ وَفِي سيل اللو وَابْنْ السّبيلٍ َلا يجوز فعا إلى 


و ووه و 


َي ولا عَمُودَيْ تسب ولا رَوْجء وَلا بي هاشم ولا مَوَاليهم وَفِي قَرِيب تَلَرَمَه مُؤْننَهُ 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وعد لآ شريك لسو ائه أن سحمد] عد الله ورسو له ا هووا اووس تسليما كثيرا إلى 


5 


: (الثايث) أي: لالت من شروط الا 0لت والوقنت هنو اكد هروط 
الصلاة» حتى قيل إنه إذا تعارض مع غيره من الشروط قَُدّمَ عليه» فمّن عجز عن الوضوء 
انتقل إلى بدنه فصلى متيمّمًاء ومن عجز عن التيمّم سقط عنه رفع الحدّث بالكلية» فصلى 
على حاله» ومثله يُقال أيضًا في إزالة النجاسة وغيرها. 

إذن: فآكد الشروط هو شرّط الوقت في الجملة. 


م 


والمصنف رجةآلله تَعَالّى عبّر بقوله: (الْوَفَتٌ) وذلك أن أهل العلم رَيمَهُادَهُ تَعَالَى 


لتضيةالشّيخ دعبل السلا بن د اموي <۷ 
يذكرون هذا الشرط في الصلوات الخمس . وول الوقكوواما a‏ 
الوقت» فكأن المصنف عبر بالوقت مُراعاة لصلاة الجمعة. 

والفرق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس: أن الصلوات الخمس لا يصح فعْلها قبل 
دخول الوقت» وفي أثناء الوقت يكون فعْلها أداء» وبعد انتهاء الوقت يصح الفعل ويكون 
قضاءء ولذا عبّروا في الصلوات الخمس (الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) أن 
الشرط هو دخول الوقت» بينما صلاة الجمعة عبّروا أن الشرط هو الوقت» لأنّها لا تصح قبل 
دخول الوقت» ولا تُقضّى بعد خروجه» فإذا خرج وقت صلاة الجمعة فإنّها لا تصلًى أبدًا 
وإنّما يقل إلى بدلها وهي صلاة الظهر. 

وقد قرّ أهل العلم أن صلاة الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر. 

فل : (في الظْهْر بالزَّوَالِ) أؤرد المصنف وهاه لَه تَعَالَى أوقات الصلوات الخمس» وبدأ 
أول هذه الأوقات بصلاة الظهرء وقد بين الله َكَل الأوقات في كتابه حينما قال سبحانه: # 


- 57 ةم 


لْمُؤَمِنِنَ تما مَوَفَوكّا) 4 [النساء: ]٠٠۳‏ أي: مؤقنة لاتصح قبل ذلك 
والمصنف تبع كثيرًا من الفقهاء ء في تقديمهم صلاة ة الظهر على سائر صلوات اليوم 


© السبب الأول: اا أول الضلوات التى صلاها جبريل بال اوسر حينما غا 
مواقيت الصلوات. 
© السبب الثاني: أن الصحابة قالوا: كنا نُسَمّها بالأولّى. 


SANNA 27~ 6‏ 
ولذلك أراد العلماء أن يتسْبَّهُوا بتعليم جبريل النبي صإَهءَكيَيوَسلّ المواقيت في تعليمهم 
الناس ذلك فبدؤوا بذكر صلاة الظهرء وليس معنى ذلك أن أول صلوات النهار هي الظهر 
فإنه من المتقرر عند علمائنا أن النهار يبدأ بطلوع الفجرء خلافًا لمن قال: إن النهار يبداً 
بطلوع الشمس.ء فالصواب: أن النهار يبدأ بطلوع الفجرء فأول صلوات النهار هي صلاة 

الجر 

قوله: (في الظهرِ بالرّوَاِ) ارال اکس 

والشمس معنى زوالها أي: مّيلها للغروب بعد قيام قائم الظهيرة» إِذْ ما قبلها وقت نبي لا 
تصح فيه الصلاة» وهو ما يُعادل دقيقة أو دقيقتين على أكثر تقدير» وقت قيام قائم الظهيرة من 
دقيقة إلى دقيقتين إلى أكثر تقدير» وقد قدَّرها بعض أهل العلم بقراءة الفاتحة ترَسَلَاء هذا 
وقت النهي الذي يكون قبل صلاة الظهر بمقدار قراءة الفاتحة ترسلا. 

قوله: (وَيلِيِهِوَقْتُ الْعَضْرٍ مِنْ مَصِيرٍ ظِلَّ الشَّيْءِ ْلَه إِلَى مَصِيرٍ ظِلَّ كل شَيْءِ َيه 
مُخْمَارَ نُمّ ضَرُورَةً) الظهر والعصر وقتهما متقارب من جهة أن كلا الوقتين يُعتبر وقنّا واحدًا 
عند جمُع الصلاتين» وهما متلاصقانء لا فرق بينهماء ولذلك فإن انقضاء وقت صلاة الظهر 
هو ابتداء وقت صلاة العصر ولذلك قال: (وَبَلِيهِ وَفْتُ الْعَضْرٍ مِنْ مَصِيرٍ ظِلَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ) 
فذا عر لفق او صياةة الظلور و عدا رقت جا العصير حييها بكرن ل كال شر مال 
بمعنى أنه إذا جَعِلَ شاخص فإنه برسم حولّه دائرة نصف قطرها بطول ذلك الشاخص, فإذا 
وض الط :إلى بهذا اف لطر فا أله تد القضى رقت صلا الله :ودع رقت 


صلاة العصرء هذا وقت الاختيار يبدأ من حين أن يكون ظل كل شىء مثله. 


قال: (إلَى مَصِيرٍ ظِلَّ كَل شَيْءِ مَِْيْه) هذا هو وقت الاختيار» وقد ورّد فيه حديثان: 

أحد هذين الحديئين: أن جبريل قدَّره إلى نحو (مَصِيرٍ ظِلَّ كُلَّ شَيْءٍ مَِْيْو) وهو 
الأخوّطء لأن الثاني إلى اضفرار الشمس. 

قوله: (مُخْتَارَا) أي: يجوز له تقديمها في أول وقتها وفي آخر وقتها من غير كراهة. 

تولاج ره ی اناما يعد هذا الرقف من 6 کون ل كل فی إلى 
غروب الشمس هذا وقت ضرورة: ويَنبني على أنه وقت ضرورة عددٌ من المسائل: 

5ه الميالة ا أنه لا يجوز تاخر الصلةة اله من خير عذن: 

35 الميآلة القاقة: آنالصاذة ال رة ااك لأ توح إلى رنت البرورة اس جب 
فعلها في وقت الاختيار» والتأخير أيضًا يكون منهيًا عنه إلا لذر. 

© المسألة الثالثة: أن من فعل الصلاة - أعني: صلاة العصر - في وقت الضرورة فصلاته 
ية وتر فى حه أدام لإ قضاء: 

© المسألة الرابعة والأخيرة: أن من صار من أهل الوجوب قبل انتهاء وقت الضرورة 
جب عل الملا وم اتان لخرهذا الباب: 

قوله: (وَيلِيهِ وَفْتُ المَغْرب) وهو الصلاة الثالئة (مِنْ مَغيب الشّمْسٍِ)» والمراد بمَغيب 
الشمس أي: مَغيب قرصهاء حتى يذهب قُرصّهاء وإن بقي شعاعها فإنه لا أثر له» وإنما العبرة 
بمَغيب القَرْص إذا كان يرى الشمس غاتبة» وإن لم يكن قد يراها غائبة بأن حال بينه وبينها 


جبل أو جدار ونحو ذلك فالعبرة بقدره أى: بقدر المَغيب» يعنى يقدره تقديرًا. 


5 سے چ ا 

قوله: (وَبَِبهِ وَفْتُ الْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبٍ الشَّفَّقِ الآخْمر إلى لث اللَدْلٍ مُخْتَار نْمَ ضَرُورَةً) 
هذا هو الوقت الرابع وهو وقت العشاءء يبدأ بانقضاء وقت صلاة المغرب (مِنْ مَغِيبٍ الشّفَقٍ 
الآَخْمَرِ)؛ وقد ورّدت عن النبي صََآَلدَعَبنِوسَهَ نحو من أربعة أحاديث بل ربما أكثر: أن وقت 
صلاة المغرب وقت موسّع» ويمتد إلى الشفق. 

والمراد بالشّفق: إنما هو الكّفْق الأحمر؛ لأنَّ هناك شفقين: الشفق الأحمرء والشفق 
خو ا اللفظة د ده تطاق على ال م وال روا إنهنا هيو 
الشفق الأحمرء وقد جاء مفسّرًا في بعض ألفاظ الحديث. 

إذن: وقت العشاء يبدأ من مَغِيب الشفق الأحمر إلى ثلث اللّيل» وقد ورد عن النبي 
صََأَلَنََلِتَهوَسَدءَ حديثان في وقت الاختيار» قيل: إلى الثلث» وجاء إلى نصفء وأتحذ فقهاؤنا 
بالأحوط اخنياطًا للعبادات» فأخذوا أن انقضاء وقت صلةة الأخثيار للعشاء يكوق إلى ثلث 
الليل. 

ورف ساب ثلث اللثل مخ صلاة المغرب» وضلاة الجر فدغرل المغرت ودخول 
الفجر هذا هو الليل» حيث أن الليل يبدا بغروب الشمس» وهو دخول المغرب» وينقضي 
بطلوع الفجر ويُحسَبٌ ما بينماء ويكون ذلك ثلث الليل» وهذا مَبني على ما هو أول النهارء 
لأن قلت لكم قبل قليل: أن النهار لأهل العلم فيه مسُلكان: 

منهم مَن يقول: إن النهار يبدأ بطلوع الفجرء ومنهم مَن يقول: إن النهار يبدأ بطلوع 
ا 


ويّنبني على هذا التفريق في أول النهار العّديد من الأحكام التي ربما تزيد عن عشرين 


قوله: (مخْتَارًا) أي: من غير منع في التقديم والتأخير» والتأخير فيها أفضل لقول النبي 
ص اووس : «إن هذا وقتها لولا أن أشقّ ق على أُمّتي). 

قال: (نَمَ ضَرُورَةً) أي: ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر فإنه يكون وقت ضرورة مثلما 
تقدَّم في صلاة العصر. 

قال: (وَيَلِيهِ وَفْتُ الْمَجْرِ مِنْ طلوع الْمَجْر الثاني إلى طلوع الشّمْسٍِ). 

قوله: (وَبَلِيهِ) هذه الصلاة ة الخامسة» وهي صلاة الفجرء والآقرب عند آهل العلم: أن 
صلاة الفجر حد بين الليل والنهار» فهي أول النهارء وهي حدٌّء وهي آخر الليل» فتكون حداء 
فالفجر حدٌّ بين الليل والنهار» وهذا هو الأقرب» ولذلك فإنَّها لا تجمع مع صلوات الليل» 
ولا تجمّع مع صلوات النهار, فإذًا صلوات الليل المغرب والعشاء يُجمعان» وصلوات النهار 
تجمع» وأما صلاة الفجر فإنها حدٌ بينمهاء والحدٌ يدخل في المحدود. 

قوله: (وَيَلِيهِ وَفْتُ الْمَجْرِمِنْ طُنُوع الْمَجْر الثاني) وهو الفجر الصادق وليس الكاذِب 
(إِلَى طُلُوع الشّمْسِ) فإنه يجوز الصلاة فيهاء والأفضل تقديمها. 

قال: (وتد رك الصَّلاة بتَكْبيرَة وَالُجْمْعَةُبرَكْعَةٍ) هذه المسألة من المسائل التي حدَّتٌ فيها 
كلام طويل بين أهل العلم؛ لأنه ينبي عليها العديد من الأحكام» وهي قوله: (وَتدْرَكُ الصَّلَاةٌ 
تكْبيرَة) وذلك أنَّ الصلاة بما تدرك؟ 

لأهل العلم فيه مسْلكَان: 

® المشلك الأول الذي عليه المتأخُرُون» وهو ما مشى عليه الصنف: أنَّ الصلاة تدرك 


سے سے )ا 1 م 
بتكبيرة. قوله: (بتكبيرَةٍ) أي: بمقدار تكبيرة. 

والدليل على أن الصلاة تدرك بتكبيرة: ما ثبت عن النبي صَََدعَيَِوسَلََ أنه قال: امن 
َدْرَكَ رَكْعَةَ مَعّ الإمَام كَقَد أَذْرَكَ الصاة»» وني لفْظ: «وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإمَام قَقَدْ أَدْرَكَ الصااة» 
وفي بعض ألفاظ الحديث: (مَن أَدْرَكَ رَکعة قبل غَرُوب اسمس فَقَدْ أَدْرَكَ العَصرّ) وهكذا من 
ألفاظ الأحاديث الواردة عن النبي صََِلنَهعَلِوَسَامَ. 

فتعبير النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ بأنه أدرك ركعة أو سجدة هذه من باب ذكر إدراك ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه قال مرّة ركعة» ومرّة قال سجدة أي: الركوع ركعة أي الركوع. 

وهذا يدلنا على أن المراد أن مَن أدرّك رُكنّاء وأول أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام 
وبيناء عليه إن مَن أدرك تكبيرة الإحرام فإنه يكون مُدركا الصلاة» هذا هو قول المتأخرين. 

ينبني على ذلك عددٌ من المسائل: 

8# أن من دخل في الصلاة قبل خروج وقتها بمقدار هذا الحد - وهو تكبيرة الإحرام - 
فإنه يكون قد فعل الصلاة أداء» وبناء على ذلك فإن السّئَن إذا كانت مقدَّرة بوقت فالسَّبَ لا 
تقضى إلا ما ورد النص به فإن أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون 
حينئذٍ صحّت أداؤه لهذه السَّنة المقيّدة» ومثله أيضًا يُقال في الفريضة أنها تكون أداء لا قضاء. 

8# ومن الأحكام كذلك نقول: إن الشخص إذا أصبح من أهل الوجوب» بآن بلغ الصبي. 
أو فاق المجنون» أو طهرّت الحائض ونحو ذلك قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام 
فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يودي هذه الصلاة» وتبقى في ذمّته. 


© المسلك الثاني من أهل العلم من قال: إن الصلاة إنما تدرك بركعة» للحديث المتقدّم: 


اد ركعة» أي: ركعة كامِلّة. 

والأحْوّط هو الأول» وهو الذي مشى عليه المصنفء أن العبرة بإدراك تكبيرة الإحرام 
وهي تعادل ثوان معدودة» يعني نقول: خمس ثواني ربماء وربما تكون أقل من ذلك أو أكثر 

ثمَّقال: (وَالْجُمْعَةبرَكْمَةٍ) لأنه جاء في حدث عند ابن ماجه وغيره أن النبي 
انرو فال :در أذدة وكقة كن ال ققد 3751 ال 

و لاف سا هه اا ادت الط اعا الد باغاص الجا ولس اة 
في جميع الصلوات» فالجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام وإلا فإنه يصليها ظهرًا. 

قوله: (الرَابعٌ: سر الْعَوْرَة). 

الرابع من شروط الصلاة: (سَيْرٌ الْعَوْرَة» وقد جاء الأمر بها في كتاب الله عَرَكِجَلَّ» في 
قوله سْبَحَاَهوَتعَالَ : + بن ٤ادم‏ حدوا زی وروند كمسج 4 [الأعراف: ١۳]ء‏ والمراد بأخذ 
الزينة: هو ستر العورة» وهو من الجمالء والزينة في الصلاة الواجبة على الرجل والمرأة 
سوا 

قال: (بما لا صف الْبَشَرَة َا بيْنَ سرَة رَجُلٍ وَرُكْبَتِه). 

قوله: (بما لا يَف الْبَسَرَةَ) أي: من شرْط ما يستر العورة أن يكون غير شاف» والدليل 
على هذا الشرط: ما ثبت من حديث أَمّ سلمة كته أنها سألت النبي اهدو اووس 
عن صلاة المرأة في الدّرْعَ وليس عليها إزار؟ فقال: (إِذَا كان الدَّرْعٌ سَابعًا بُعَطَّي ظَهُورَ 


قَدَمَيْهَا). 


ت عب" اكت وأ لحر 

فقول النبي صَِتَمعََوسَله: (إذَا كَانَ الدّرْعٌ سَابعًا» يدل على أنه لا بدَّ أن يكون واسمًا غير 
مفصّلء وأهل العلم ْلَه تََالَى يقولون: إن اللباس الذي يلبسه الشخص ثلاثة أحوال: 
0 إِمّا أن يكون مفصل. 
© وإمًا أن يكون مجسّم. 
© وإمًا أن يكون فضفاضًا. 

© فأمًا الفضْمَّاض فلا شك أنه ساتر» وهو الواسع» وهذا باتفاق» والحديث صريح فيه. 

© النوع الثاني وهو المجسّم» والمجسّم معْفو عنه للمشقّة ومعنى المجسّم الذي يُبيّن 
جحم الجسم من السّمن وعدمه. ويْبيّن ظهور المنكبّين» ويُبِيّن بعض ما يتعلق بأجزاء الجسم 
على سا الجهلة وها فر عد وما يدل على العنو عنه عدّسن الا اديت مها 
حديث سّودة زتها حينما نزل الحجاب» وكانت امرأة سَمينة» فمرّ بها ابن عمّها عمر بن 
الخطاب كنف فقال: قد عر فاك يا سَودة» فأنزل الله عل: رآ يت زب لاما 
ْهَرَِئَهَاكه [النور: ]١‏ فأحد المعاني في معنى (ما ظهر منها): هو التجسيم» فإنه محْفُوٌ عنه. 

© الأمر الثالث وهو التفصيلء ومعنى التفصيل أي: أن يكون ضيقا جدًا اللباس» حتى 
يفصّل تفاصيل العضو جداء وهذا المفصّل ليس بساترء حكي عليه الإجماع» والدليل: 
الحديث المتقدّم: (إذَا كَانَ الّرْعٌّ سَابِعًاا فهو شرط فدلٌ على اشتراط أن يكون سابعًا وإنما 
عي عن التجسيم للمشقةء وأمّا المفصل للرجل والمرأة فلا يكون ساترًا. 

ثم قال النبي صَآللَعَلدوسَل: يسر ظَهُور الَْدْمَيْنِ) وهذا معنى قول المصنف: (بمًا لا 
صف الْبَشَرَة). إذن: وضَف البَشَّرّة هو السّتر» وعدم وضف البَّشَرّة بالثنتين: إمًا أن يكون 


> 
م 


مذ ذاء أو آذ وكورة كرا ذاه هلشاف ول 0 اة 


لفضياةالشَيَج د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ oO‏ 
قوله: (مَا بَيْنَ سره رَجْرٍ وَركْبتِه) أي: هذه هي العورة ما بين السّرة إلى الرْكَبَةء لِمَا جاء 
TT‏ 
والقاعدة عند أهل العلم: (أن الح لا يدخل في المخدّود)» وعلى ذلك فان الشرة 
والركبة ليستا من العورة للرجل» وإنما العورة ما بينهما أي: ما بين السّرة والركبة» وأمًا هما 
فليسا كذلك» وهذا تعبير المصنف حينما قال: (ما بَيْنَ سرَة رَجُل ور کیو 


E EOE‏ وَحُرَة كلها غير وَج كفي وَقدَم) هذا ما يتعلق بعورة المرأة 


فأمّا الخُرّة فقد ذكر المصنف أن الحرّة كلها عورة في الصلاة (غَيْرٌ وَجْهِ و كف وَقَدّم) هذه 
ثلاثة اسا مستنشاة) وهو: الوجه» والكف» والقدَم. 
والمصنف في هذا القول اختار الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين. 


واا ال هرر هقد الم خر ي فالمر اة جت عليها أن شار ا كله لخ وتيا فقط 


الى ي عليه ال تنمدا من اغ النظر وهر تهات قو ا 
ولكن الأحوط والأنَّمّ: أن المرأة تشتر كمّيهاء وتشتر قدَمّيهاء وأمّا إن كشَّفْنْهِما فإنا ذكره 
اهر اه من اط ن اال ف کوج اندو لكو ل 

قوله: (الْكَامِسٌ: ابال القبَة) شرع المصنف في ذكْر الشرط الخامس وهو: (اسَيقَبالٌ 
الْقبلّة)ء وقد أمرّ الله عَرَجَجَلَّ باستقبالها في كتابه. 


واستقبال القيلة المرادسا الكنبة» وف دذكر العلماء 0 تحال أن استقبال الا 


ت سے چ ا 
يختلف باختلاف حال المستقبل: 
© فإن كان في مسجد الكعبة - وهو المسجد الحرام - فإنه يجب عليه أن يستقبل عَيتها. 
© وإن كان قريبًا من المسجد فيستقبل المسجد. 
© وإن كان بعيدًا فإنه يستقبل الجهّة» وقد حَكَى بعض آهل العلم كابن رجب وغيره من آهل 

العلم الإجماع على أنه لا يجب مسامَتة عين الكعبة لمن كان بعيدًا عنهاء وبناء على ذلك 

فلو انحرف درجة أو درجتين أو خمسًا أو عشرًا متعمّدًا وربما كان أكثر من ذلك أيضًا لو 

انحرف متعمّدًا عن القبلة نقول: يجوز ما لم يكن قريبًا. 

والقَربٍ ذكر أهل العلم أنه ثلاث درجات: 

© القرب من الكعبة» فيجب المسامَتة لعينها لمن كان في داخل المسجد. 

#؛ والثاني لمن كان في داخل مكة»ء فيجب عليه أن يتجه لمسجد الكعبة. 

© والثالث لمن كان قريبًا من مكة» فيتجه إلى مكة. هذا كلامهم. 

وعلى العموم قد يختلف هذا الحكم الآن حينما توسّعت مكة وكَبّرَتء وكبّر المسجد 
الحرام زاده الله تعظيمًا وتشريمًا. 

قوله: (فِي عَيْرٍ شِدَّةِ حَوْفٍِ) لأن حالة شدّة الخوف يسقط أحكام كثيرة لأجل إدراك 
الجماعة وغيرهاء منها: استقبال القبلة» فيجوز المسايفة - وهو أحد صور الصلاة في الخوف 
- أن يستقبل غير القبلة» ومنها كذلك في مسألة أيضًا الهَرَب والطَرّد فإنه يجوز له أن يستقبل 
غير الكعبة. 


ومن الأشياء التي تسقط في صلاة الخوف: المتابعة للإمام» ويسقط أيضًا ما يتعلق بترّك 


ورزر لقي 
بعض الأفعال مثل الركوع والسجود. فيومى إيماء» وغير ذلك من المستثنيات الكثيرة التي 
تتعلّق بصلاة الخوف» ولا يقاس عليها غيره. 

قوله: (وََاذِكَةٍ عَلَى رَاحِلَةٍ في السَّمَرِ) أيك ويَسقط وجوب استقبال القبلة لمن صلى صلاة 
نافلة على راحلة في السفرء والدليل على ذلك: حديث ابن عمر ينما في الصحيح. أنَّ 
النبي موسر صلى أو تتفل على راحلته حيثما توجّهت به» ويجوز له أن يفتتح الصلاة 
إلى القبلة - أي: تكبيرة الإحرام - وإلى غيرهاء وإن قيل: إن الأفضل أن يفتتح تكبيرة 
الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك يصلي على راحلته أينما توجّهت. 

ويسقط عنه أمُران: التوجّه للقبلة والقيام؛ لأن القيام في كل النوافل ليس بلازم» وفي السفر 
كذلك» والسجود والركوع يومييٌ بهما إيماء» وما من لم يصلّ على الراحلة فإنه - إذا صلى 
النافلة - فإنه ترك القيام فقط» وأمّا الركوع والسجود فلا إيماء بل يجب عليه أن يسيم في 
الركوع وأن يسجد على الْأَعْظُّم الخمسة. 

إذن: عندنا صلاة النافلة على الراحلة تتعلّق بها ثلاثة ة أحكام: 
٠‏ الأول: حُكم تستوي فيه مع سائر النوافل» وهو جواز الصلاة قاعدًا. 
© الثاني والثالث: وحُكمان خاصّان بها؛ أحد هذين الحُكْمَين: جوز عدم التوجّه للقبلة, 

والحكم الثاني: الركوع والسجود إيماء. 

وهذا الذي فعلّه النبي صَيَّلنَمعلدهِوَسَهءَ حينما صلى على راحلته. 

قوله: (السَّادِسٌ: النيّهُ) هذا من الشروطء وهو متقدّم على الفعل كما سيأتي. 


قوله: (مُقَارِئَةٌ للتعبير) المراد بالتعبير أي: التعبير عن أول أركان الصلاةء وهو التكبيرء 


: فسن E‏ 
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والعلماء رَحمَهُآئَهُ تَعَالَى يتكلّمُون عن النية ويقولون: إنها واجبة عند أول الفعل» ويجوز 
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تقذمها عليه» فيتوي قبلهاء ويجب استص حاب حكمها في أثناء العبادة كلهاء ويُسْتَحبٌ 

استضْحَاب ذكرها. 


إذن عندنا أربعة أمورء وسأرجع للأول لأنه هو الحديث عنه. 


الأول: واجبة عند أول الفعل» فإن جاء أول الفعل بلا نية بطّلّت الصلاة. 
© الثاني: جائزة قبلها؛ لأن النية يَنويها الشخص قبل الصلاة» ولا يلزم أن تكون مقارنة لأول 
العبادة. 
© الثالث: أنه يجب اسْتضْحَابٍ حكمهاء ومعنى اسْتضْحَاب الحكم أي: عدم الإتيان 
بقاطع» إِمّا نية» أو الأفعال التي تقطع الصلاة. 
© الرابع: اسْتصْحَابٍ ذكرها أنه مستحب ولیس بواجب» بأن يتذكّر أنه في صلاة» فإن سهّى 
في بعض أخيانه فإنه لا تنقطع نيته» وإنما مستحب ذلك. 
ارجح لالا الأزلى رهي قرا شعي أن تكرن مقارنة لأول العيادة). 
هذه المسألة التي ذكرها المصنف قولهم مقارنة للتعبير أي: مستحب أن تقارن التعبير» 
هذا مشهور في كتب الفقه كثيرًا جدّاء بل أغلب الكتب يذكرون ذلك أنه يُستحب أن تقارن 
أول العبادة» والذي قاله المحققون من أهل العلم: أن ذلك ليس بمشتحبء بل إن بعض 
ال قرم كول إن ذلك غ 
وصورة ذلك قالوا: لآن الشخص في أول عبادة الصلاة - وهو التكبير - يكون مشغولا 


بالفعل وهو التكبير» ولا يمكنه حينئذٍ أن تكون مقارنة» بل يلزم أن تكون متقدّمة» والحقيقة 


أن هذا الكلام الذي ذكره بعض المحققين» وهو الشيخ تقي الدين عند التطبيق نجده كذلك» 
تشيع اليد زلقيرة جد ان عقيو رك اللدون E‏ لاتقو اليا ترسرهة 
عقن آول العمل لآن الذهن بكرن مل بالتكرير» فهر مشكول ا التكيينن وكا 

والحقيقة أن كلامهم هذا ربما جعل بعض الناس يقع في الوسواس الذي جعلهم يتلفظّون 
بالنية وربما بالغ بعضهم فوقع في البدعة وهو الجهر بالنية. 

قوله: (الثاني: الأركان: اننا عشرٌ) بدا المصنف وة اة الى بالحديك ع أركان 
الصلاة. 

قوله: (الثاني) أي: الثاني مما تشتمل عليه الصلاة» وهو (الأَرْكَانٌ). 

قال: (انْنَا عَشَرَّ) أي: اثنا عشر رُكنّاء وقد أورد المصنف أغلب الأركان» وترّك بعضهاء 
وسيآتي الإشارة إلى الأركان التي فوّتها وهما رُكنان. 

قوله: (الْقِيَامُ) المراد بالقيام الركن هو القيام بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع» والقيام 
بعد الرفع من الركوع كما سيآتي بعد قليل إن شاء الله. والقيام رُكنء لقول الله عَرَعَجَل: 
لوقو موا يقترن ©4 [البقرة: 74]» وهذا أمر في كتاب الله عَيَيجَّه وقد سبًّى الله عَيَيجَلَ 
الصلاة قيامًاء رفو موأ وَين لالبقرة: 77 ]لأن القنوت هو طول القيا» فدلّنا على أن 
القيام ركن» وقد أمّر النبي لاسام به فقال: «صل كَاِماء قن لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَاه قَإِنْكَمْ 
تَسْتَطِعْ فَعَلَّى جَنْب) في حديث عمر ان وَدَإََهَعَنَه. 

فدلٌ على أن القيام ركن في الصلاة» ولا تصح من القادر بدونه. 


قوله: (وتکبيرة الإِخْرَام) وهي رُكن فيه» دليلها: أن النبي صَأَِلَنَةءَكَنهِوسَدهَ قال: «افْيِتاحُهًا 
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بير فدل على آنا هي ما يدخل به» وهي ركن فيه» من شرط هذا الركن في الفريضة دون 
النافلة أن يودي تكبيرة الإحرام قائمّاء هذا شرْطها. 

وأمّا صفتها فأن يقول: (الله أكبر). 

والعلماء َمل َعَالَى يذكرون أن لفظ التكبير يُعرفٌ بها الفقيه من غيره» فإن جرم - 
كما جاء عن إبراهيم النخعي وغيره - إن جزم بالتكبير بأن لم يمد فيها فهي علامة فقهه» حتى 
أف القاضي عياض كتابًا وهو مطبوع فيما يتعلق بجزم التكبير» وأن السّنة الجزم» والمراد 
بالجزم أمور؛ منها: عدم المّدء ومنها: عدم تخريك الراء بأن تكون ساكنة (الله أكبر) ولا يقول 
(الله أكبر) ونحو ذلك. 

فيما يتعلق في القيام فقطء أن القيام يقول العلماء: ضابطه الذي يتحقق به القيام: أن يكون 
إذالوقع هه سقط ل هه ذا رقع اه ا فاه يكو فا رع للك ذل كان اا 
مسْتَنِدًا إلى جدار» أو مغْتمدًا على عصا فإن قيامه صحيح» مع النزاع في خلاف الأَوْلّويّةَ 
والعاجز عن القيام إلا بعصاء هل يلزمه ذلك أم لاء هذه مسألة أخرى. 

إذن: هذا ما يتعلق بالقيام» ضابطه عندهم: أنه مَّن إذا رفع قدَمّيه سقط فإنه يكون قائمّاء 
فإن لم يسقط فليس بقائم» ولو كان معتمدًا بعض الاعتماد على قدمه. 

قوله: (وَالْمَاتِحَةُ) والفاتحة ركن مر معن دليلُهاء وهو قول النبي صََآَللَعََهوس0َ: «قَسَمْتُ 
اللا بيني وَبَيْنَ عَنْدِي نضْفَيْنِ فسمّى الفاتحة باسم الصلاة كلهاء فدلٌ على أنها ركن فيه 
ولقول النبي صَإآدَعيوسَ: «لآصَلَة لِمَنْلَمْ يَقْرَأ بفَاتِحَةٍ الكِتَاب»» ولكن هذه الفاتحة 


تسقط عن شخص واحد وهو المأموم» لِمَا ثبت بإسناد الرجال وهو ثقات على إِرْسَال فيه. 
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من حديث جابر رَيدَيهَعَدَهُ؛ أن النبي ومام قال: ١مَنْ‏ كان لَهُإِمَامٌ فَقِرَاءَة الِمَام لَه 
قِرَاءَةٌ» فدلّنا ذلك على أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة» بل في قول عامة أهل العلم إلا ما 
سب لأشخاص معْدودِين أن الفاتحة تسقط عن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع» كما 
في حديث أبي بكرة وغيره. 

قوله: (وَالرٌّكُوعٌ) ركن لأن الله عَرَيجَلّ سكّى أفعال الصلاة رُكوعًاء «وَانحعوأممَ 
ألآَحححجِينَ © 4 [البقرة: '47]. 

وحد الركوع عند أهل العلم: اجتماع أمرين» إذا وج هذان الأمران فإنه يُسمّى ركوعًا: 
©« الأمر الأول: انحناء الظهرء فلا بِلَّ من انحنائه. 
© الأمر الثاني: مس الكقين للركبتين. 

والدليل على أن مس الكفّين للركبتين واجب: حديث سعد في صحيح مسلم: (أَوِرْ 
بوَضْع الأيْدِي عَلَى الرّكَب»» وهذا الأمر يدل على أنه لا يُتَسمَّى الركوع ركوعًا إلا بمسٌ 
اليدين للركبة. 

وقد ذكر جمْع من المحققين كابن مفلح في نكته على المحرّر» أن بعض أهل العلم يترك 
القيد الثاني في الركوع» ويكَتفون بالقيد الأول» وهو مجرّد الانحناء» قال: «ولكن الحديث 
سريع: عرض الإناء ا عاك ايو ا علي ان يشيع الأمور قد 
يغفلها بعض المتأخرين وهْمًا أو نسيانًا منهم». 

قوله: (وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالِاعْتِدَالُ)» الرفع من الركوع بمعنى: أن يقصد عندما يرتفع منه 


الارتفاع منه» ويقابل ذلك أن من ارْتفع فرعا فإنه يكون قد اعتدل لكنه لم يرتفع لأجل القيام 
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منه» فحينئلٍ يأزمه الرجوع لركوعه» ويقوم بعد ذلك لأجل الاعتدال» وهذا معنى قوله: 
(وَالرَْعُ مِنْكُ وَالاغتِدَالُ). 

ثم قال: (وَالسّجُودُ)ء والسجود له حدّان كما ذكر أهل العلم» ومثله يقال أيضًا في الركوع 
وني القيام حدٌ إجزاء وحدٌ كمال فأما حدٌ الإجزاء فهو السجود على الْأَعُْظُّم السبعة» كما في 
حديك ان غاس ا يتنه والمراد بالأعغظّم السبعة dl‏ الاي والاناف: 
والكقين» والركبتين» والقدَمَينء هذا هو حدٌّ الإجزاء» فمن رفع شيئًا من هذه الأعُضاء ولم 
تمس الأرض في سجوده كله فإنه لا يصح سجوده. 

وأمّا صفة الكمال فهي كثيرة جدًا فيما يتعلق بكل عضو من هذه الأعضاء. ذ 
ااا 0 
أصابعها فال أن تكرن مضموهة غير مف فق و إنما تكورن مضعومة کیا الک وان یکن 


حدٌّ الكفين كحدّهما عند تكبيرات الانتقال» بأن تكون وسط الكف مُحاذيًا للمتكب: ودليل 


فنبدأً أولا - 


ذلك حديث ابن عمر ري نة في صفة تكبير النبي صَإَِلدَةءا كيهان ركان رەز ربەق 
سجوده كاننًا في موضع تكبيره عَلياصَكووَالتَم. 
والشّنة أيضًا المتحافاة لغير الم ر اة بين العضيد وبين الضلدوء وبين الفخد ورين البطة» وآما 
المرأة فالسّنة لها ألا تجاني وإنما تضةٌ نفسها. 
كذلك من السّنة أيضًا: أن يكشف عن وجهه» وألا يجعل بين وجهه وبين الأرض شيئًاء 
وألا يجعل بين يديه وبين الأرض شيئًا. 


عورة» وأمّا القدمان فيإجماع يُشرع سترهماء ويجوز في مسألة الخفين. 
كذلك من السَّئَّن أيضًا: ما ذكره آهل العلم أن القدمّين السّنة أن يُبِاعِدَ بينهماء وألا 
يقارب» ودليل ذلك: ما جاء عند الحاكم في «المستدرك): «أن النبي صأآَلتَعَيْنَهَِسَلَهَ كان إذا 
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وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقا ل إلا أن أهل العلم يتسّاهلون في بعض الهيئات في 
الاشتئناس بالأحاديث التي في إسْنادها ضعغف. وهكذا أيضًا يُقال في غير الأفعال. 

قوله: (وَالْجُلُوسٌ مِنْهُبَيْنَ السّجْدَتَينِ) هذا هو الركن السابع» الجلوس من السجود. 
وقوله: (بَيْنَ السَجْدَّتين) لآن الجلوس إِمَّا أن يكون بين السجدتين» وإما أن يكون الجلوس 
اتد الأول أو الا عبر رالتىئ رتفي الممعن هنا هو الجلسةابين السجلتيو: ولذلك 
AE‏ مِنْهُْبَيْنَ السَّجْدَتَينِ)» وهذه الجلسة رُكْررٌ؛ لأنه لا يمكن التمييز بين 
السجدتين إلا بهاء وحينئذٍ فإن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبّاء وما لا يتميز الركنان إلا 
به فيكون رکتا. 

قوله: (وَالطْمَأَنِنَةُ ِي ل )مى الطمأنينة أي: رجوع كل عضو إلى مكانه 
واستقراره» كما جاء في حديث مالك بن الحويرث. 

والأحاديث التي تدل على الطمأنينة كثيرة جدّاء حتى قال جمْع وف أعنا يلكي 
التواتر المعنوي» فهي متواترة» وقد أمَر النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلَهَ المسيء لصلاته أن يُعيد صلاته. 
ااا ا بعس انالك ا له ال ركان قال اسن E‏ ا 


راكعًاء حتى تطمئنً قائمًا» فدلٌ ذلك على أن الطمأنينة ركن» وأن من تركها بطّلّت صلاته. 
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ول 1 للضي ) فيل ناا ق شريو هده الجا أريد أن ان ها علق 
بالاشتراك اللفظي. 

الفقهاء ْلَه تعَاَى يطلقون لفظة التشهد الأخير في موضعين بمعنيّين مختلقين. 

في باب الأركان إذا قالوا: (التشهد الأخير) فيَعْنُونَ به التشهد الذي يكون آخر الصلاة 
أي: يكون بعد سلام» وأمّا في صفة الصلاة حينما ذكروا التورّك فقالوا: ويُستحب التورّك في 
التشهد الأخير» فيقصدون بالتشهد الأخير هناك في صفة الصلاة أنه التشهد الذي سبقه تشهد 
أول. 

إذن عندنا اشتخدامان لعبارة التشهد الأخير» إذا قلنا إنه في الأركان فالمراد به ما قبل الذي 
هو آخر الصلاة» سواء سبقه تشهد أول أو لم يسْبقه» في الثنائية لم يسبقه شيء. في الثلاثية 
والرباعية سبقه» فحينئذٍ يكون ركنًا. 

في صفة الصلاة نقول: إن الذي فيه التورّك إنما هو التشهد الأخير الذي سبقه التشهد 
الأول» فلا تورك إلا في الثلاثية والرباعية» لحديث أبي ميد الساعدي» أن النبي 
دروساب قالوا: ولا يُسمّى أخيرًا إلا إذا سبقه واحد من جنسه» هذا فقط من باب التشيه 
لمسألة الاشتراك اللفظي. 

ويجب على طالب العلم أن يُعْنَى بمسألة الاشتراك اللفظي عمومًا؛ لأن أكثر خطأ العقلاء 
كما قيل سببّه: الاشتراك في الألفاظ» وأكثر ما يكون اللبس عند طلبّة العلم عندما يقرؤون في 
الكتب أنهم يرون أن المصطلح الواحد قد يُستخدم اشتخدامّين أو ثلاثة» وني كل موضع 


البعطةة لبو أو يعد | و عن الأول فيقع الخلّط عند بعد طلبة العلم» فلينتبه 


لتضيلةالشيخ دعبل السام بن د اموي a>‏ 
قوله: (وَالتَمَهُدٌ الأخيرٌ) أي: أن التشهد الأخير ركن. والتشهد يشمل في الحقيقة أمرّين 
بناء على ظاهر سياق المصئف: 
© الأمر الأول: قول: (التحيات لله. والصلوات والطيبات» السلام عليك أيّها النبي ورحمة 
الله وبر کاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأكنهد أن 
متحمداغيدة ورسوله). 
« والأمر الثاني: الصلاة على النبي صله يوسر فإنها في ظاهر سياق المصنف يدل على 
أا رُكن» الصلاة على النبي صَََِهءَلِتوَسَلهَلأها داخلة في التشهد الأخير» فتجمّع الثنتين. 
وقد أمر النبي صإلة يوسر مماء فقد جاء في حديث ابن مسعود وغيره أ نهم قالوا: قد 
عرفنا كيف ُسَلَمُ عليك» فكيف تُصلَّي عليك يا رسول الله؟ فدلٌ على أن المراد بالتشهد 
الأخير مجموعهنٌ» وهو ظاهر سياق المصنف» وإن كان الفقهاء يفصّلون فيقولون: 
(والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي صَِأَِلنََْيَهوَسَلَهَ). 
قوله: (وَالْجُلُوسٌ لَهُ) أي: والجلوس للتشهد الأخير» فلو لم يجلس وإنما قام, أو قرأ 
التشهد على هيئة السجود فإنه لا تصح صلاته إلا لعُذر. 
قوله: (وَالتّسْلِيمَةُ الأولّى) لأهل العلم جر لَه تَعَالَى خلاف كبير جدًا في مسألة التشليم 
هل هو رُكنء آم ليس برکن» والمؤلف رَيََانَهُ تَعَالَى كان يحفظ كتابين : كتاب في الفقه» 
وكتاب في الأصول» وحفظه لهذين الكتابّين واضحٌ جدًا من مؤلفاته» وهذا الشخص الذي 


حفظ كتابه هو من طبقة شيوخه وإن لم يُنقل أنه تَتَلَّمَدَ عليه» وهو ابن اللحّام. 


20 سے E‏ 
ا ا ل TE ١‏ 8 
ع ین رون شیر 
فالمصنف واضح في كتبه أنه يَنقل كثيرًا من حفظه من كتاب «تجريد العناية في اختصار 
الهداية» لابن اللحام» وينقل كذلك من مختصر ابن اللحام الأصولي. فحفظه لهدين الاين 
واضح وظاهر. 
وابن اللحّام مال إلى أن الركن في الصلاة إنما هو التسليمة الأوْلى فقط دون الثانية. 
والذي عليه كثير من المتأخرين: أنها ركن» إِمَّا في الفريضة فقطء أو في الفريضة والنافلة 
كما مشى عليه صاحب «المنتهى»» وهذا هو الظاهرء لأن التشليم هو التخليل من الصلاة 
جاه الي د ا العدليا مها رتا ها ا 
قوله: (وَالتَرْتِبُ) أي: والترتيب بين أفعال الصلاة وأركاههاء فمن قدّم ركنًا على ركن لم 
تصح صلاته. 
0 4 و 00 ا 
قوله: (الثالث: الواجبات» تسعة). 


قوله: (الْوَاحِبَاتٌ) يعنى: هذه أوامر أَمَرَ الله عَرَيِجَنَّ بها في الصلاة ولكن سقّطن عتًا لأحد 


وإما لوجود الخلاف القوي جدًا في وجوبهاء وجود الخلاف القوي جدًا في وجوبها 
يلال على ایا لدت ر کن واا هی راجب 

قوله: (التَسْبِيحٌ في الرگوع» وَالسَّجُودِ) لأن الله عَرَيَجَلّ ما أنزل قوله سبحانة وتال : سيج 
سكالا 42 [الأعلى: ١‏ قال النبي صََدَلنعَدِوَسَه: «اجْعَلُوهَا فِي ووگه ولمّانزل 


ص 


قوله جَزَّوتَكا: هسبح اميك َير © ) [الواقعة: 4 7 قَالَ النبي صَرَلنَعنوسله: «اجْعَلُوهَا 


لتضيآةالشَيغ د. بد السام بن اموي | 
في رُكُوعگم»» وهذا أثر من الله عَرََلّء فدلٌ على أنها واجبة فيه. 
قوله: (قَوْل: (سَِعَ امن حَمِدَةُ): وَرَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) الدليل على أنها واجبة: أن 
النبي يوسا قال: «قَالَ: سمح الله لمَنْ حَيِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَاوَلَكَ الحَمْدٌ وهذا مر يدل 
على الوجوب فيهماء ولم نقل إنها رُكن لأنها بدل عن تكبيرة الانتقال» وسيآتينا - إن شاء الله 
- أن تكبيرة الانتقال واجب» ودليها سيأق في محله. 
عندي هنا مسألة» أريد أن أبيتها لأهمّيتهاء وهو أن التسميع والتحميد يختلف موضعه 
فالتشميع للإمام والمنفرد محله بين الركنين» وأمَّا التحميد فإنه للإمام والمنفرد إذا اشتتم 
قائمّاء وأما المأموم فمحله ما بين الركنينء إِذَا هذا الأمر الأول وهو محل التشميع ومحل 
اله 
@ الأمر الثاني: أن التسميع إنما يكون للإمام والمنفرد فقط» وأما المأموم فلا تسميع له» 
وإنما التحميد فقط» لحديث أبي هريرة وغيره: (إِنمَا جُعِلَ الإمَام لُِوْتَمَ بى ؛ قدا قَالَ: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حمده» فقولوا: 5 الكتن هذه المسالة النانة: 
المسألة الثالثة عندنا في صيغة التحميد, ورّد عن النبي صِإَآَلنعَيَهوَسَلهَ أربع صيغ» وردّث 
ب(اللهم)» ووردت بدونباء وبالواو» وبدونهاء فتكون الصيغ الأربع: (اللهم ربنا ولك الحمد. 
اللهم ربنا لك الحمدء ربنا ولك الحمدء ربنا لك الحمد). 
من أهل العلم من يقول: إن أفضل الصيغ الأربع أكثرها ألفاظاء وهذا ذكره بعض الفقهاء 
كأصحاب الشافعي رَه تَعَالَى بناء على قاعدتهم (أن الأذكار كلما زادّت كلما كان 


أفضل)» بينما فقهاء الحديث ومنهم أحمد ينصّون على أن أفضل الصيغ هو: إما أكثرها 


جم و 
€ به اكت وأ لمر 

وروڌا عن النبي ةيروسل أو أصحها إسنادًا مع قولهم: إن الصيغ الأربع كلها جائزة» 
وأصح هذه الصيغ إسنادًا الإثيان بالواو دون اللهم» فيقول: ربنا ولك الحمد» وهي الصيغة 
التي أوردها المصنف» هذه القاعدة مثلها نقولها أيضًا في صيغة التسبيح في الركوع والسجود. 
فقد ورد: (سبحان ربي العظيم)» وَوَردَ: (سبحان ربي العظيم وبحمده)» نقول: إن الأفضل 
من الصيغتين(سبحان ربي العظيم) فقط بدون: وبحمده. لكن يجوز الإتيان بزيادة وبحمده. 
وهو من اختلاف التنوع» فالإثيان بها أحيانًا قد يكون أفضل أحيانًا. 

مثله يقال أيضًا في الصلاة الإبراهيمية» كما سيأتيناء ومثله يقول في التحيات» وهذه كلها 
كذلك EG‏ 

قوله: (التَكبِيرٌ غَيْرَ تَكْبِيرَةٍ الإِخْرَام) هذه تسمّى تكبيرات الانتقال أي: بين الأركان. 
وتكبيرة الإحرام واجبة» لأن النبي صَإَّلنَهءكنَهِوَسَلمَ قال: «قَإِذا ى ا 
ولم نقل إنها ركن لأن النبي صَأَِلَنَهعَََِوسَلهَ لما تركها نسيانًا جبَرّها بسجود السهوء وذلك 
حينما قام من الركعة الثانية إلى الثالثة» ولم يجلس للتشهد الأول جبَّرّهِ بسجود سهوء فترك 
النبي صله وسار ثلاث واجبات» ترك عَلِيهصَوَالتَكمُ تكبيرة الانقال» وترّك 
السام التشهد الأول» وترّك الجلوس له»ء فهذه ثلاث واجبات تركها النبي 
وَل وجبَرّها بسجود سهو واحد لأنها تَتَدَاحَل. 

قوله: (وَالتَسَهُدُ الْأَوَلُ) المراد بالتشهد الأول: الذي يكون بين الركعة الثانية والثالئة» فلا 
بذ أن تكون الاو ا أو راع لە تشهذا أول: 


والتشهد الأول واجب» وعندنا في التشهد الأول ذكر واجب» وذكر مستحبء وذكر غير 


سه ست | تك ب مستا حص 3 


ما الذكر الواجب فهو قراءة التحيات» (التحيات لله ...) التي ذكرناها قبل قليل» ولها 
صيغ متعدّدة من حديث كعْب وغيره. 

وأمّا الذكر المندوب فهو الصلاة على النبي وََِِلَنَهْعَيَهِوَسَلََ ولم نقل إن الصلاة على 
النبي صَآَلَعَلِوسَلرَ واجبة في التشهد الأول؛ لأن أبا جعفر الطّحاوي حكى الإجماع على أن 
الصلاة على النبي صَبََلدَءَلتووسَلرَ 2 النشيد الأول ليست بواجبة» وإنما هي دائرة بين المباح 
ونع ارف 

ورجّح جماعة من أهل العلم كابن القيم وغيره وهو ظاهر كلام جماعة المتأخرين 
التذب. 


الأمر الثالث: غير المشروع» وهو الدعاء ل أن العا ها لهي 


o7 
3 8 


ا «ألا وَِني بيت أن اكت 


0-4 ت 
ict‏ 2 ا مس يي 


أو سَاجِدًا فَأمَا الرّكُوعٌ قَعَظَمُوا فيه الرّبّ عمجل وَآَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ 
يوسيو ووو إنماماشرع فيه الدعاء 
وهو السجود وقبل السلام. 
RR‏ 
التشهد الأول ويُشرع الصلاة على النبي صاكة كووس . 
قوله: (وَالْجُلُوس لَ) الجلوس للتشهد الأول له هيئة» وهي جلسة الافتراش» كهيئة 


NE 9‏ ا 
وا فت ووو ر 

قوله: (وَالصَّلَاةٌ عَلَى الى اكه عتيوسآ) المصنف هنا مال إلى أن الصلاة على النبي 
مَِآانَةءَيِهوَسَثرٌ واجب» وأنها ليست ركتاء والمشهور عند المتأخرين: أنّها ركن كما تقدّم معناء 
ولعلٌ المصنف عندما رجّح أنها واجب وليسَت برُكن سببٌ ذلك للخلاف في رُكُتيتهاء إِذْ لم 
يقل - فيما تقل - أنه قال برُكْنيّة الصلاة على النبي صََلنَعََهوَسكَ في الصلاة إلا فقهاء 
أصحاب مذهب الإمام أحمدء وأما الجمهور فإِنَّهم لم يقولون بركنيتهاء وإنما بعضهم قال 
بالوجوب» وبعضهم قال بالندّب» فلعلٌ المصنف مُراعاة للخلاف قال بذلك. 

ولكن لعل الأقرب الرَكْنيّة؛ لأن القاعدة: (أنه لا يُسلَّم على النبي صرالة يوار إلا 
وى هاي عَتَوآصَكةوَلكَاة: وقد أَمِرْنا بالسلام عليه في التشهد. » فكذلك نكون أيضًا في 
الصلاة عليه. 

قوله: (وَالتّسْلِيمَةٌ الثَانيٌَ) هذا مَبني على ما تقدَّم ذكُرُه من اختيار المصنف أن التشليمة 
لما 

قوله: (وَسُوَالٍ الْمَغْفْرَةِ بين السَجْدَ َينِ) كذلك» لأن النبي الوسر أمَر بالاستغفار 
فيها. 

والعلماء همه تَعَالى يقولون: إن ما بين السجدتين الأذكار فيه أربعة: واجب» 
ومندوب» ومُباح» وغير مشروع. فأمًا الواجب بأن يقول: (ربٌ اغفر لي) مرة واحدة, وأمًا 
المندوب فأن يزيد إلى ثلاث فيقول: (ربٌ اغفرٌ لي» رب اغف لي» رب اغف لي)» وما 
المباح فهو ما جاء في حديث حذيفة» أن يقول: (ربٌ اغفرٌ لي» وازحمني» وعافني» واجبرني) 


الكلمات الأربع التي اختلمّت الألفاظ فيها من حديث لآخرء هذا عندهم مباح» وليس 


اولتق ر كا لل حت( 
مندوبًاء وإنما هو مباح على قول المتأخرين. 

وأما غيرها من الأدعية فغير مشروع؛ لأنَّ الدعاء في الصلاة الأصل فيه التوقيف» لا يُدعَى 
بيخ الجن إلا بها ورد درن ما راد عن ذلك 

قوله: (الرَّابعٌ: الْمُسْتَحَبُ» ينه قَوْلُ) من أفعال الصلاة الرابع وهو: (الْمُسْتَحَبُ). 

قوله: (مِنْهُ) يدلنا على أن المستحبات كثيرة» ولم يحصرّها المصنف» وهي تنقسم إلى: 
أقوال وأفعال. 
قوله: (مِنْهُ قول؛ کالا سْتفتَاح) أي : اسُتفتاح الصلاة» وأدعية الاشتفتاح كثيرة» تبلغ سبعة 
كما عدّها ابن القيم في «الزاد»» ولكن العلماء - من باب الفائدة - يقولون: أفضلها في صلاة 
الفريضة أن يأتي بأن يقول: «سُبْحَائَكَ اللهُمٌ وَبِحَمْدِكَ تارك اشمُكَ وَتَعَالَى جَذَّكَ ولا لَه 


عي 


غَيْرّكَ)ء قالوا: لأنه جاء من حديث أبي هريرة: «ولأن عمرٌ بن الخطاب هته كَتَبَ إلى 
أمراء الأمصار أن يقرؤوه» أي: في صلاة الفريضة؛ والقاعدة عند أهل العلم: أن عمل الأئمّة 
الأربعة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» حُجَّة» وهذه من أصول أحمد الخاصة به 
(الاختجاج بأقوال الأئمّة الأربعة) بل بأقوال الشيَين كذلك إذا فقت 

قوله: (وَالتَّوذ) وهو الاستعاذة بالله عَرَِجَلّ قبل قراءة الفاتحة» وتكون في أول الصلاة مرة 
واحدة. 

المي ا ب لسار مر رايا ب 
الإقراء. 


قوله: (وَالْبَسْمَلَةِ) قراءة البشملة له حالتان: إِمّا في الفاتحة وإمّا في غيرهاء فأما قراءتها في 


Ez 
لل ٹین ووو وف‎ 
ع ی 2 س‎ 

ےم سو تو 


الفاتحة فإنها مستحبة» وأما في غيرها فإنه يُستحب حيث كُيِبَت» وذلك أن أهل العلم رهه 


= 


تَعَالَى يقولون: إن البشملة Pn‏ آية من أي سورة من القرآن 
إلا ني النمل؛ إن شمن تهر يت راه لزاه 4 [النمل: .]'١‏ وبناء على ذلك 
ل لْعدلييت ©4 [الفاتحة: 7]» ولذلك في الحديث 
القدسي في «صحيح مسلم»» قال الله عجل: «قَسَمْت الاه e‏ قدا 
ال الْعَبْدُ: [ المد ررب آلصكييت ©4 [الفائحة: ۲] قال اله َعَالى: أنتى عَلََّ عَبْدِي) 
فبيّن أن أول الفاتحة الحمد» وليس أول الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم). 

رحا بدلا على أن البشملة رعا ليست پرا وإثما مدوب 

ME GE aN Ns‏ لحان الكروى كانس 
وغيره» أنكروا الجهر. e‏ النبي صا يدوس 
أو لأنه سمع من النبي ريسل الإتيان بها أحياناء يعني كَتَمّس فظتّها جهُرًاء وإنما هي 

ولذلك الصواب: أن الجهر بالبشملة مكروه؛ لإنكار الصحابة ذلك -رضوان الله 
عليهم-» وأمّا قراءتها فسنّة. 

قوله: (وَمَا راد عَنِ الْمَرَةِ ذ في التشبيح» وَسُوَالٍ الْمَغْفِرَِ ونَحْو دَلِكَ) هذا تقدّم معنا أن ما 
زاد عن المرّة مستحب» ومرّ معَنا أن ما بين السجدتين منه ما هو واجب» ومستحب» ومباح» 


وغير مشروع. 


قوله: (وَمِنْهُ فِعْلٌ) أي: ومن المستحبات أفعال (كَالرَفع) المراد بالرفع أي: رفع اليدين 
عند تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. 

ورفع اليدين ورد عن النبي صَأَلنَةءَلِتَِوسََءَ فيها أكثر من صيغة؛ ورد حديث مالك لن 
الحويرث» وَوَرّد فيها حديث ابن عمرّ رَوََآَتَُعَنَهُ فبعض الأحاديث ورد أنه حاذًا مهما منكبّيه 
وَوَرَد في بعضها أنه حادًا هما أطراف أَدُنَيِه فمن آهل العلم من يقول: إِنَّ ذلك من باب 
اختلاف التنوّع» وكلاهما جائزء وهو كذلكء لكن الفقهاء يقولون: إن الأفضل من الصيغتين 
أن يحاذيّ بوسط كقيه منكبّيه» فإن المرء إذا حاذا بوسط كقيه منكيّيه - بهذه الهيئة - فإنه 
يكون مُحاذيًا على سبيل الدقّة فإن كمال المُحاذاة بوسط الكفف التي هي أطراف الأصابع 
فيحاذي مهما المَنكبّين على هذه الهيئة. 

والرّائي لمن رأى المُحاذي ببذه الصورة قد يصف الرجل بأنه قد حاذا أذنيه» ولذلك هذه 
هي الأفضل كما قرَّرّه أهل العلم أن يحاذي بوسط الكمّين لا بأطراف الكقَّينَء وهو جائز 
ااا اف ال لك ا عة أن عاقيا هم ا دول (الله 
أكبر). 

والسّنة في الكفين: أن تكونا منشورة غير مضمومة» وأن تكون الأصابع؛ غير مُفرَّقةء وإنما 
تكون أيضًا منشورة بمعنى أا غير مضمومة» كهيئة السجود تمامّاء كما جاء في حديث ابن 
عمر؛ موضعًا وهيئة» هذه الصفة يقول: (الله أكبر). 

تكبيرات الانتقال هذه» الرفع الشّنة أن يكون مع التكبير» فإذا قال: (الله أكبر) رقع يدّيهء في 


تكبيرة الإحرام يقول: (الله أكبر)» ومثله في تكبيرات الانتقال ولو كان في الطريق» لكن يقولون 


5 سے چ ا 
في تكبيرات الانتقال: يجوز أن يتقدّم اللفظ على الفعلء أو أن يتقدَّم الفعل على اللفظ. 
أذكر الدليل ثم أذكر الصفة. 
لما جاء عن النبي صَََِهعَلدِوسَلهٌ: «أنه رفع ثم كبّر»» وفي لفظ: «كبّر ثم رفع» وعلى ذلك 
فإذا أراد الْهَّوي للركوع يجوز له أن يُحرّف يديه هكذاء ثم يقول: (الله أكبر) بين الركتين» 
ومثله عند الرفع من الركوع إذا رفّع من الركوع واسْتَدَمَّ قائمًا قبل أن يذكر غير ذلك من 
الأدعية يرفع يديه» فيجوز أن يتقدّم ويتأخر ولكن الأفضل أن يكون معه» أي: بين الركنين» 
فتكون يداه مرفوعتين بين الركنين لأن هذا هو المحل. 
هذه المسألة الثانية المتعلقة بالرفع. 
المسألة الثالثة عندناء وهي مسألة: ما هي مواضع الرفع؟ 
المتأخرون لهم طريقتان» وذكر الطريقتين صاحب «الإقناع»» فمنهم من يقول: إن 
مواضع الرفع ثلاثة: 
© الأول: تكبيرة الإحرام. 
© الثاني: عند الهوي للركوع. 
© الثالث: وعند الرفع منه. 
ومنهم مَن يقول إنها أربع: الثلاثة هذه» وعند الرفع من التشهد الآول. 
وسبب الاختلاف في ذلك الاختلاف في حديث ابن عمر ووِدَليَدْعَنَكُ وقد كان أحمد أولا 
يضعّف هذا الحديث» هذه الزيادة» وحَفِي عليه إسنادها مع أا ثابتة في الصحيح, حَفِيَ عنه 


الإسناد.» ولذلك كان يرى ثلاثة فقط من التكبيرات ولا يرى الرابعة» ولذلك قال المحققون 


ومنهم ابن القيم في رسالة له: أن الإسناد الذي رواه مسلم خفي عن أحمد وسُنّة النبي 
عسل مقدّمة على كل شيء» أمَا وقد صح الحديث فإنه مقدَّم؛ فتكون أربع» وهذه 
يجب أن نقول إنها هو نض أحمد؛ لأنه يختمد التصحيح ولم يقف على الطريق الثاني» كما 
بين ذلك ابن القيم في رسالة مستقلة» والوجهان عمومًا ذكرهما صاحب «الإقناع»» وكأنّه 
يول م سان کا إلى ا ارب 

قوله: (وَالوَضْعْ) أي: وضع اليدين. 

وضع اليدين في الصلاة عندنا أشياء : 

@ الشيء الأول: العلماء ذكروا أن الشخص إذا رقع يديه للتكبير في تكبيرة الإحرام أو 
تكبيرات الانتقال» فقال: الله أكبر» فإنه السّنة له قبل أن يقبض يده أن يُسْدلهما ثم يقبض بعد 
ذلكء قالوا: لكي يكون الفعل تامًا برفع ثم يقبض» ومثله يقال أيضًا في العكس: إذا أراد أن 
يهوي إلى للركوع يضع يديه ثم يرفعهماء فيكون رفع اليدين من حالهما حال السّذل» فهذا 
هو الأنسّبء هذا الأمر الأول الذي يحتمله كلام المصنف في قوله: ويُستحب الوضعء نص 
على ذلك جماعة. 

@ الشيء الثاني: الوضع أي: وضع اليدين عند القيام» والعلماء ويمَهُآَنَهُ تَعَالَى يقولون: 
إن الشخص في حال قيامه له موضعان: قبل الركوع» وبعد الركوع. 

أمّا قبل الركوع فالسّنة فيه أن يقبض بكمّه اليمنى على كمّيه اليسرىء أو أن يضع كمه 
اليمنى على كيه اليسرى» له صورتان: إما أن يضع الكف على الكفء أو أن يقبض» فيقبض 


الرسْعْء فله صورتان يجوز له أن يفعل أي الصورتين شاء؛ لحديث وائل بن حجر ونث 


ت سے چ ا 
وهذا يسكن: «(وضع اليد). 

© والسّنة: أن يكون وضع اليدين تحت السّرة» ويجوز على الشّرةء لأنه جاء ذلك عن 
علي رهن من قوله. وجاء في بعض الألفاظ أن عليًا قال: «من السّنة ذلك»» وأما ما جاء في 
بعض طرقه حديث وائل بن حجر أن النبي صََرَنَءبَهوسكَ وضع كيه على صدره فقد قال 
المحققون كأخمد: إن هذه مُنكرة» لا يثبت يثبت أن النبي نواه وضع يديه على صدره. 
وإنما الذي جاء من حديث علي رنه موقوفًا عليه» وقوله ححجَّة إذا لم يخالفه واحد من 
الصحابة وهو من الخلفاء الأربعة» وجاء في بعض الألفاظ أنها من السَّنة» والصحابي إذا قال: 
«من السّنة كذا» فله حكم المرفوع هو الذي أصح ما في الباب» ولذلك قال العلماء: إنه يكره 
وضع اليدين على الصدر؛ لأن فيه تزكًا للخشوع» بين ذلك جماعة, م: منهم الْبِعْقُوبِي في شرح 
العبادات وغيره» وأيضًا لأن فيها تشبَّهاء فإن اليهود في صلاتهم يجعلون أيديهم على 
صدورهم» وإنما السّنة أن تكون تحت السرة أو على الشّرة ولو ازتفعت عن الشّرة قليلًا فلا 
حرج» إن ثبت حديث وائل أنه وضعها على صدره» مع أن أحمد قال: «إنه منكّر» فنقول: إِنَّ 
المراد بالصدر هنا ما يقابل الظهرء وليس المراد بالصدر ما يقابل البطن» وعلى ذلك فمن 
وضعها على بطنه - يعني: على سُرّته أو دونها - فإنه وضعها على صدره» فحينئظٍ نقول: إن 
ثبت الحديث نجمع بين الحديثين» ولا نخالف بينهما. 

هذا الموضع الأول. 

@ الموضع الثاني: بعد الرفع من الركوع» وبعد الرفع من الركوع نقول: إن المرء مخيّر» 


لا سنة يجوز القبض ويجوز السّدل» كلاهما جائز» نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله 


لآنه لم يثبت فيها حديث» هناك عمومات تدل على اشتحباب القبض» وعمومات تدل على 
استحباب السّدذل. 

فمن العمومات التي تدل على اشتحباب القبض: عموم حديث وائل وَعَزَنَْعَنْكُ وعموم 
حديث أبي هريرة في النهي عن السذل» فيشمل ما قبل الركوع وما بعده والعمومات التي 
تدل على مشروعية السّدذل حديث مالك: «حتى عاد كل عضو إلى محله» فإنه يدل. ولذلك 
قال أهل العلم: إنه يعني لا سنه في واحد من الأمرين بل كلاهما جائز. 

قوله: (وَنَحْو ذَّلِكَ) أي: ونحو ذلك من الأفعال» وهي كثيرة» يُرجَعٌ في كتب الفقه. 

قوله: (الْكَامِسٌ: الْمْبَاحُ) المباحات في الصلوات التي لا تبطله» نبّه للمباح لكي لا يبطل 
الصلاة. 

قوله: (كُل فعْل سُومِحَ فبه) أي: في فعل ذلك الفعل (فِيها) أي: في الصلاة. 

قوله: (مثْلٌ عَدّ الآي» وَالتَسبيح) مثل عد الآي وعد التشبيح» قوله: (وَالنَسبيح) أي: وعد 
ال 

عد الآي والتشبيح أحوال: 

الأمر الأول: أن يعدّها بأصابعه» فإذا أراد أن يسبح أشار بأصبعه (سبحان الله» سبحان 
الله سبحان الله) حتى يعد بحر کات يله. 

® ويحتمل أن المراد بعد الآي مع الإمام وهو يقرأء ليعدٌ كم آية قرأهاء فيعدها إذا قرأ 
فيعد بتحريك أصابعه. 


قوله: (والتشبيح) يُحتمل أن المراد بالتسبيح: تسبيح المأموم للإمام وتنبيهه إذا لم يكن 


جم ر 
€ “امب اكت وأ لحر 

فيه ما بطل الصلاة فإنه مستحب وليس بواجب» مثلما أن يكون مر أحد ونحو ذلك. 

قوله: (وَكَدْلٍ لحي وَلْعَفْرَبء وَالْقَمْلَِ وَنَحْو ذَلِكَ) لأن هذه أُمِرَ بقتْلهاء والحركة فيها 
ولو زادّت شيئًا يسيرًا فإنها لا تبطل الصلاة. 

قوله: (الساوس: لمرو هو الذي ركه بر جر عليده وآما فغله فلا بام بفشله: 

قوله: (كُلٌ فِمْلِ) يدلنا على أن المكروهات أفعال في الغالب» وهناك مكروهات من 
الأقوال لكن هذه من المكروهات الفغلية (مُخَالٍِ لَهَا عَبَنَا) أي: مخالف لهيئة الصلاة 
(عَبَ) أي: لغير ما أبيح» لغير مصلحة كما تقدّم في المباحات. 

قوله: (أَوْنَحْوَهُ ما لَايْبْطِلُ) أي: نحوه من الحركة التي لا تكون عبئّاء مثل ما ذكر 
العلماء من التخصّر والتروّح ونحوه. 

قوله: (كَمَرْقَعَةٍ الأصَابِع وََْبيكِهَاء وَنَحْو ذَلِكَ) فهذه لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة. 

قوله: (السَّابعٌ: الْمُحَرّم وَمُو مُبْطِلٌ؛ كَالْمَمَلٍ الكثير مِنْ غَيْر جنْسهًا) هذا مسألة المحرم 
لأن القاعدة عند أهل العلم: (أن النهي يقتضي الفساد) فإذا حُرّمٌ الفعل في الصلاة دلّ على 
بطلا هيا 

قوله: (كَالْحَمَلٍ الكثير مِنْ غَيْرِ جِنْسهَا) هذا هو الصحيح من قول أهل العلم أنه لا حدٌ 
للحركة» لا بثلاث ولا بغيرهاء وإنما العبرة بالعمل الكثير» وضابط الكثير عندهم: أن يكون 
من رأى المصلي يتحرّك هذه الحركة يظن أنه ليس في صلاة» هذا هو ضابط الكثير» فَأَرْجَعْنا 
الضابط للعُرْف» وفقهاؤنا من أوسع المذاهب في ضبط الأحكام والمقدّرات بالعْرف. 


قال: (كَالْعَمَلٍ الکٹیر مِنْ غَيْرٍ جنسهًا) وأما من جنسها فهذا واضح أنه مشروع فيها. 


ا و ل و و 


ومن الأشياء التى لم يذكرها: الكلام» فإن الكلام محرّم ومبطل. 


6 


معو مه 


قوله: (وَالصَّلَوَاتُ لاه آقْسَام: فرص عَيْنِء وَفَرْض كفاية وَسُنَة). 

يعني من حيث الوجوب تنقسم إلى فَرْض عين على كل مكلّف. وفرْض كفاية إذا فعله 
بعضهم سقط إِثْمُه عن الباقين» وبقي في حقهم سُئَهَ والثالث وهو السّنة والسّئّن درجات» 
بعضها مؤكّدء وبعضها ليس بمُؤكد» وبعضها ليس مؤقت» وبعضها مطلق» وتختلف في 
أفضليتهاء وذلك العلماء في باب صلاة التطوع يذكرون أفضل التطوعات. والقاعدة عندهم: 
أن أفضل صلوات التطوع ما اجتمع فيه أمران: ما كان جماعة» وما زمه النبي صَإِلدَعََْهوسَ1َ 
ولم یترکه» فيكون آکد. 

قوله: (الأوَّلُ: الصَّلَوَاتٌ الْحَهْس) أي: الصلوات التي تكون فض عين» وهي الصوات 
الخمس فقط دون ما عداها. 

قوله: (عَلَى كل تُسْلِم مُكَلّي) على المسلم المكلفء أمّا غير المكلف فإنه يُؤْمر بها إذا 
كان صغيراء حديث عَمْرِو بْنِ شيب عَنْ بيه عن او ل ذال تقول اش لوي 
١مُرُوا‏ أَبْنَاءَكُمْ بالصّلَاةٍ لِسَبْع سين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيّْهَالِعَشْرِ سِنِينَ» فدل على أنه يُؤمر بها 
والأمر بالأمر يكون أمْر ندب وإزشاد. 

قوله: (عَيْرَ حائْضء وَنْمَسَاءَ) لأن الحائض والنفساء لا تؤمر بالصلاة ولا بقضائهاء 
ولذلك فإنه لا تؤمر بأدائهاء ولا تصح منها إذا صلَّتْها بل هي منهية عن الصلاة حال حيضها 
و 


قوله: (وَرَائلٍ الْعَفْلٍ بأمر يُعْدَرُ فبه) زاكل العقل مر معنا آنه ثلاثة: التاق والمجتون» 


ANNE 27~ 6‏ 
والمُغمّى عليه. 

لنعلم هنا أن هؤلاء الثلاثة» النائم يجب عليه قضاء الصلاة للحديث: «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ 
أو تسيا َلْيِصَلََّا ذا دَكَرَهَاء كن ذَلِكَ ُو ناء فهذا زائل عقل يجب عليه أن يقضيها. 

المجنون في الجملة» وسأذكر الاستثناء الذي ذكره المصنف» وهو الأمر الذي يُعذر به 

المجنون فإنه لا يؤمر بالإعادة» وسقط وجوبها عنه. 

الثالث: المُغمَى عليه»ء والحقيقة أن المَعْمّى عليه متردد بين المجنون وبين الثاتم؛ 
والقاعدة عند علمائنا: النظر للأحوط, فتارة يُلحفُونه بالنائم لأنه خوط وتارة يُلحقونه 
بالمجنون لأنه أخوطء ففي الصيام أَلْحَقُوه بالمجنون» وني الصلاة أَلْحَقُوه بالنائم» فلذلك 
يقولون: إن المغمى عليه مُلحقٌ بالنائم في الصلاة» فإذا أفاق من إغمائه وجب عليه قضاء 
الصلوات الماضية كلهاء كذا يقولون» وإن طالّت» وإن كان بعض المحققين أخذ برأي ابن 
عمر أن الإغماء إن زاد عن ثلاثة أيام فلا قضاء» وما كان دون ثلاثة أيام ففيه القضاء» وهذا 
الحقيقة لعلّه أقرب لقضاء ابن عمر كنف والتقدير بالثلاثة كثير» والقاعدة عندنا: (أن 
الثلاثة حد يُفصّل به بين الكثرة والقلَة)ء والقواعد تقتضي أن ما أذ به ابن عمر منّجه. 

عندنا زائل العقل» تارة يكون بأمر يُعذر وتارة بأمر لا يُعذر به» فإن زال عقلها بسكرء أو 
زال عقله بتناول مُزيل للعقل؛ كالبّنج» فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك» وأما إن زال عقله 


بضر ب ولو كان ضارا لنفسة فإ هذا لا يمر بالقضاءء وهذا معتى قوله: (وَوَاكل العقل بأقر 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا ناشوي E>‏ 

قوله: (والثاني: رض الْكِمَابَِ) شرع في صلوات الكفاية» أولها: (صََاة الْعِيدَيْنِ) وهي من 
آكدها (وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا) لأن السّنة فيها أمْر النبي مانوس مر الحُيّض بأن يخ رجن 
للصلاة» والسّنة فيها: أن تُصلّى ركعتين» ثمّ يخطب بعدهما ولا يخطب قبلها (وَوَفُهَا عِنْدَ 
اتا سس سس سير 
يجوز الصلاة فيه (ويْصَلَي يتَكْبيرٍ) أي: تكبيرات زوائده فيزيد تكبيرات الزائد قبل الركعة 
الأزلى» فكي تكبيرة الإ حرام ويعلدها ست زواكذه والتائة يكير حمسا 

قوله: ( وَبكَبّرُ فِي لَيلتَي ال ص يدبن مُطْلَقَا) أي: في كل وقتاء دُبّر الصلوات وفي غيرهاء في 
فراشه» وني سوقه» وني غيره» وقد كان أبو هريرة وابن عمر كما في الصحيح يكبّران ويكبّر 
الئاس تتكبيرهها. 

قوله: (وَنِي الْأَضْحَى عَقِبَ عَقِبَ الْقَرَائْضٍ في جمَاعَةٍمِنْ عَضْرٍ عَرَفَة إلى آخر أيّام التْريق) 
هذا يُسمّى «التكبير المقيّد» ويكون (فِي الأضحى عَقِبَ عَقِبَ الْمَرَائْضٍِ) أي: عقب الصلوات 
ا e‏ 
من صلی وحده فلا يكبر تكبيرًا مقيِّدَاء قوله: (مِنْ عَضْرِ عَرَفَةَ إِلَى آخر أب يام التشريق) 
والصواب أن نقول: (مِن فَجْرِ). 

قوله: (وَصَلَاةٌ الْجَتَارَ) شرع المصنف لذكر صلاة الجنازة» وهي من الصلوات التي 
تكون فرض كفاية. 

قوله: (يُكَرٌ يها أَرْبَعَا مِنْ ع َير وكُوع؛ رلا شجُونِ يقرأ في الأولى الْمَاتَحَةَ ِحَدَ وَبُصَلَي عَلَى 


لبت ص ووسر فى الثانيةء وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ فى الثَالِئَة) هذه صفة صلاة الجنازة أنه يكبر فيها 


و و 1 ار 


ت ك ل و 1 2 
لل قن ووو ار 
أربعًا من غير ركوع» وإنما يكون فيها قيام» وهذا التكبير يُستحب فيه رفع اليدين؛ لأنه ثبت 
عن ابن عمرٌ وابنه» نص على ذلك أحمد» وصحّح إسنادهاء (في الأولى الْمَاتَحَةً) وجوبًا بل 
هي رُكُنٌّ فيه» ويجوز له أن يقرأ بعدها سورة» فقد جاء عن ابن عباس أنه قرأ سورة 
(الإخلاص بعدهاء ثم بعد التكبيرة الْأَوَْى يكبر التكبيرة الثانية (وَيُصَلَي عَلَى الس 
ورسآ ) بالصلاة الإبُراهيمية المتقدّمة» وعرفنا الحدٌّ الأدنى فيهاء أن يقول: (اللهم 
ف على ما فلك دمن ار اه 


قال: (وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ فى الثالتّة) أى: بعد التكبيرة الثالثة» وأقلّ ما يُدعى للميت أن يقال: 


(اللهمَّ اغفرٌ له)» وذكر بعض المحققين: أن الدعاء للميت آكد أركان صلاة الجنازة» وأما 
الرابعة فيسشكت. ولا يقول بعدها شيئًا. 


1 


قوله: (وَتَكُونٌ الصلاة عَلَيهِ بعد أن يُعَسَّلَء وَيُنَظف, وَيُكَفْنَ) ذكر المصنف هنا أن الميت 


يجب أن يُعْسَّلء وأقلّ التغسيل أن يكون بتغميم جسدٍ بالماء إن قُدِرَ على ذلك ويُنظّفٌ وهذا 


ب 320 06 5 ور 2 1 0 r‏ 
سَنة» وهو الإتيان بالسدر ونحوه فينظف جسده» ويكفن» وسيشرع المصنف في صفة كفنه. 


ے 
س 
a‏ ت 


قوله: (وَبُكَمَنُ الرَجُل في َلَانَةِ ثياب» وَالْمَرأة في حَمْسَةِ) هذه هي السّنة أن يكون ثلاثة 
ثياب» وأمًا المرأة ففي خمسة منها قميص . 

قوله: (وَيُحْمَلُ تربيعًا) أي: يحمله أربعة ثم يدور هؤلاء الأربعة في الحمُل بين أركان 
نشه» (وَيذْفَنُ) وجوبًاء (بَعْدَ الصَّلَاة) أي: بعد صلاة الجنازة» إذ الصلاة إنما تكون قبل 
الدفن لا بعده وأما بعد الدفن فيجوز الصلاة لشهّر فقط» وأكثر من شهر فلا يجوز؛ لحديث 


ع 
| 


م سعد رَعَلََدعَنْهًا التي كانت تقوم بمسجد النبي َلوسر فلمًًا ماتت صلى عليها النبي 
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وسار وكانت صلاته بعد دفنها بشهر» وهو أقصى ما جاء. 

وأما إطلاق الصلاة بعد الدفع مطلقًا فقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه بإجماع غير 
مشروع» ممّن ذكر ذلك السَّقَارِينيء قالوا: لإجماع أهل العلم أنه لايُصلَّى على النبي 
عوسي بعد دفنه لطُول المّدَّة فنظرنا فإذا أقصى ما ورد عن النبي اهيوسا إنما 
هو شره» إِذَا فالصلاة بعد الدفن أقصاها شهر. 

قوله: (فِي قَبْرِ) سواء كان لحْدًا أو شق (عَمِيقٍ يَمْتَعُ ظَهُورَ الرَائحَة) لمنع ظهور الرائحة: 
ولحفظه من الدواب» مثل الذئاب والكلاب وغيرهاء إذا عمّقه لم يحفر تلك الدواب هذه 
اکور 

قوله: (الثَالِتُ: وَالسِّنَةُ َنْوَاعٌ) أي: من الصلوات المسْنوئّة» وهي أنواع. 

فونه 0 المطلق غير اله مو اله ال ديه 

قوله: (الْأَوّلُ: الْمُطْلَقَ: ما لا يَخْمَصٌ بِوَقَتِ) فيجوز فعْله في كل الأوقات إِلّا أوقات النهي 

قوله: (قيْسَنْ في جويع الأَوْئَاتٍ إلا في حَمْسَةٍ أَوْمَاتِ؛ بَعْدَ الْمَجْرِ حَنَّى تَطْلّعَ الشمْسُ 
وَعِنْدَ طُلُوعِهًا حَنَى تَْتَفِعَ: وقبل الرَوّال» وعد العَصرِ عند الْعْرُوبِ) هذه الأوقات أوقات 
النهي. 

ولأهل العلم في أوقات النهي مسلكان: 
© المسلك الأول: مَن يقول إن أوقات النهي إنما يُنهى فيها عن السّنن المطلقة فقطء وهذا 


هو ظاهر كلام المصنف وفاقا للشيخ تقي الدين» وأما ذوات الأشباب فإنه لا يُنهى عنها 


ب 
كان سج ونا وف 
في أوقات النهي» هذا هو ظاهر كلامه؛ لأنه جعل أوقات النهي خاصة بالسّنن المطلقة. 
وهذا هو قول الشافعية. 

ه ومن آهل العلمء وهو قول المتأخرين: أن أوقات النهي تشمل كل السّنن؛ المطلقة 
الق لا ما ورد ال يه انه سيف ا اللكة القيلية للج وت داك 
شرع المصنف بذكر أوقات النهي» قال: إنها (حَمْسَةٍ أَوْقَاتٍ) أي: على سبيل التفصيل» 

وثلاثة على سبيل الإجمال. 
© أوّلها: (بَعْدَ الْمَجْرِ) أي: طلوع الفجر (حَنَى تَطْلْعَ الشَّمْسُ)» فقوله: (بَعْدَ الْمَجْرِ) أي: 

من طلوع الفجر (حَنَّى تَطْلّعَ الشّمْسٌ) يعني بدْء طلوعهاء وهذا الوقت وقتٌ طويل؛ لا يصلى 

فيه إلا الفجر وسّئّةَ الفجرء ويُصلى فيه كذلك أيضًا يجوز قضاء الوتر» لأنه ثبت عن عشرة من 
أصحاب النبي صََََهعلِوسَهءَ - كما نقل ذلك محمد بن نصر المَرُوزِي - أنهم كانوا يصلون 

الوتر إذا فاتهم قبل صلاة الفجرء وهذا قول جماعة أكثر متقدّمي أصحاب أحمد على ذلك. 

وهذ اهو الأشرب هير اا قله الوق كرو د ركو قل ا الب 

وتصلى ترا من غير شفْع ركعة لها. هذا الوقت الأول. 
© الوقت الثاني: قال: (وَعِنْدَ طُلُوعِهًا حَنَى تَرْتَفَْ) أي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع 

قيد رمُح» وهذا الوقت وق قصير» وهو من أشد الأوقات لأن أوقات النهي الشّديدة ثلاثة 

وهي كلها قصيرة» وهذا الأول منهاء وهذا الوقت يختص بعدم جواز صلاة الجنازة ودفن 

الجنازة فيه. 


إذن؟ أوقات النهى الشديدة الثلاثة تخعص بآنة لا يجوز الصلاة على الجتازة ودفن 


الجنازة فيهن ثلاث ساعات ثُهِينَا أن نصلي وأن ندفن فيهن موتاناء نصلي أي: نصلي على 
الموتى» وأن ندفن فيهاء وهي الثلاثة القصيرة» وهي الشّديدة» أوله عند طلوع الشمس حتى 
ترتفع» وهو لا تتعدَّى عشر إلى ربع ساعة إلى أقصى تقدير. 

@ الوقت الثالث أيضًا قصير وهو: (وَكَبْلَ الزَّوَالِ) أي: قبّيل الزوال» أي: عند قيام قائم 
الظّهيرة في كب السماء ومرّ معنا أن تقدير هذا الوقت النهي هو بمقدار قراءة الفاتحة مترّسّلا 
من دقيقة إلى دقيقتين على أكثر تقدير» ذكر ذلك بعض شرّاح شرح «المنتهى» من 
المدا رين . 

©) الوقت الرابع: (وَبَعْدَ الْعَضْرِ) تعبير المصنف (وَبَعْدَ الْعَضْرِ) مرادُه أي: بعد صلاة 
العصرء قال أهل العلم: لأن أكثر الأحاديث التي وردّت عن النبي صََّلدَةءَلَِوِوسَْهٌ قيّدت النهي 
بالصلاة» وبناء على ذلك فلو جمّع جِمْع تقديم أي: جمّع الظهر مع العصر جِمُع تقديم فإن 
وقت النهي في حقه يبتدئ من ذلك الوقت من الساعة الواحدة لنقل مثلاء وإن أخر صلاة 
العصر إلى آخر وقت الاختيار جاز له أن يتنمّل قبلهاء وهذا الحقيقة هو الأضبط» وتتضح مع 
الأحاديثء فقد أشكل الحديث الذي عند الترمذي على بعض أهل العلم» أن النبي 
اة اووس قال: (رَحِمَ كاتا صَلَى قبل عضر أَرْبَعّا كيف يكون ذلك وهو وقت نبي؟ 
نقول: لم يدخل وقت النهي» فإن وقت النهي إنما يكون بعد الصلاة» عكس الفجرء فالفجر 
من الطلوع كما جاء ني أكثر الأحاديث, وأما العصر فأكثر الأحاديث على أنها متعلقة 
بالصلاة» هذا الوقت الرابع. 


ے 


© الوقت الخامس: وقت شديدء وهو عند اصفرار الشمس حتى تغرب» عندما تتريّض 


5-7 ر و EN‏ 
)04 س ل / 0 $(“ 
5 ع جن دلت | شیر 

الس لل ريه رها الولات ر ي مرا ما ت العصر ار لر ص اوحررت 

الضرورة» هذا وقت الضرورة يُعتبر وقت نبي ولو كان لم يُصل العصرء لا يجوز له أن يتنشّل 

بأي صلاةء إلا الصلوات الواجبة مثل أن تكون فاته صلاة الظهر أو العصر فيصليهما أداء. 
قوله: (الثاني: الْمُمَيّدٌ: وَهْوَ ما لَه وَفْتٌ يُفْعَلُ فيه) أي: قيّد له الشرع وقتًا تَعلُ فيه» الوقت 

فد کون رمات وقد يكن عقي فا معت ل :1 الطر افخ ناته هقد يفعل الطر اف ٠رف‏ 

يكون وقتا مثلما سيأتي بعد قليل. 


ص 
22 إل لصو I‏ 


قوله: (وَهُوَّ إِما وََنََُابِعٌ لوَنَّتِ كَرْضٍ؛ وَهُو السَسَنُ الرَوَاتِبٌ) يعني: أنه يُشرع في وقت. 
وهذا الوقت ليس له على سبيل الانفراد وإنما تابع لوقت الفرائضء مثل سنن الرّواتب» فستن 
الرّواتب كلها لا تفعل إلا في وقت صلاتهاء فسُنّة الفجر تفعل بعد الأذان» وسّنَّةَ الظهر القبلية 
بعد الأذان. والبَعْدِية قبل خروج الوقت» والمغرب قبل خروج وقت المغرب. والعشاء 
البَعدية تكون قبل خروج وقته. 

والسَّئّن الرواتب هي من آكد الستّن» ولذلك سُمّيّت «سُئَنًا رَواتًا» أي: مُؤْكّدَة واختصّت 
السنن الرواتب بأحكام؛ منها: أنه يُشرع قضاؤها كلها لمن فاتته» بشرط أن يكون معْتادًا على 
صلاتهاء ومنها: أنه يجوز تركها في السفر, ويوْجَرٌ على تزكها حال سفره» ويجوز فعلهاء فقد 
جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر: أنه حفظ عن النبي صَِآَلنَهَيَْهِوسَلَهَ عشر ركعات في 
الحضن والسفر: 

ومن أحكامها: أن سن الرواتب تزكها علامة سوء» وقد قال أحمد: «إن الذي يترك سُتن 


الرواتب رَجل سوء» وهذا يدلنا على أن هذه السَّئّن الرواتب من آكد السّنن. 


وسن الرواتب في أكثر الأحاديث عشر ركعات؛ ركعتان قبل الفجر» وركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

فإن قال امرُؤٌ: أليس قبل الظهر أربع؟ نقول: بلى» هي أربع ركعات» وكلها سنَّة» لكن 
مين الرواتب لعاف والتسان الأغران فة أخرى»كها أن بد الظهر آرم امن لها 
كانت له براءة من النار) ثنثان رواتب» وثتتان ليسّتا من الرواتب: 

إذن: السّنن الرواتب عشر» هي التي تقضى» وهي التي يُذكر لها الأحكام المتقدّمة. 

قوله: (وَمَا لَيْسَ بتابع) ليس تابعًا لآرقات الخمس. 

تلدع و وض الح ) آلى: اماد ادي مسعناء ولك الملباتريتولنونة: إن 
صلاة الضحى السّئة أن تُصلَّى غِبّا يعني: تَصلَّى يومًا وتّترك يومّاء أحيانًا دون أحيان» لأن 
النبي لَه لم يغبت عنه المحافظة عليهاء بل إن عائشة أنكرّت صلاته 
توا الك نبا قل لآ ر کا اعا که ولك قال ماعا مم المسفقين ا 
تتأكد في حق مَّن لم يوتز في الليل» الذي لا يوتر في الليل تتأكد في حقه صلاة الضحى. 

وقد جاء في «مسند الإمام أحمد» مايدل على هذا المعنى صراحة» أن صلاة الضحى 
تجزئ مَن لم بُوتر» وأمّا من كان يوتر في الليل فالسّنة له أن يصليها أحيانًا ويتركها أحياناء 
وقوله: (مِنٍ ارتفَاع الشّمْسِ) أي: من ازتفاع الشمس قيد رمح» وهو انتهاء وقت النهي (إِلَى 
الرَّوَاكٍ) أي: إلى وقت النهي الثاني وهو الزوال» أي: إلى قبل الزوال» وهو عند قيام قائم 


الظهيرة. 


SONNE gre 
قوله: (وَالْوَئْرُ مِنْ صَكَاةٍ الِْسَّاءِ إلى طُلُوع الْمَجْرِ).‎ 
مو لعن التوكرة ندل لذللك تتفي قاذ ی ا‎ Da DS 
إلى الوتر» والسنن الرواتب» ويبدأ وقته من بعد صلاة العشاءء فلا وتر قبله» فقوله: (مِنْ) أي:‎ 
بعد صلاة العشاء؛ لأن الحدّ لا يدخل في المحْدٌُودء فالمراد ما بعد (صَلَاةٍ الْعَِاءِ إِلَى طُلَّو‎ 
لْمَْرِ) مرّ معنا أن طلوع الفجر هو الفجر الصادق» وذمّبَ بعض الصحابة أن من لم يُؤدَّه فإنه‎ 
يؤدّيه قبل صلاة الصبح على هيئته أي: من غير زيادة ركعة» فإن قضاه في النهار زاد ركعة»‎ 
05-0 

والوتر يقول أهل العلم: أن له حدًا أقلّ» وحدٌ هو أقل الکمال» وحدٌ هو گمال» وحدّ 
تخوال: 

ما أقلّه فركعة: وأما أقلّ كماله يعني أقلّ الكمال فثلاث ركعات» وأمَا كماله فإحدى 
عشرة ركعة» فيجوز أن يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة. 

ولكن يجب أن ننتبه لمسألة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم» وهو عدم التفريق بين الوتر 
وقيام الليل» فإن التفريق بينهما مهم جدّاء فإن الوتر جزءٌ من قيام الليل» والوتر يختلف عن 
قيام الليل بأحكام متعدّدة؛ فإنه هو الذي يُقضَّى دون قيام الليل» وهو الذي له عدد دون قيام 
الليل» فقيام الليل لا عدد لهء «صلاة الليل مثنى مثنى»)» وأما الوتر فهو إما واحدة أو ثلاث. 
وأقصى الكمال فيه وأفضله هو إحدى عشرة ركعة. 

قيام الليل يبدأ من صلاة المغرب» فإخياء ما بين العشائين كما كان يفعله الصحابة هنا في 


مسجد النبي صَؤَلنَعيدوسءَ هو من قيام الليل» بينما الوتر ما يكون إلا بعد صلاة العشاءء 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى ةم 
وهكذا من الأحكام التي يفترقان فيها. 

ل ا الاي 

فعلّها النبي ةيوسم ثلاثة أيام أو أربعة» على الاختلاف في الرواية فيه» جاء من حديث 

أبي ذز وغيره» صلاها النبي صإلة يوسم هنا في هذا المسجد - مسجد النبي صََِلَهعَلِوسََ 
- وصلى الناس بصلاته هي صلاة التراويح» ولكن ترّكها النبي صَِآَآَلْتَعَيَووَسَلهَ لا لنشخها 
وإنما مان ذلك قال «حَشية أن تُفْرَض عَلَيِكُم) فدلٌ ذلك على أن ترك النبي صَإَدَة TAN‏ 
لعلّته وهذه العلّة خاصة بزمانه» ولذا فإن الصحابة كانوا يصلونها بعد النبي صر ليوس وفي 
حياته جماعات» والذي فعله عمر جمَعَهم على إمام واحد. فعمر َيِدَلَتَُعَنَهُ جمّعٌ الآئمة على 
إمام واحد فقط» ولذلك قال: (وَالتَّرَاوِيحُ في رَمَضَانَ جَمَاعَةً) أي: يُستحب تصلَّى وأن تُصلّى 
جماعة» فعلّها النبي صا وسار وفعلّها الصحابة بعده (مِنْ دُخُولٍ وَفْتِ الْعِشَاءِ) أي : بعك 
صلاة العشاء لا تَصلَّى بعده (إلَى الْمَجْرِ) أي: إلى طلوع الفجرء كله وقت صلاة التراويح. 

والستة فيه كما تصلى هنا في مسجد رسول الله اورا أن تصلى غشرين ركعة 
والوتر ثلاث ر کات فالوكر خا س خض لخر وقد اكات بي 116112 عَنْهُ يصلي 
بالصحابة عشرين» ثم يصلي الوتر وحله. 

وتقدير الصحابة لها بالعشرين الظاهر - والعلم عند الله عَرَصَجَلّه وهذاه والظن بهم - أنه 
عن توقيف» لما صلى بهم النبي صََِلنَهعلدِوسَهَمَ تلك الليالي الثلاث أو الأربع» ربما كان أرادوا 
أن يُحاكوا فغله دوالك وهذا هو الظن . بهم» فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- لا 


يفعلون شيئًا وتجتمع كلمتهم عليه إلا وقد رأوا النبي صا انيه عله 


جم و 
€ “سير اكت وأ لحر 

فجمْع عمر إنا انفرد بجمعهم على إمام» لا على العدد» ولا على الفعل بنفسه» وإنما كان 
مفعولا قبل ذلك فيما يظهر. 

قوله: (وَصَلَاةٌ الْكُسُوفٍ عَنْدَ كُسُوفٍ الشَمُس أو الْقَمَرِ) صلاة الكسوف ستة تكون عند 
الكسوف إذا ابتدأء وتنقضي عند انكشافه أي: انكشاف الكسوف. 

وصفتها معروفة بزيادة كركعتين» تصلى ركعتين بزيادة رُكوعات, ركوع أو أكثرء 
والصواب آلا ادا كر واعذاء وذ اهو ااا 

قوله: (وَصَكَاةٌ الاْيِسْقَاءِعِنْدَ الْقَحْط وَالْجَدْبٍ خَاصَّة؛ رَكْعَتَيْنَ فِي جمَاعَةِ وَيَخْطْبُ 
كا صل الانسقاء ن 

وقوله: (عِنْدَ الْقَحْط وَالْجَدْبٍ خَاصَّةً) يدلنا على أن صلاة الاشتسقاء لا تجوز إلا عند 
وجود مُوجبهاء وأهل العلم قالوا: إن مُوجبها أحد أمرّين: 
٠‏ الأمر الأول: القَخطء بأن يحتاج الناس إلى الماء. 
ل الأمر الثاني: تأخر المطر عن وقته» ولا يجوز صلاة الاستسقاء عند عدم وجود واحد من 

هدي السسين 

# فأما السبب الأول وهو حاجة الناس للمطر إمّا من قخط أو جذب أو نحو ذلك من 
الأمور فقد يكون حاجتهم للمطر مباشرة» أو لسَيّلان أوديتهم» فإن بعض البلدان إنما يعيشون 
على أوديتهم وآنهارهم» فيسألون الله عَرَهِجَلَ المطر الذي يكون على بلاد صب الأمطار لكي 
ترتفع أنمارهمء فيسألون الله عَرََجَلٌ رفع الأممار أو العيون إذا غارّت العيون ونحو ذلك أو 


الآبار. 


لتضي اشيج د. بد السام بن اوي دو 

© الأمر الثاني إذا تأخر وقته» والبلدان تختلف» متى يكون وقت مطرهاء وفي الجزيرة 
العربية أغلب مناطقها ماعدا جنوب الجزيرة إن وقت المطر فيها ني أول الشتاء» وهو 
المُسمّى عندهم ب «الوَسْم)ء فلا يكون الاستسقاء قبله إل عند الحاجة. 

قوله: (رَكْعَتَيْنِ في جَمَاعَةٍ) أي: تصلَّى الركعتين جماعة (وَبَخْطْبُ بَمْدَهَا) كهيئة صلاة 
العيد تمامّاء لكن يكثر فيها من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتضرع لله عَرَمِجَلّ. 

قوله: (وَسْجُودُ الَْرْآنِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ سَجْدَة) إيراد المصنف سجود القرآن هنا يدلنا على أنه 
يرى كما يرى المتأخرون أن سجود التلاوة إنما هو صلاة» وينبني على كونه صلاة أمور: 
© الأمر الأول: أنه يجب التوجه للقبلة ما لم يكن في سفر. 
© الأمر الثاني: أنه يجب الطهارة. 
© الأمر الثالث: أنه يزم التكبير والتسليم. 

من لو يقل [نبااصلاة يقول# هذه سححية كلها مستحة لويقل إجا فب ومشروعة بل 
هي مستحبة جميعًاء ولكن هل هي واجبة آم ليست بواجبة. 

ومن المستحبات عند الجميع: أن يكون سجود التلاوة أن يخر له. وَكدرونَ للد 

جن وَبَرِدُهْوَشْفُوءَا 4609 [الإسراء: ]٠١4‏ ومعنى ذلك: أن المرء إذا كان يقرأ القرآن وهو 
جالس ثم جاءته آية تلاوة» فالسّنة له أن يقف» ثم يَخْرٌ من قيامه ويسجد سجود التلاوة» ثم 
يجلين د وجويًا أو اشتحبابًاء وهذا يدلنا على صفة هيئة سجود التلاوة» وهذا معنى 
قوله: (وسحود الْقَرْآنِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ سَحَْدَةٍ) أي: آية سجدة. 


وفي القرآن أربعة عشر موضعًا هى آيات سجدات إلا سورة (ص) فإنها على مشهور 


ره 
٤‏ 


5-5 و يزنك 
لس ب 
المذهب أا آية سجود شكر وليسّت سجود تلاوة. 

قرلا( واد يَسْجُدٌ) وجوبًا أو اسُتحبابًا كما تقدَّم معناء ويسجد لمشروعية ذلك. 

قوله: (وَلَوْ في صَلَاةٍ) ولو كان في أثناء صلاته» لكن يُكره له أن يقرأ آية فيها السجود في 
الصلاة السّرية. 

قوله: (وَيَجْلِسٌ) ويجلس بعد السجود (وَيُسَلَّمُ) بعد ذلك (وَكا يَتشَهّدٌُ) لأن هذا ليس 
صلاة كاملة وإنما هو سجود» وهذا واضح» إما وجوبًا أو اشتحبابًا كما تقدّم. 
قول (وَتَحِبُ الْجَمَاعَةٌ ِلصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍ عَلَى الرَّجَالٍ) لأن النبي صا اوور ورّد 


عنه عشرة أحاديث كلها تدل على أن الجماعة واجبة على الرجال» ومن أشدّها حديث أبي 


5 


هريرة ووََيَدَنة؛ أن النبي مرا وسار قال: ١لَقَدْ‏ هَمَمْتُ أَنْ ا مُرَ بالصلاة فتقام ثم أَحَالِفَ 

إلى مََازِلٍ قوم ل هدو الصّلاة» حرق لبهم بوهم وولا تا بها ِنَ الَا وَالصَبَْانا 

وهذا من أشدٌ الأحاديث التي تدل على وجوب الجماعة» وهذه عقوبة شديدة. 
E) any‏ دل كا لا نان مُتَافِقٌ مَعْلُومُ التَّمَاقِ) أي: جماعة 


إِ 


الفجر والعشاء. 
فر وو 0 
قوله: (يَوْمٌ فيا الا قا م الأَغلّم د م الأسن نه شرف نم الأَقدمٌ هجْرة) يعني: علد 
الاختلاف والتنازع» أو من باب التفضيل حتى وإن لم يكن هناك تنازع فالأفضل تقديم 
الأقرًاً. 


را ا ا و 


درجات ثمان» أوردناها في غير هذا المحل؛ لكن الأهم في الاه قرأأن يكون مُجيدًا لأمرين 


©) الأول: مجيدًا لمخارج الحروف» فينطق الحروف نطقا صحيحًاء فلو أن رَجِلَين أراد 
أحدهما أراد أن يصليا جماعة» أحد هذين الشخصين لا يُخرجٍ الحروفء إِما لعجُمَّة» أو 
للتْعّة أو لغير ذلك» فالأول أقرأ منه» ولو كان أقل حفظًا منه. 

إذن: فمخرج الحروف أن يكون مخرجًا صحيحًا كمّخارج العرب» وعبَّرْتٌ بمخارج 
العرب لأن مخارج العرب تختلف في بعض الحروف» نعم اخّلِفَ في بعض الحروف هل 
قرىئ بها القرآن وإن كان من مخارج العرب» مثل القاف المشقوقة» فإنها لّغة مُضَرء قال ابن 
خلّدون: «ولا أشتبعد أن النبي ص يوسا نطّقها»» لكن هل فرئ بها القرآن؟ نص علماء 
الإقراء جميعًا ومنهم ابن الحاجب وغيره: أنه لم يقرأ بها القرآن» القاف المشقوقة» خلافا 
لمن يعني الف في جواز قراءة القرآن بهاء لكن الكلام بالنطق المُعتاد. 

الثاني: الأو قرأ باعتبار صيغ الآداء من حيث المدود. ومن حيث الإدغام, وهيئة الأداء 
المتعددة. 

لر ثم الاعَلَم) المراد بِالأعْلّم أمران: 

4 الأول: الأعَلَّم فقه الصلاة» وهذا هو الأفضل والمُقدّم. 

@ ثم الأعلّم مطلقًا بأحكام شرع الله عَرَبَجَلّ والفقه. 

قال: (نُمَ الَسَنّ) أي: الكبر ستا (ثَمَ الأَشْرَفُ) والمراد بالأشْرَف شيء واحد فقط: :وهم 
المنتسبُون لقريش» فالشّرّافة إنما هي بالانتساب لقريش» لقول النبي صَرَّْدَعيدوَسل: «قَدّمُوا 


ريشا ولا تََدَّمُوهُمْ)ء فإذا اسْنَوُوا في القراءة والعلم والسَّنّ قُدّمَ القرَشٌِ على غيره» ومن عداه 


چ6 >2 ا و ا 
فالناس شرا كل الاس سر ام وزتما انرا هان الامانة تكر نة خاصة بقريش. 

قوله: (نُمَ الأفدَمُ هِجْرَة) وهذا ثح .. تخت الهجرة بفنّْح مكة» ولم يبق من المهاجرين 
أحد بعد النبي ركسل ومّن عداهم فكذلك» لكن من أهل العلم مَن قاس على الأقدّم 
على الهجرة قال: الأتقى والأبَرّ فكأنه قال من باب الإشارة: الأقدم هجرة عن المعاصي» 
هكذا ذكروا. 


ذه 


قوله: (قدَامَ الْمَأمُوم إِنْ گان رجلا وَمَعَهُنَ الْمَْآهُ وَبَصِخٌ عَنْ ويو وَيَسَارِه وَلَايَقِفْ 
لاجد عَنْ يَسَارِو وَالْمَرْآة الْوَاحِدَةُتَقفْ حَلْقَهُ). 

هذه مسألة مهمة جدًاء وهي مسألة موضع المأموم مع الإمام» وقد ثبت عن النبي 
6او وسار قال: «إنمَا جعل امام لیوتم بو فلا تَقَدّمُوا عَلَيْه) فلا يجوز التقدم على الإمام. 

والتقدّم على الإمام كما مرّ معنا في الدرس الماضي تقدّم بالأفعال» وتقدّم في الموضع» 
فلا يجوز التقدّم على الإمام. 

استثنى بعض أهل العلم صورة واحدة فقط. وهو عند الحاجة» فإذا وجدت حاجة 
بمعنى: أن الشخص إذا لم يُصل أمام الإمام فاه الجمعة أو الجماعة جاز الصلاة أمامه. 
وهذا الاستثناء أورّدته هنا لماذا؟ لأنّنا كثيرًا - وخاصة في صلاة الجمعة هنا في مسجد النبي 
عسل الذين يأتون من الجهة الجنوبية إلى مسجد النبي صََِلنََيَووَسَههٌ في وقت 
الصلاة حال الإقامة قد تنسد أمامه الصفوف» فيصلي أمام الإمام» نقول: هذه حاجة إدراك 
الجماعة» فتصح حينذاك, أما أن يأتي قبل الازدحام ويصلي في هذا الموضع نقول: لا تصح 


صلاته؛ لأا من غير حاجة» وهذا استثناء قاله بعض آهل العلم» وقواعد الفقهاء تقتضيه. 


ا u 7 a‏ ا وس 2 
EE‏ 
لكن على العموم نتكلّم على غير موضع الحاجةء قال: (قدَام الْمَأمُوم) أي: الإمام يكون 


متقدمًا على المأموم (إِن کان رَجلا) پس إذا كان الإمام رجلا فإنه يتقدّم» وآما إذا كان الإمام 


© مرة تكون إمامة بالنساء. 
© ومرة تكون إمامة بالرجال. 

@ ما إمامتها بالنساء فهذا واضح. فَوّمٌ المرأة النساء مثلهاء وتكون إمامتهن بِينهُنَ ولا 

© وأمَا المرأة فيجوز أن توم الرجال في موضع واحد. وقد جاء ذلك في حديث المرأة 
الأنصارية» وأخذ به أحمد» وأهل العلم كذلك من فقهاء الحديث» وهو: أنه يجوز بقيدّين: 
« الأول: أن يكون ذلك في النافلة؛ كالتراويح. 
© الثاني: إذا لم يكن في الرجال مَن يُحسن القراءة. 

570 و 

وهذه طبّقها كثير من الاسر في السّنة الماضية» فإن في بعض البيوت لما الناس امتنعوا 
لأجل هذا البلاء الذي نزل بالعالّم أصبح الناس يصلون التراويح في بيوتهم» وبعض البيوت 
لا يوجد فيها رجل قادر على القراءة وإنما فيها نساء قادرات على القراءة» فنقول: يجوز 
للمرأة أن تصلي بالرجال في البيت؛ لأنهم لا يُحسنون القراءة» وقد فعّله صحابة رسول الله 
تسل وقد فع في السّنة الماضية» كثير مرّ على هذا السؤال وفعلّه كثير من النّسُوة. 


لکن أين يكون موقفها؟ لا تكون أمامهم وإنما تكون خلَّقَه إذا كان رجلاء وإن كانت نساء 


ANNA 2> 6‏ 
تكون ني صفَّهِنَ وتصلي» تبه على هذا الموضع بهذه الهيئة الشيخ تقي الدين في «جامع 
المسائل»» هذه مسألة ما يتعلق بالمرأة متى تكون إمامّاء وأين موضعها. 

إذن: (قََامَ ماموم إن كَانَ رجا وَمَعَهُنَ الْمَرْآة) عرفنا إمامة المرأة إذا كانت تَؤُمٌ الرجال 
أو توم النساء. 

قوله: (وَيَصِحٌ عَنْ يَعِينِهِ وَيَسَارِِ) إذا كان المأموم اثنان فأكثر يجوز أن يكونوا جميعًا عن 
يَمينه» ويجوز أن يكونوا جميعًا عن يمينه ويّساره. كما فعل النبي صَِأآَلنَهَيِدِوَسََهٌ في حديث 
جابر وجَبّار لما كان أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. 

ومنه حديث ابن مسعود عة لما صلى بالأسود ويزيد» فجعلٌ أحدهم عن يمينه 
والآخر عن يساره وأمّا إذا كان واحدًا فيصلي عن يمينه» قال: (وَكا يَقِف الْوَاحِدٌ عَنْ يَسَارِهِ) 
فتكون صلاته باطلة؛ لأن النبي صالَةعَيَوِوَسَامَ أحَذ برأس ابن عباس وجعلّه عن يمينهن ولو 
صحّت لما نقله ولما تحرّك في الصلاة. 

قال: (وَالْمَرْآة الْوَاحِدَةُتَقففٌ خَلْمَهُ) الأصل أن صلاة القَّدَّ ما تصح خلف الصف إلا إذا 
كانت المرأة وحدها فتصح» لحديث أنس» قال: «صلينا خلف النبي صالة يوسم أنا واليتيم 
ال يديد أنه أ ليم ا ا الجر ورا اق لك مل 

بناء على ذلك» نلخّص هذا الكلام بتقسيم آخر. 

نقول: الإمام إذا كان معه مأموم واحد فيجب أن يكون المأموم عن يمينه» فإن كان 
المأموم أمامه أو عن يساره أو خلفه بطَلّت الصلاة» بل يجب أن يكون عن يمينه. 


وبعض أهل العلم بالغ ومنهم صاحب «المبدع» البرهان لابن مفلح» فقال: سحب له 


أن يتأخر عن اليمين قليلًا لكي لا يكون متقدمًا». 
© نقول: أصلا قواعدهم أن التقدّم اليسير معفوٌ عنه. هذا واحد. 
# الحالة الثانية: أن يكون المأمُومُون اثنين فأكثر» فنقول: له ثلاث درجات: 
# الدرجة الأولى: الأفضل آن يكوئوا خلفه: 
8# الدرجة الثانية: جائزة» أن يصلوا عن يمينه وعن شماله معاء أو يصلوا عن يمينه فقط. 
© الدرجة الثالثة: لا تصح صلاتهم إذا صلوا عن شماله أو صلوا أمامه» وهذا معنى كلام 
الصف 0 ا ولك اعد ميطريقة عرف 


إن 


5 موههم ٠‏ اا ع ا ارهق 2 5 1 كد 6 سر م r 5 ٠ 2 ١‏ 
قوله: (وَيُعْدَرٌ في الجَمَاعَةٍ بكل عَذر تَعْظمْ مَعَهُ المَشقة بالخضور) هذه القاعدة مهمّة 


جِدَاء وسأذكر ما فائدة أهميتها. 

يقول الشيخ: (وَيُعْدَرُ في الْجَمَاعَةٍ كل عُذْرِتَعْظُمُ مَعَُالْمَشَقَةُ بالْحُضُور) يعني: الحاجة 
الشديدة قد تكن لحفظ المال» وقد تكون اظ البدن» وقد تكون لاتشدال ارهن أمور 
الدنيا أ الآخرة. 

وَهَذه الفاعدة قاضذةالأعذاز ليت مخصورة راتما دة 

لماذا قلْتْ هذه القاعدة مهمّة؟ لأن المغتمد أن هذه القاعدة التي يجوز لها ترك الجماعة 
هي نفسها التي يجوز لها ترك الجمعة» وهي نفسها التي يجوز لها الجمّع بين الصلاتين: 
المدرت والعداء والظاهر والفصير ك ار ف ا ا ار رار ان 
وقتها يجوز له الجمع. 


6 2 
لس ٹین دوواد 
قولة: (وَجْمَاعة الخنعة ازيقوة) آي لا تسقد الجمعة إلا بأريعين» فلا بد أن يكوثوا 
حاضريد لاء اة وآن كرتو ااخاضرين الصا كاملة ويداء على ذلك فان تقض 
عدذهم عن ذلك لم تنعقد الجمعة» والدليل على ذلك: أن أول جمعة جِمَّعَهًا النبي 
رسام كانت بأربعين» وهذا أقل ما ورد» وأقل ما ورد حُجَّة متى؟ إذا اشترط عدد. 
والجمعة يُشترط لها العدد بإجماع أهل العلم» عكس الصلوات المفروضة فلا يُشترط لها 
العددء فلا اث شترط لها العدد نظرنا أقل عدد جُمّع فيه الصلاة ة فوج دناه أربعون» وهذا الذي 
فهمّه الصحابة بعد ذلك والتابعون» فأناطوا الحكم به بالأربعين» ولأن الجمعة المقصود 
الاجتماع» فلو فَنْحَ المجال أو الباب على مصراعَيه لصلّى كل اثنين أو أكثر جماعة وحدهي 

واا ق 

ومن شرط الأربعين: أن يكونوا مسْتوطِنين بمعنى: أن هذا البلد هو بلدهم» حيث يوجد 
أهلهم» إذ العبرة بالاسْتِيطان بالأهل كما قاله أحمدء واستدلٌ بقول الله عل في الحج: كلك 
ا مسجد اراي 4 [البقرة .]١19‏ 

ومن شرّطهم أيضًا: أن يكونوا رجالا أخرارّاء وأمامن عدا ذلك فلا تنعقد بهم» وإن 
حضروها. 

قوله: (وَفِي الْعِيِدِ رِوَاينَانِ) أطلق المصنف الخلاف» هذه تسمّى المسألة من مسائل 
إطلاق الخلاف» وإطلاق الخلاف له صيغ متعددة» من أخسن من جمّع صيغ إطلاق 
الخلاف القاضي علاء الدين المرداوي في مقدمة التصحيح «تص «تصحيح الفروع»» وإطلاق 


الخلاف هو أن يُذكر الخلاف من غير ترّجيح ولا تقديم لإحدى القولين» وفي الغالب أن ما 


E> OS 
أطلق ف الخلاف بكرن معا أن الخلاف فية قرىئ تكن الف عندما أطلق الكلاف ها‎ 
قد قوي عنده الخلاف» ولكن المشهور عند عامة المتأخرين أنه لا بد أن يكون في صلاة‎ 

العيدين أربعون كذلك كصلاة الجمعة؛ لأنها ملحقة مها. 

قوله: (ولا تَحِبُ الْجمُعَةُعَلَى امراق ولا بْب وَلَامُسَافِرِ) هذا تقدَّم معنا لكن لأن قلنا من 
شرل الارن أفركوتوا رال حارامو طن 

قوله: (وَمَنْ حَضَرَّهَا وَجَبَث عَلَيْه) فلا يجوز هل الخروج منها إذا كان رجلا (وَانْعَقَدَتْ 
به) أي: سقط وجوبها عنه» وليس المقصود انعقدَت أنه يُحسّب منهم, يُحسب من الأربعين» 
هذا المراد. 

قوله: (وَمِنْ شَرْطِهَا الَْدَكُ وَإِذنَ الام وَالْخْطْبنَانِ) نعم ومن شرطها العدد. 

قوله: (وَالِإسْتِيطَانٌ) عرفنا معنى الاسْتِيطّان. 

قوله: (وَإِذْنَ الإِمَام) مسألة إذن الإمام من المسائل المهمة جدّاء وسأقف معها قليلا 
باختصار. 

هذه المسألة (اشتراط إِذْن الإمام في الجمعة) فيها كلام» وملخّص القول فيهاء وتحقيق 
اقول نها أن الا ا ]نا ا ك الها رى اللو قاو وا لهذا رذن 
الإمام» لأن بعض الأمصار تكون بعيدة عن الإمام» فلو اشترط إذن الإمام لما صخت 
الضلاة» فكل بلد فيه مشتوطنوق بلغوا أربعين ين فأكثر يجوز له أن يُجَمّعُوا الجمعة في بلدهم من 


غير إِذن الإمام. 


جل یو 
€ ب اكت وأ لحر 
متى يكون إِذْن الإمام؟ في موضعين: 

٠‏ الموضع الأول: حيث كان الإمام حاضرًا أي: البلّدة التي فيها الإمام» والسّبب: أن الأصل 
أن الجمعة إنما هي من وظائفه يعني هو الذي يصليها أو يأذن بها يتيب غيره» فلا يجوز 
لأحد أن يتقدّم عليه فهذا من الافتيات» كما أن الإمام الرّاتب من تقدّم عليه فصلى مكانه 
افتات على الإمام الراتب» وحينئذ نقول: إن صلاته باطلةء لأنه افتيات» أمّا الجمعة فإنها 
متعلقة به إذا كان حاضرًا. 

© الموضع الثاني: إذا كان في البلد أكثر من جمعة» فلا يصح عقد الجمعة الثانية في البلد 
الواحد إلا بإذن الإمام» والسّبب: لأن الجمعة الثانية مبنية على الحاجة وتقدير المصلحة 
بذ تفي الاجا عن ا اند وح لاك فشني الشركة هام ذم التصيرنات 
الؤلائية. 
إذن فقوله: (وَإِذْنْ الإمام) في حالتين: عند حضوره يعني في البلدة التي يكون فيهاء والثاني 

عندما يكون في البلد أكثر من جمعة» فالجمعة الثانية يُشترط له الإذن. 
وهذا معنى قول آهل العلم: أن في البلدان الصغيرة أن الشخص يذهب عن الجمعة 

الأَوْلَىء نيصن و الجيعة اا ری فإنها هي التكون الأصل. 
قوله: (وَالْخطْبَتَانِ) والخطبتان من شرط الصلاة» لأنهما نائبتان عن الركعتين في الظهرء 

فلا بد من الإثيان بالخطبتين. 
عندنا في الخطبتين مسائل: 
© المسألة الأوْلّى: كيف نفرق بين الخطبتين» لأن الجلسة بين الخطبتين سُنَّةَ وليست 


بواجبة» كيف نستطيع أن نفرق بيدمها؟ 


نقول: التفريق بينهما بأن يأ 


واجبات الخطبة أو أركانهاء سَمّها ما شئْت»ء هم يُسمُونها واجبات» والحقيقة أا أركان. 


تي بأركان وواجبات كل خطبة في محلهاء فلا بد من معرفة 


وبعضهم يتساهل ويُسمّها شروطء والحقيقة أنها أركان. 

© الآمر الأول عمد الله 232 فاا رذ مخ ادا 000 زآن يقر ل (الحمد ف 
لقول النبي صَإآلةءووَس: «کل افر ذي بال لا يبدأ فيه بِحَمْدٍ الل فَهُوَ ير أي: ناقص. 

@ الأمر الثاني: الصلاة على النبي صراكةعيووسى لأن الله عل قال: ااك درق 
4 [الشرح: »]٤‏ وکل موضع وجب ذكر الله وجب ذكر رسوله َرَلئَهءَلتَهِوسَلر؛ في الصلاة» وني 
الأذان» وفي غيره» ومنه الخطبة» فلا بد من الصلاة على النبي ةيسام في الخطبة. 

وعندي هنا مسألة: هل يجب إظهار اسم النبي صََانَعلَووْسَلَرَ في الحُطبة آم لا؟ 

بمعنى أن يُقال: اللهمّ صل على محمد وسلم» أم يقول: اللهمّ صل عليه وسلم؟ 

من آهل العلم من قال: يجب إظهار اشمهء وهذا الظهارء أنه لا يجب إظهار امه في 
الخطبة وإن وجب إظهار امه في الصلاة الإبُراهيمية في الصلاةء ما الفرق بينهما؟ 

© الفرق بينهما: أن الصلاة الإُراهيمية دعاء توقيفء «قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمَّد 
وَعَلَى آل مُحَمَد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل راهيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) لا بد أن يُقال: «اللّهَّصَلَّ 
عَلَى مُحَمَّدا فِيُسمّى محمد ولايُقال: (اللهمّ صل عليه وعلى آله) لا يصح» لا بد من إظهار 
اسمه. 


© وأما الخطبة فلا يلزم إظهار اسمهء خلافًا لم ظنَّ ذلك» فإن الخلّوتي نقل عن بعض 


ANNA 2> 62‏ 
الشافعية وجوب إظهار الاسم» قال: وأظنٌ آنا مثلهم» لاء الصحيح أنه يختلف» فالجمعة لا 
يلزم الإظهار وإن كان مراعاة للخلاف يُظهر اسمه عكوالصلةوألسا في الخطبة فإنه أَوْلَىء فإذا 
ذكر حديئًا سمّاه قال النبي محمد صََّلنَهيَهوَسَارَ من باب الأفضاية والنّدب من أجل ما 

أورده بعض أهل العلم. 

الركن الثالث معنا: وهو الموعظةء لأن الله عَيَجَلّ يقول: « 5ا دى لصاوو من م َة 
سوال ذڪر آل ا[لجمعة: 4]» وذكر الله عل يشمل الموعظةء وأقل الموعظة أن يقول: 
(اتقوا الله). 

الركن الرابع: لا بذ من قراءة آية كاملة» ولذلك إذا نظرْت في أقوال الصحابة وخطبهم 
ستجدها اشتملّت على الأركان الأربعة» نعم إن التشهد بأن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله) قال بعض آهل العلم: أفضل من الصلاة فقط. لأنها شهادة 
وصلاة» فتكون أشمل» وهذا وَجِيهء لأن خطبة الحاجة فيها تشهد. 

هذه الأركان الا مةن فعلها كام تم عاد الما اا و نے الا ر کان بعدها فقا أتتى 
بالخطبتين وإن لم يفصل بينهما. 

إذن: الضابط في الحُطبتين: الإتيان بالأركان فيهماء ويجب على طالب العلم أن يُعْنَى بهذه 
الأمور والإتيان بها في خطبته. 
قوله: (الثاني: الرَّكَاةُ) الركن الثاني من العبادات (الرَّكَاةُ). 
قوله: (وَهِيَ مُشْحَلٌَ عَلَى: مرك وَمُرك وَمَدْفُوع وَمَدْفُوع إِلَيْه الأولُ: الُْرَكيء وَهُو كَل 


مُسْلِم حر مَلَكَ الْمَالَ ملا تَامّا). 


قوله: (الْمُرَكّي) هو الذي تجب عليه الزكاة» هو كل مسلم» فالكافر لا تجب عليه الزكاة, 
وهذا واضح. وإن حُحوطِب بفروع الشريعة» (خُرٌ) لأن ... لا يملكه وإن مَك وإنما ماله 
يكون لسيده» فتجب الزكاة على سيده. 

وهنا أطلق المصنف في ذكر هذين القيدّين» فيدنا على أن المجنون إذا كان له مال» 
والصبي دون البلوغ إذا كان له مال فتجب فيهما الزكاة؛ لما ثبت عن عمرٌ وعلي دته 
أهما قالا: «أنجرُوا في أموال اليتامى» لا تأكلها الصدقّة» فدلنا ذلك على أنه انعمّدَ إجماع 
الصحابة -رضوان الله عليهم- على أن الصبي والمجنون - أي: فائد الأهليَّة - إذا كان له 
مال فتجب عليهما الزكاة» فتجب في مالهماء وهذا معنى قول العلماء رَمَهُملَنَُ تَحَالَى: «إن 
الزكاة واجبة في الذمّة ولها تعلنٌّ بالمال». 

الشرط الثالث أن يكون مالكا المال» فما لن يملك المال فإنه لا تجب فيه الزكاة» المال 


قرا انمو أكون المالق ا ی وس و ا غر الم قاو اة 


ومثال غير المستقر: مال المُْصَارَبةء فإن مَن أعطى غيره مالا وقال: تاجرٌ لي فيهء فإذا جاء 
وقت زكاته مالم يقسّم الربح فإنه لم يستقر حينذاك» فلا زكاة فيه. 

وهكذا صور أخرىء ومنها: مسألة الدين وغيرها داخلة كذلك في ملك المال التام. 

قوله: (الثاني: الفركى) پس الذي تجب فيه الزكاة» وهو نوعان» (وَيَحبُ فِي تفس 
وَمَالِ) وسيفصلهما المصنف بعد قليل. 

قوله: (أَمَا التفس: َرَكَاةٌ الْفِطر). 


o 
E 2) 27 9 
ڪڪ ین رود فف‎ 
بدأ المصنف بزكاة النفس عكس الفقهاء» الفقهاء يذكرون زكاة المال أولاء ولكن‎ 


N E و‎ 


وزكاة الفطر جاءت في كتاب الله عَرَبَجَلَّ 31 د أل من ها 4 [الشمس: 4] أي: أخرج 
زكاة الفطر في يوم العيد. 
قوله: (عَلَى کل مُسْلِم كي وَصَغِيرٍعَنْ تفرد فيد وَمَنْ تَلْرّمُهُ مُؤْتَنَُإِذَامَكَكَ ذَّلِكَ) واجبة 
على الكبير والصغير (عَنْ نَفْسِهِ) أي: الكبير» تجب عليه عن نفسه وعن (منْ تَلْرَمَهُ مُؤْنََهُ ذا 
مَلَكَ ذَلِكَ) إذا مَلَكَ المال الذي يستطيع به إخراج الزكاة» ولذلك يقولون: تجب زكاة الفطر 
لمن وجد ما يزيد عن قوته ليلة العيد» كل من ... ما زاد عن فوته ليلة العيد فيُخرجٍ صاعًا عن 
نفسه وصاعا عن مَن يُمُونه. 
وقوله: (مَنْ تَلَوَّمُُ مُؤْنتَهُ) يشمل التالي: 
۵ أولا: يشمل من تلزمه نفقته شرعاء وهم: زوجته» وأبناؤه» وقرابته الذين التزم نفقتهم. 
© ثانيًا: من تر هو بالنفقة» والمقصود بالتبرع بالنفقة بأن يتبرع بأكلهم وشزبهم وشكناهم 
رمضان كاملاء وعادة يتبرّع الشخص خادمًا يعمل عنه» أو أجيرء أو أخ يسكن في بيته» فما 
دام سكن عندك رمضانّ كاملا وأنت الذي تبرت بنفقته رمضانّ كاملا أو والده أو والدته 
سكن عنده في رمضان فنقول: تجب عليك أنت ما لم يخرجها هو وحده. فتسقط وجوبها 
إذن فقوله: (وَمَنْ تََرَمُُ مُوْنتة) وجوبًا أو الْتزمّها وحده في رمضان كاملًا. 


24 
3 


قوله: (صَاعًا من تَمْر َو مين او بر أو دقِيق» أَوْ سَوِيقٍ» أ قط أو رَبيْبِء وَمَعَ عَدَمِهِ مَا 


ا < 7 


© القاعدة عند آهل العلم: أن زكاة الفطر إنما تجب من هذه الأمور التي أوردها 
المصنف» وهي خمسة: (التمر» والشعيرء والبرّه والأقطء والرّبيب) لأن هذه الأمور الخمس 
هي التي ورّدّت في حديث النبي صَإنَءَكَِئسَم وبناء على ذلك فلا يجوز على قول فقهاؤنا 
إخراج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة إلا إذا عدِمَتء ما حقيقة غير موجودة» أو عُدِمَت 
انتفاعًاء وهو العدم الحُكْمِيء مثل الأقط» كثير من البلدان يأكلون الأقط. أو لا يأكلون الأقطء 
فحيتئزٍ لا ينتفعون به فننتقل إلى بدله كالأَرْزِ وغيره؛ لقول أبي سعيد وغيره: «أنَا أنا فلا زْلْتٌ 
أخرجُها كما كدت أخرججها في عهد النبي مالاا عَْنَوِوَسَكٌ فَرَضَ النبي صِإِلنَهعلنَِوسَلََ زكاة 
الفطر صاعًا من بر أو شعير» أو تمر أو أقط أو رّبيب» صاع» ونص عليها مع وجود غيرها 
من الأطعمة» ووجود النقد كذلك, هذه المسألة الأولى. 

# المسألة الثانية: أن الواجب منها الصاع» والضّاع قدّره أهل العلم» وهو معروف الآن. 
وقدّرته هيئة المواصفات والمَقاييس بنحو ينقص عن ثلاث لترات بعددٍ من الحجم» يعني 
نقول: إنه ليس دون ذلك. ما يعادل لِترين وخمس وسبعين ماء» فأنت تستطيع أن تأتي إناء 
تسكب فيه ما يعادل ثلاث لترات» أن تكون مُحتاطًا فيه» ويُعتبر ذلك صاعًاء لا يحتاج أن 
تشتري شيئًا آخر أيٍّ إناء» علب الحليب هذه تأخذ ثلاث لترات ماء» ثم كل به الطعام؛ هذا 
صاعء لا يحتاج أن تشتري بثمن غالٍ ولا غيره» والعلّب كثيرة الآن عند الناس. 


المسألة الثالثة: أن الفقهاء يقولون: إن البرّ مستثنى من المقدار في الكقّارات؛ لقضاء 


1 فسن فو اا 

اي 1-1-1 ہے ۰(“ 
o,‏ ن رو فا 
قوله: (وَالْمَالُ: رة أنْوَاع؛ مِنَ الْمَالٍ السائِمَة ِن بهيمَة الأنعَام؛ وَهِيَ الإبلء Ar‏ 
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وَالغنم» في خمس من الإبل شاةء وَفِي كل خمس شاةء إلى خمس وعشرين E e‏ 
| 


محَاضٍء إِلَى حمس وَنََائِينَ» فَإِذَا بَلَهَتْ ستا وَتََائِينَ بدت لبون د ل إلى ست TE‏ 


ع2 $ 


م نس ° 


ْم إلى إخْدَى وسین جب فِيهَا جَذّعَة إلى ست وَسَبْعِينَ جب اتا َبُونِ نُمَّ إلى إِحْدّى 
ا 0 ث بَنَاتِ لَبُونِ» ئم في گل أَرْبَعِينَ 
بت لبون وَفِي كَل حَمْسِينَ حِمَة). 

e‏ وبذأ أو ا ر اة (الكنافقة) لأنّ المعاسة والتكتة فيها: أن 
لعب مال ايو د ار د ع ا حو( ع إلى را ل 
اللهم اجعلني أحبّ مال العبد له)» ومن عى بالسّائمة يعلم أن غالب ما تكون هذه من أحب 
أمواله إليه» كثير من الناس أحب آمواله له الإبل أو الغنم أو البقر ونحو ذلك. 

وهي واجبة بإجماع» ولا تجب من السّائمة من الحيوانات إلا ثلاث: الإبل» والبقرء 
والغنم. 

وقوله: (السَائِمَة) يعني: أنها تْعَى الحول كله أو أكثره» ومعنى الأكثر أي: النصف فما 
زاف فإذا كانت ترضى نصف السنة فأككر فاا تكون سائمة: وتجنقبهنا الز كاف وأا إن كان 
الشخص يأتيها بالطعام بالشعير وغيره أكثر من نصف السّنة ولو بيوم واحد فلا زكاة فيها؛ لأن 
القاعدة: (أن العبرة بالأكثر) فالأكثر يُعطى كما كليًا. 

وتقديرها ورّد في حديث أبي بكر وغيره كما قرأ القارئ قبل قليل. 


قوله: (وفي ابقر في كل َلاثينَ تَبيعٌ أو بيع وَفِي كل أرْبَعِينَ مُِنَة) هو كذلك. 


قوله: (وفي الْمَتَمٍ في الْأَرْبعِينَ اة إلى َة وِحْدَى وَعِشْرِينَ شَانَانِء إِلَى هكي وَوَاحِدَةٍ 
لات شياو نم ي كُلَّ م شَاةٌ) هذا توظيفها سهل جدّاء وهذا لا إشّكال فيه. 

قوله: (وَالَْنْمَانُ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) شرع المصنف في النوع الثاني من زكاة الأموال» 
وهي زكاة الأثمان. 

قال المصنف: (وَحِيَ الَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) الذهب والفضّة هي الأثمانء إما غَلَبّة أو مطاقًا 
على العلة المذكورة في باب الربا. 

قوله: (تَتَجِبُ فِي كُلَّ عِشْرِينَ مثْقَالا) أي: من الذهبء والمراد بالمثقال هو الدينار, 
والدينار يُعَادِلُ أربع جرامات ورّبع» وبناء على ذلك فإذا ضربّت عشرين في أربع وبع يصبح 
نصاب الذهب خمسة وثمانين جرامًا. 

إذن: نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام» أَحَذْناها من قول النبي صَإََِتَهعَلَوِوسَ: اليس 
فيما دُونَ عِشْرِينَ دينار رّكاة» عِشْرِينَ دينار هي المثقال. 

وقوله: (قيَحِبُ فِيهَا صف مِثْقَالِ) هذا هو رُبع العُْشْره وسأشرح كيف يكون إخراج 
الزكاة بعدما ننتهي الجملة الثانية. 


و 


م6 سنس جه ساسا 


قوله: (وفي متي دِرّهَم) من الفضة (حَمْسَة دَرَاهِمَ). 

الدّرْهم المراد بهم الدرهم الإسلاميء ويُعادل تقريبًا جرامان وسبعة وتسعين بالمائة من 
الجرام» وعلى ذلك فإنَ إذا ضربْت مائتين في ثلاثة تقريبًا إلا قليل يصبح المجموع تقريبًا: 
خمسمائة وخمس وتسعين جرام فضة» فمن مَلّكَ من الفضة خمسمائة وخمس وتسعين 


جرامًا فإنه تجب عليه الزكاة» وزكاته ربع العشر وهو خمسة. 


is لس‎ 
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مُلخّصٍ الكلام: أن الزكاة كيف تخرج؟ 

هناك قاعدة جميلة أورّدّها ميمون بن مهران» وهو من فقهاء التابعين رَجمَدُلنَهُ تََالَى 
ونقلّها عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب «الأموال» بإسناد صحيح» قال: إنه إذا جاء - أو 
معنى كلام ميمون» وهي قاعدة الفقهاء رَيِمَهُآَنَه تَعَالَىء أن المرء يجعل له يومًا يُخرج فيه 
زكاقف كما جاء هين مان 18 حا فال اها المسلمرن!) إنهذ! الشهر شير 
رَكاتكم» فيجعل له يومًا يُخرج فيه زكاته» فإذا جاء هذا اليوم جمّع كل ما عنده من المال 
التَقْد ثم أضاف إليه كل عروض يُقرّمها بسر هذا اليوم» وسيأتي - إن شاء الله عروض 
التجارة بعد قليل كيف يكون تقييمها -» ثم بعد ذلك ينظر ما لَه من ديون على الناس فيضيفها 
إليها كذلك» كل ما أَقَرضْئّه لشخص من المسلمين فأضفه بشرّط: أن يكون الدَّين على مَليء 
باذل» فإن كان الدَّين على مُعْسِرء أو على مُمَاطِلٍ مطّلًا شديدًاء أو على جاحد ولابَيّنة فلا 
ی هذ ا وول ےا سيكت هده الأو ا خف تش منينا و الحا 
عليك في وقت وجوب الزكاة» فلو كان المال ألمّاء وقيمة العُروض أَلْفَّاه والدّيون التي لك 
على غيرك آلف كذلك» والدّيون التي عليك حالّة ليست مؤجّلة؛ الآن يجب سَدَادُها ألْفء 
فالمجموع يكون: ألْمَين؛ لأا ثلاثة ناقص واحد فيكون المجموع ألْمَينء فتزكي هذين 
الألمَين بإخراج رُبع العُشر» وكيف يكون إخراج رُبع العُشر؟ بالقسمة على أربعين» ألْمَين 
قسمة أربعين يكون المجموع تقريبًا خمسين ريال أظن أو نحو ذلك. 

هذه هي الطريقة سهلة جدًا. 


إذن: أربعة أوعية - نمر عليها بسرعة - يجمع ما عنده من النقد كله» ثمَّ يضيف إليه قيمة 


العُروض هذا اليوم» ثم يُضيف له الديون التي له على غيره بشرط أن يكون مَليئًا باذلاء مفهوم 
ذلك أن الدين إذا كان على مُعسرء أو على جاجد ولابيّنة» أو على مُماطل مطْلًا شديدًا فلا 
يُحسَبء ثم يُخصم من هذه الثلاثة الأوعية الديون الحالّة فقط دون الموّجّلةء ودون التي 
مطل هو غيره لأنه يكون ظالمًا إذا كان ماطلاء والمجموع من الثلاثة مخصوم من الرابع 
يسم قسّمة أربعين» وهذه هي الزكاة. 

فَأمْر الزكاة سهلة جدّاء وقاعدته كما ذكرت لكم نقالا عن ميمون بن مهران. 

قوله: (وَفِي الرّكَازِ - دَفْنٍ الْجَاهِِيَةٍ - الْحُمُسٌ) الرّكاز هو دفن الجاهلية» هو المال 
والذهب الذي يُوجد في البيوت أو تحت الأرضء سمي دفنًا كأهم دفنوه» ولا يُعرف فيه 
علامة أهل الإسلام» وإنما يكون دفن الجاهلية» إِمَّا قبل الإسلام بأن يكون جاهلي في بلاد 
جزيرة العرب مثلاء أو في البلدان التي فيها مسلمون وغير المسلمين» وهناك احتمال أنه من 
غير المسلمين» فيكون دفن جاهلية» وأمّا إذا كان معلوم أنه من حكم المسلمين فحكمه حك 


ا ت م 
الله »ولا يكون دفناءوا 2 


عجر 


ة تأخذ حكمًا مختلفًاء وقوله: (الْخُمْسٌ) أي: واحد من 
خمسة» يعني: أنه يُقسّمه على خمسة ويخرجه كاملاء ولا يُصرف مصّرف الزكاة» لاء خطأء 
وإنما يُصرف مصْرف الفيء» فيجعل في بيت مال المسلمين. 

طبعًا هنا مسألة لتغيّر الزمان» وهو أن كثيرًا من البلدان الإسلامية من وجد آثارًا - آثار 
جاهلية قديمة جدًا - فإن الدول تمنعه من تملّكهاء وتقول: هذه آثار» فتكون يُسمّونها ثروة 
وطنية» أو حق وطن البلد» فلا يجوز بيعها NESE‏ لا؟ 


؛ من قواعد أهل العلم وهذه يُعملها كثرًا الإمام مالك وأحمدء وبعض الشافعية - أنه 
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يصح تقييد ملك المباحات» من تقييد ملك المباحات ما فعلّه عمر هنا في المدينة أو عثمان 
عة وقبله عمر فعلهاء عندما حمّى التقيع - غير البقيع - التّقيع هنا في شمال مسجد 
النبي اووس فحَمَاهًا ومنع الناس من الرعي فيهاء فهذا قبّد ملّك المباحات» مع 
© من تقييد مك المباحات أيضًا: ما يتعلق بمنع الصيد في بعض المواضع. 

# من تقييد المباحات: المنع من أخذ الماء من الآبار لمصلحة عامة. 

@ من تقييد المباحات أيضًا: تملك الرّكاز» فيجوز المنع من تملك الرّكاز بشرط أن 
تكون مصلحة عامة» فهذا جائز على قواعد الفقهاء رهمأ تَعَالَىء لكن لو لم يمن فإنه يدفع 
الخكس» ويكون مضرف الفىء» فتجعل ف رانة الدولة: ولا جعل للفقراء: 

قوله: (وَعْرُوض التَجَارَة إذَا بَلَعَتْ قِيمَتْهًا نصَايًا) هذه مسألة مهمّة جدّاء سأذكرها على 


سبيل الاختصار. 


A 


وهو أن الزكاة تجب في عروض التجارة» عروض التجارة القاعدة عند أهل العلم: أن 
العُغروض هي ما لم تكن أثمانًاء مالم يكن ذهبًاء أو فضّةء أو مافي حكم الذهب والفضة 
كالأوراق التجارية فإنه يُسنّى عروضًاء كل شيء يُسمَّى عروض» الكرسي عروضء الونديل 
عروضء السجّاد عروضء الكتب عروضء هذه العُروض تنقسم إلى قسْمين: 
٠‏ الأول: إمّا عروض تجارة. 
© الثاني: أو عروض قَنية فقط. 


5-0 
ا 


أي عَرَض في باب الزكاة نقسمه إلى قسمين: ما عَرَض قَنيةء وإمًّا عَرَض تجارة» لا يوجد 


قسم ثالث» فقط اثنان. 

الأصل أن الشُروض كلها فة والفنية لازكاة فيهاء لقول النبي صَآَلنعَيَهوسَله: اليس 
على المرء في خادمه ولا في دابته زكاة» فدلٌ ذلك على أنه لا زكاة في عُروض القَْيّة» وإنما 
الزكاة في عروض التجارة. 

المهم عندنا هنا: كيف أستطيع أن أفرق بين عُروض التجارة وعُروض القْية؟ 

القاعدة عندنا: أَنَّه تتتقل العُروض من كونها تجارة إلى كونها قُنْيّة بالنية فقط؛ لأنّك 
أزجغت إلى الأصلء فالرجوع إلى الأصل نتفي بالنية» بينما انتقال العُروض من قُنْيّة إلى 
تجارة لا بد من أمرّين: نية» وعمل» هذه قاعدة مهمَّة» أو القاعدة الأصلية: أن الرجوع للأصل 
يكفي فيه النية» والانتقال عن الأصل لا بد مع النية عمل» مثل السفر والإقامة» الأصل 
الإقامة» فالرجوع إلى الإقامة النية تكفي» والذهاب للسفر لا يكفي النية» فلا يترخص حتى 
يخرج من البلد» وهو عمل السفر. 

ما هي نية التجارة؟ 

نية التجارة هو قصّد البيع» سواء بقصّد الربح» بقصّد الخسارة» كل مَّن قصّد بيع عين فهو 
ناو التجارة. 

نية البيع» انوي بيع هذا الكأس إذَّا هذه نية التجارة» ما الذي يقابل هذه النية» تكون القَنيّة 
ان ا عد البيع» أريد اتد اها باشتخدام إا شی آوبآن جحل عير شد ها 
من القَنْيّة الاشتغلال أن أقول: أَنُوي من هذا الكأس تأجيرهء التأجير هذا فيه وليس تجارة 


لم أنو بيعه» وإنما أردتٌ تأجيره. يُسمَّى الاشتغلالء المُسْتغلات. فالمُشتغلات في البيوت 


سے چ ا 
وغيرها لا زكاة فيها في أغُيانها وإنما في أجرتها. 

المُسْتغلّات: التردّد فمن تردّد هل سيّبيع العينء أم لن يبيع الحَينء فنقول: إن المتردّد - 
هذه قاعدة - (إن المتردّد كَمَن لا نية له)» ونحن قلنا: إن الأصل أا فيه فالمتردّد هل يبيع 
الأرض»ء أم يسكن الأرض متردّداء ولو تردّدًا يسيرّاء احتمال أسكنء اختمال أبيع» اختمال 
أَزْرَع» ما دام هناك ترذد بين القنية والتجارة فهي قَنْيّة لا زكاة فيها. 

إذن: عرفنا أول شيء الشرط الآول» وهو المهم: النية» والمراد بالنية نية البيع» سواء 
بترّح» بدون تربّحء نيته بيعها الآن» بعد سنة ما يَضرء يقابل النية الاشتخدام أو الاشتغلال أو 
التردّدء كلها لا زكاة فيها الثلاث. 

الشرط الثاني: عمل التجارة» وعمل التجارة أحد ثلاثة أشياء: 
© الأول: إمّا اكتسابها بمُعَاوَضَة مَحْضَّةء وهذا العمل يُنظرٌ له إذا كان وقت اكتساما نَوَى 

التجارة» كيف ذلك؟ 

(اشتريثٌ هذا الكأس لأبيعه) النية موجودة» والعمل نعم اشتريته» فالاكتساب بطريق 
المُعاوصّة يجعل كسب هذه العين بعمل التجارة. 

إذن: هذا العمل الآول. 
© العمل الثاني: عمل الجارة السّوم. 

أَذْهبُ لمحلات الوم لنقول: مكتب العقارية مثلاء أو محلات» كم قيمة هذه؟ فقالوا: 
السّوم عمل تجارة. 


٠‏ العمل الثالث: العَرْض بمعنى: عَرْض البيع» أضعها في المكان» مَّن يشتري» مَن يشتري؟ 


إذن: بدأ عمل التجارة: إذا هذه ثلاثة أشياء. 

@ لو أن امراً اشترى عَينَاه وني وقت شراته للعين كان قد نوی بيعهاء هل فيها زكاة؟ نعم؛ 
لوجود النية» ووجود العمل. 

© لو أن امرأوَرِتَ مالاء وفي وقت الإث كان ينوي البيع» هل فيه زكاة؟ نقول: لاء نعم 
النية موجودة لكن لم يِأْتِ عمل التجارة» فلا زكاة فيه حتى يَسُومّها أو يعرضها للبّيع» ولو 
علس عاو رات ظيكا اله ات من الكروفين لبن الد اد نة ركا ما 

0 وجل اناري ساعة يقير ق افجارة ونما يقطيد الاشهاذل: اشترى ينا 
يريد أن يؤجّرهء ثمّ بعد ستة أشهر قال: سأبيع» تَوّى البيع» تمخّضّت نية البيع» هل فيه الزكاة؟ 
نقول: لاء لأنها وقت الشراء كانت عُروض قفني بالنية» فلا بد أن تعمل عمل التجارة» فلا زكاة 
فيه حتى تعرض أو تَسُومء وهكذا. 

إذا عرفت هذه القاعندة السهلة أنه لا بد من العملء ولا بد من النية» وأن العمل ثلاثة 
أشياء» والنية ماهي» وأن الرجوع للقنية بمجرد النية والانتقال للتجارة - عروض التجارة - 
لا بد من نية وعمل؛ انحل عنده كل المشاكل»ثِق أن كل مسائل ما هي عُروض التجارة 
والقنية لا تخرج عن القاعدة التي ذكرثٌ لك فقط هذه القاعدة الصغيرة التي في سطرين 
وتطبيقاتها بألوف المسائل هذا هو ضابطها. 

قوله: (إِذَا بَلَعَتْ قِيمَمْهًا نِضَابًا) عروض التجارة ومثلها النقدان العبرة بتقدير النصابء 
ننظر أقل القيمتين من الذهب والفضة. 


نحن قلنا: إن الذهب خمس وثمانين جرام» والفضة خمسمائة وخمس وتسعين جرام» ما 


ANNA 2> 6‏ 
الأرخص منهما؟ غالبًا أن الفضة أزخص. يعني هذه الأيام - فيما أ سب - أن الفضة الجرام 
الواح بريالِين تقريبًاء إذَا يكون النصاب تقريبًا ستمائة» ستمائة في ريالين» أف ومائتين ريال» 
فين كان يمك ررض تجارة أو آورافا تجار كالروالات واندولارات والخييان 
والدراهم» تبلغ ألما ومائتي ريال فإن فيها الزكاة» تقريبًا يعني» أنا أجيب على سبيل التقريب 

لأني لا أعرف كم سعر الفضة تمامًا. 
قوله: (وَالْكَارِجُ مِنَ الأَرْض في كَل حب وَثَمْرِيُكَالُ وَيْدَحَر إِذَابَلَعَحَمْسَة أَوْسْقٍ). 
قوله: (وَالْحَارجٌ مِنَ الأض) أي: مما يخرج من الأرض مما يُزْرَع (في کل حب وَثَمْرِ) 


المراد بالثمر هنا: الثمر طبعًا الذي يكال وأما الفاكهة فلا زكاة فيهاء لقضاء عمر رَكَعَانَدُعَنَُ كما 
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1 


نقل الإمام مالك في الموطّأء فالمقصود الذي يُكال ودر (إِذَ بَلَعَ حَمْسَة أَؤْسْقٍ)) والؤْسق 
كما قدّره النبي وسار قال: (ِذَا بَلَعَ حَمْسَّة أَؤْسْق) وهو تقريبًا ثلاثين اا 

قوله: (وَيُشْتَرَطُ النصَابُ فِي الْكُلّ) وعرفنا النصاب في كل ما مضىء إلا في الرّكاز فلا 
كد افيه اشاب 

قوله: (وَالْحَوْلُ في عَيرٍ الْحَارِج مِنَ الأَرْض) المراد بالحول: السّنة القمرية بإجماع» حكاه 
الشافعي وغيره» لا السّنة الشمسية» وحولان الحول يبدأ من حين ملك النصاب إلى مثله. 
والعبرة بأن يكون النصاب موجودًا في أول الحول وآخره ووسطه. فإن نقص في أثنائه انقطع 
الحولء وأمّا.. الخارج من الأرض فإنه لا يجب فيه الحول قل أو كدر والدليل على الحول: 
ماروى أبو الطيب الطبري في تعليقاته» من حديث ابن عمر رنه أن النبي 


للعو (اشترط حولان الحول»» وهذا الحديث وإن لم يكن في إسناده يعني صح 


اتديلةالشيغ د عب دالس اام ناشوي > 


0 


لكن قضاء الصحابة وإجماعهم عليه. 

قوله: (الثَالِتُ: وَآَمَا الدَّافِمٌ: قَهُو رب الْمَالِء أَوْ وَكيلَّة بالئيّة) هذه المسألة مهمّة» وهو 
الذي يدفع الزكاة ويُخرجهاء فالأصل أن الذي يخرجها (رَبٌ الْمَالِ) أي: مالك المالء (أَوْ 
وَكِيلَهُ) أي : من يتيبه (بالثيّة) لا بد أ أن ينوي صاحب المال» وهذه يحدث فيه خطأ من كثير من 


ع 
ا 


الناس» فإن بعض الناس يخرج الزكاة عن أمّه أو عن زوجته أو عن ابنه وبنته البالغين» فنقول: 
لا يجوز لك أن تخرجها عنهم بمعنى: لا تجزئ وإِلّا تكون صدقة؛ لا تجزؤهم إلا إذا نووا 
تحب آل ا ر رر ا ف کے ا تك آنه لاود من الاق 
التوكيل. 

وآمّا من لا نية له وهما اثنان: المجنون. والصبي» فإن وليه يخرج الزكاة عنه من غير نية؛ 
لكنه لاال لغنده الأهلية: 

قوله: (الرَّابِعَ : وَآَمَا الْمَدْفُوعٌ إَِيْهِ) يعني: من يستحق الزكاة» وقد ثبت عن النبي 
صََأَلنَهءَلتَوِوْسَلَرَ أنه قال: 3 الله جل لم يجعل مصارف الزكاة إلى نبي» والماقديقا 2 
كتابه) . 

قوله: (َهُمُ الثمانية ني آَضَْافٍِ) الثمانية أي: المذكورون في القرآن» ولذلك قال: (التَمَانَئَةُ) 
«أل) العهديّة. 

قوله: (الْفْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينٌُ) هما جيء بهما للتأكيد لأن الفقراء والمساكين قيل: إن 
الفقراء شد وهو الأ كر غا اللخونية: وقيل: إن المساكين أشد حاجة. 


والضابط فيه: أن كل من كان عنده نقص في أحد أمور خمسة فإنه يُسمَّى مسكيتاء و 


o 7‏ أ 
كان فاقدًا لواحد من الأمور الخمسة فإنه يُسمَّى فقيرًا أو فاقدًا لجميعها فيَسمَّى فقيرّاء فجاء 
اله عمجل بوضف الفقير والمسكين للتأكيد على أن الفاقد لها ومن نقص عنده شيء من هذه 

الأمور الخامسة فإنه يُعطّى من الزكاةء ما هي الأمور الخمسة؟ 

© أولها: الطعام والشراب» فكل مَن نقص أو فقد طعامًا وشرابًا فيُعطى من الزكاة ما 

aE A 

® ثانيها: اللباس» فيَعطّى من اللباس ما يكفيه سَنة كاملة. 

# ثالثها: المَسكن» فيعطى من الزكاة إجار بيت يسكنه مثله» كيف يسكن إخوانه» وعدد 
اسر ا ل يكن ا ايا الان 2 كاملة: 

©؛ رابعها: الزواج» فمن أراد أن يتزوج لعف نفسه لحاجته» فيجوز أن يُعطى من الزكاة 
مُؤْنَةَ الزواج؛ المهرء والبيت ونحو ذلك» وإن كان عرّف الناس أنه لا يتزوج إلا بوليمة فيعطى 
قيمة الوَليمَة المعتادة لا المبالغة والإسراف فإنه منهي عنه. وقد هى النبي صَِآَلنَعَََهوسَلَه اعن 
طعام المتبّارين» كما عند أي داود. 

# خامسها: ضرورات الحياة. 

وضروريات الحياة تختلف من بلد إلى بلد فالبلاد الحارة وسائل التكييف مهمّة فيهاء 
ومسائل تبريد المياه» والثلاجات من الأعراف التي تختلف ما يتعلق بصفة المشكن وأثاث 
البيت» الفراش ونحوه تعتبر ضروريات أحيانًا. 

بعض الناس قد يكون من ضروريات الحياة طلب العلم» مثل بعض الكتب» طالب العلم 


نقد تعطى مق الركاة ن رووا الى ئ اء المواضلات اجان تحطى من ال اا 


لتضي اشيج د. بد السام بن اوي و 
كان نقلًا عامًا فيعطى قيمة نقل عام مُدَّة سنة» اشتراك لمُّدَّة سنة من الزكاة يجوز ذلك لأنه 
نقل» وهذه تعتبر ضروريات» إن كانت لا توجد نقل عام فيجوز إغُطاؤه ما يكون به العادة 
التنقل من مركب ونحوه» وهكذا من ضروريات الحياة التي تخلف باختلاف الأشخاص 
والبلدان والأحوال. 

بعض الناس قد يكون عاجرًا عن القيام بنفسه مريضء فنقول: من ضرورياته أن يكون له 
خادم» أو مَمَرّض» فتعظية فخ الزكاة لأجل خادمه ع الخادم أو أجرة المَمَرّض» 
فالضروريات تختلف من شخص لاخر ويعطى فيها الزكاة» هذا الفقير والمسكين. 

قوله: (وَالعاملوق غا أي راب بيت مال المسلمين»وليس الوكلا الؤكلاه ليسوا 
عاملين» الؤكلاء لا يُعطّون من الزكاة: العامل الذي يكون نائيًا عن بيت مال المسلمين. 

قوله: (وَالْمُوَلمَةُ َلُوبَهُمْ) أشخاص مختلفون» منهم الذي يكون كبيرًا في قوم من الكفار 
يُعطى لتألّفهء أو لكف شره من الكفار من كبارهم. 

قوله: (وَفِي الرَّاب) أي: بُشتى رقاب لتَعْتق» وهذا يدلنا على أن الشرع م: متشوف للإعتاق» 
وإلغاء الرّق» ولذلك فإن من مقاصد الشرع: إِلْغاء الرّق والتخفيف منه. 

قوله: (وَالْعَارِمُونَ) هم الذين عليهم ديون والعلماء يقولون: إن الغارمين نوعان: غارم 
لحظ نفسه» وغارم لحظ غيره. 

فأمًا الغارم لحظ غيره فهو الذي دفع مالا للإصلاح بين الناس بنية الرجوع» فيُعطى من 
الزكاة ولو كان غنيًا. 


وأمّا الغارم لحظ نفسه فهو الذي عليه دين» فيُعطى من الزكاة بشروط أربعة: 


6 ~27 ا و ام 
4 الشرط الأول: أن يكون الدّين حال فلا تعطى الزكاة لسَدَادٍ دين مؤجّل» والناس 
كلهم الآن عليهم ذيون موجّلة» ما في أحد ما عليه دين مؤجّلء ندر ندر أن ترى شخصًا لا 
دين عليه» فكل الناس عليهم ديون الآنء ولذلك إنما يُعطى من الدَّين الحال. 

© الشرط الثاني - وهذا مُه -: أنه لا بد أن يكون الدّين لحاجة» اشتدان ليتزوج» 
اشتدان لبّيت إجار أو بناء» اشتدان لأمور علاج وهكذاء وآمًا إذا كان لغير حاجة مثل أن يكون 
قد استدان ليتنرّه ويسافر» أو اشتدان ليتجمّل بأمْر من الأمور التي يتجمّل بها بعض الناس 
ويتبارون بها ويتبّاهون» أو اشتدان لزيادة تجارة فخسر فلا يُعطى من الركاة» بل لا بد أنذيكون 
الدّين لحاجة» سبب الدّين هذا مهم» نبّه عليه أبو الزّناد وغيره» فذكره في «الكشاف» وغيره. 
4# الشرط الثالث: ألا يكون عنده مال يقضي به دينه. 

بعض الناس عنده أصول لكن لا يريد بيع هذه الأصول يقول: لكي لا أكسر أصولي» إمًا 
عقار» أو أَسْهُمء يقول: إلى أن ترتفع بعد سَنة أو سَنتِين أو عشرء نقول: ما تعطى من الزكاة لا 
بد أن يكون ليس عنده مال يستطيع السّداد منه. 

2 الأمر الرابع ذكره بعض أهل العلم» وإن كان ليس ذا أهمية» وهو: أن يكون الدين 
مك اب ن اا دی غير مظ لباو 3 كاده هجا 

قوله: (وَفي سَبيلٍ الل وَابِنْ السّبِيلٍ) اثنان: 

@ الأول: الغازي المُجاهد في سبيل الله إذا لم يكن له مُؤْنّةَ من بيت مال المسلمين. 

# الثاني: الحاج والمعتمر» فإن الشخص إذا لم يحج ولم يعتمر حجّة الإسلام وعمرة 


الإسلام وليس عنده مال فيجوز إعطاؤه من الزكاة ليحجّ ويعتمر» لقول ابن عباس 


لفضياةالشَيَّحَ د .عبد ڪا سام ين ر الشّوَيَئْ 
وَعَليََعَنَُما: «الحج في سَبيل الله» أي: مضرفه في سبيل الله الوارد في الآية. 

قوله: (وَابْنُ السّبيل) وهو المنقطع الذي فَقَدَ نفقته وإن كان نيا في بلده. 

قوله: (وَلَا يَحُورٌ دَفعُهَا إِلَى غَنِيّ) عندي هنا مسألتان في قوله: (إِلَى عَنِيٌ): 

8 ا د الع عند اهل العلم توعان غ برجب الر اة ریپ 
اعقاق الركاة نه لهذا القاعدة المرفقء وهذه إذا عرقت تسل الأشكال عند بع الناس . 

الغنى الذي يوجب الزكاة ملك النصابء والغنى الذي يمنع اشتحقاق الزكاة هو الذي 
ذكرته قبل قليل» وهو أن يكون الشخص عنده الأمور الخمسة التي أشرت لها قبل قليل» 
الطعام» والسكتى» والزوجة» والبيت» وضروريات الحياة» ولا تلازم بين الغناءين. 

وبنا على ذلك قد يكون الشخص يملك ألما ومائة ريال» فهذا يجب عليه أن يخرج زكاة 
ماله» وزكاة ماله ثلاثون ريالاء يجب» وإن لم يخرج زكاة ماله أثم» فيُخرج الزكاة وجوبًا 
ثلاثين ريالاء نقول: أخرجُها للفقراء ثم نقول: خد هذه خمسون ألف ريال تستحقها زكاة 
اجك أو ت أ ولتلحاناك ليقو ذلك 

إذَا لا تلازم» يجب أن نفهم هذه المسألة» كثير من إخواننا يقول: آنا أشتحق الزكاة» فلا 
أخرج الزكاة! نقول: غير صحيح» فإن غنى وجوب الزكاة غير غنى عدم اشتحقاق الزكاة 
وهذا معنى قوله: (وَلا يَحُورٌ دَفعَهَا إِلَى غَنِيٌ) هذا واحد. 

المسألة الشانية: أن هناك أغنياء يجوز بذل الزكاة إليهم» نأخذها من كلام المصنف. 

الأغنياء الذين يجوز دفع الزكاة إليهم: 


@ أولا: العامِلُون» فإن العاملين وإن كانوا أغنياء يجوز أخذهم للزكاة. 


6 >2 ا و ا 

@ ثانيا: الغارم لح غيره فإن الغارم لحظ غيره يجوز أن يأخذ الزكاة وإن كان غنيًا ما 
دام قد نوى الرجوع. 

@ ثالثا: ابن السبيل» فإن ابن السبيل ني في بلده لكنه هنا قد انقطع عن النفقة فيُعطى من 
الزكاة. 

إذن فقوله: (وَكا يَجُورُ دَفْعُهَا إلى غَنِنّ) أي: على سبيل العموم إلا في هؤلاء الذين ذكرتهم 
قبل قليل. 

قوله: (وَلَا عَمُودَيٰ نَسَبِ) يعني: الأصول ولا الفروع» سواء كانوا وارثين أو غير وارثين» 
كابن البنت» ليس بوارث لكن لا يُعطى من الزكاة» هذا قول كثير من أهل العلم. 

هناك لأهل العمل استثناءات معيّنة أورّدها بعض العلماء وفاقا لبعض أصحاب مالك. 

قوله: (وََا رَوْج) الزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجّها من الزكاة؛ لأا إذا أَعْطَنْهُ من 
الزكاة فإنه سينفق عليها من زكاتهاء فتكون زكاتها قد رجّعّت إليهاء فلا يجوز لها أن تعطيه من 
الزكاة» هذا كلامه. 

اا تار ا وة الجدوف مول على مد الا 

قوله: (وَكا بَنِي هاشم) لأن النبي هنولم حرم عليهم الزكاة» وآمًا الصدقة فتجوز 
لهم» النبي صِآَآَلنَعََنَهوَسَلهَ تَحْرُمُ عليه الزكاة والصدقة, وأمّا بنو هاشم فْتَحْرّم عليهم الزكاة 
دون الصدقة. 

قوله: (ولا مَوَالِيِهِمْ) لأن مَوْلَى القوم منهم» يعني: من أعتقه بنو هاشم. 
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قوله: (وَفِى قريب تلزمه مؤنته) يعنى: أن الشخص إذا حكِمَ عليه بنفقة واجبة؛ لان النفقة 


لا تّرم إلا بحكم حاكم, فيه خلاف. 

أنا سأشرح هذا الخلاف باختصار شديد: 

لو أنَّ رجلا ينفق على أخيه؛ أو ينفق على ابن آخيه» سواء بحكُم حاكم أو لنقول تبرعًا 
منه» ولزمته بحسب العَرْف» فهل يجوز له أن يعطيه الزكاة آم لا؟ 

المشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز له أن يعطيه الزكاة؛ لأنه يَحْمي نفسه من النفقة 
الواجبة عليه» وقد قال أهل العلم: «لا يُدفع بالزكاة مَذَمَّةَ ولا يُحفظ بها مال»» وقال بعض 
أهل العلم» وهي الرواية الثانية عن أحمدء واختارها الشيخ تقي الدين وغيره: أنه يجوز 
إعطاؤه من الزكاة لأنه ما دام قد رضي بذلكء إذا رضي هو ذلك القريب الذي تلزمه المُؤْنَةَ 
له الح يقول: أعطني الزكاة» وله الحق أن يأخذ من النفقة بل إنه ربما إذا أَعْطِيَ من الزكاة 
كان ما أَعْطِيَ أكثرء والحقيقة أن هذا القول وّجيه أنه يجوز إعطاء القريب من الزكاة» وهذا 
ظاهر الأحاديث. فمّن أنفق على أخيه يُعطيه أيضًا من الزكاة» يجوز ذلك» وللشيخ رسالة 
فيها. 

قال: (وَبَنِي الْمُطَّلِبِ) وهم الذين كانوا مع بني هاشم في الشعب (خلافٌ) على قولين: 
ذهب بعض أهل العلم ومنهُم الشيخ موسى في «الرّاد» إلى أن بني المطّلب مُلِحَفُون بي 
هاشم» ولكن ... الأحاديث والذي عليه عام أهل العلم أن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم 
فقط دون بني المطلب. 

ولعلنا نقف عند هذا القدرء ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. 


وصلى الله وسلم وبارّك على نبينا محمد. 


2 سے کک ال 

یي لے ١‏ $ (“ 

ع چن رون شیم 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولًانا 
بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» وأسأله حوبا أن يرحم ضعفناء 

ويجبر كسرناء وأن يُجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين” . 


ب 


0 اة المجلس الثاى: 


2 
الثالث الصو وَيَشْتَمِلَ عَلَى أَرْبَعةٍ بعةِ: صَائِم وَصَوْم وَمُفْسِدٍ له وَمَفْعُولٍ فيو. 
0 لصائم هو في الاب : کل مکل عَبْرِ مسَافرِ وَحَايِضٍء وَنفَسَاوَفِي ي الَقلٍ كُلّ 


مُمَيرِ عَاقِلٍ غَيْرحَائْضء وَنْفَسَاءَ. 


و مه 
2 ا 


ر © لي م / 0000 

ما الصوم: فهو ثلانة ثة اقسا ارين ؛وَهُوَرَمَضَانٌ وَوَاجِبٌ؛ وَهُوَ الْمَنْذُونُ وَقَضَاءْ 
و و ga‏ ا ع 20 مر - 7 شرج ا 3 2 ا 
رَمَضِانء وَسَنة؛ وهو مطلق؛ وهو ك صوم لَيْسَ بمنذور» ولا قضاءء وَقَعَ فِي رَمَانِ لا يكره 
م دوو م 


لاد 
صومه» ولا يحرم. 


ملاسم وَالسََيْتِء وَالئيُرُوزِ وَالْمِهْرَجَان. 


ى 


وَالْمُحَرّمُ ؛ مل يوي ال لَعِيدَيْنِء ويام التشريق. 

وَالْمُقيدُ: يَوْمْعَرَقَهه وَعَاشُورَاءَء وَالِانْتيْنِ وَالْحَمِيسء وستة نام بَمْدَرَمَضَانَ في سوال 
وَتَكاثْ مِنْ كُلّ شهر» وَالْمُحَرّم وَسَعْبَانٌ. 

وَالْمفْسِهُ: كل أل أَوْإِذْحَالٍ جوف مِنْ أي ب وضع گان متعَمٌدَا وَلَوْ غَبْرَ مَطُومٍ؛ 
وَجِمَاعٌ وَدَوَاعِيك وَيلْرَمُ بالجماع قارف وَحَحُمٌ لَهُمًا. 

اللو فيه NEE‏ كَالِِشْتِعَالٍبالطَاعَةٍ وَمْبَاحٌ؛ كَتَحَاطِي الْمُبَاحَاتِ وَمَكْرُوة) 


6 ب لاس برس > 0 و 1 ا ° 
كذوق طعَام وَمَضغ عِلكِ لا يَتَحَللء وَقبْلَقَ وتخو ذَلِكَ وَمُحَرَّم؛ كَغِيبَة وَنَحُوِمَاء ولا 


ويس الامْتكَافُ في كَل صَوْم بِمَسْحِدٍ لِلاشْيعَالٍ بالطاعَةٍ OTE‏ وتنيب كنا CR‏ 


الصّوْمَ. 


ا نووا 


ب 0 


الرَّابِعٌ الحج» ويا عَلَى حَاحٌ وَحَج و وَمَحجُوج) وَأَفْعَالِ فيه فيه 
ما الْحَاجُ: كه محل وَاجب؛ 50 


ب و د وت وي م 22 7o‏ م ار وار - روه ر مو چو ر 
اما الحج: َمنْهُوَاجِبٌ؛ وَهُوَ سج الإشلام وَعَمْرتة وَكَذَا المَنْذُور وما السنة؛ هر مَا 


ا 


و 


عَدَا َلك ونا نت 0 


+ 


أحدمًا: a‏ 57 وره غَيْرَ مُحرم 


مكف ون و رق ال فق ساف E‏ 2 فشي سم هد E‏ من E‏ وميه 
وله ميقاتان: ميقات رَمَانِيٌّ؛ وهو شوال» وذو القِعدَةِ وَعَشْرْ مِنْ ذي الججة فلا يحرم ف 
وروت - ا ى 2 8 5 00 
ولا بَعْدَه وَمِيقَات مَکان؛ تلف باختلاف البلدان. 
ملعو سم rd‏ هر وا 8 ا 
وَهُوَ مير نِي الإخرّام بَيْنَ المع ؛ بَأَنْ بُحْرِمَ بِالْحُمْرَقَ قدا َع نها أَخْرَ م بِالْحَج 


َالْقِرَانُ؛ بان يُحْرمَ بهِمَاء وَالإفْرَادُ؛ بَآَنْ بُحْرِمَ بِالْحَج مُفْرِداء وَالأَفصَلٌ النَممَعُ وَيْلَبّي عِنْدَ 


مم ةوجع 


الإخرّام وبعده. 


1 
ا 


وَإِذَا أخرّمَ حرم عَلَيْهِ سبعة الاك اد الشّعَرِ وَالْأَظْمَاٍ وَتَعْطِيةٌ الرّأسء وَلْبْسٌ الْمَخِيط» 


مو و 


سمه و آشر مه 1 4 3 
وسم الطب وَالتَطيُبُ وَيَدْخُلَ اْكَعْبة مِنْ باب بتي شَيبة ودا بات طوف بد سَبْعًاء كه 


ا 
4 


2 2 نقذ مود قو‎ O RS 
0 


0-4 
¢ له اس 


ية أحرّم م بِالْحَج ٿه صَعِدَ إِلَى عَرَقَةَ قَوَقَف بها يَوْمَ عَرَفَةَه ثم يَذْكَعُ بَعْدَ 


ع 


غُرُوبٍ الشّمْسِء د م يأتي الْمُزْلِقَفَ وَيَأححُذُ حَصَى الْجِمَار مِنّْهَا نُمَ يُضْبِحُ بشع وَيَرْمِي 


ا ی ه وي ك و a‏ 2 0 وم يد ا و مر هر ع ا 0 ١‏ ج 06 
الْجِمَار وَيَحْلِقٌ أو يُقَصّرُ تم فيض إلى مَكَهَ فيطو ف وَيَسْعَىء نَم يرجم إلى مى وَيَرْمِي بَقِبة 


س ص 8 ٣<‏ رک < ںو وس 2 ر 
لتضيآةالشيخ د.د السام ب ناشوي چ 


ا 
8 ل ه16 ار 


7 ره ر 2 1 ه ر 3 ِ 3١‏ 1 
الأَيَام ثم يرع بَعْدَهَا إلى مَكة قيطوف للوداع» نم حرج وزور بَعْدَهُ قَبْرَ التبي 


22 520100 و س ت e Oa‏ 
لْدَعَلِيَدِوسَلمَ وصاجبيه راتحا 


إن 


وَأَرْكَانُ الْحَجّ: الْوقُوفُ؛ وَطَوَافُ الزَيارة وَالِحْرَام وَالسَّعَيْ. 

وَوَاجبةُ: ارام مِنَ الْمِِقَاتِء وَالْوُفُوفُ إِلَى اللَيْلِ وَالْمَيِتُ بِمُْدَلِمَةَ إلى بَعْدَ نِضفٍ 
اللَيْل وَالْمَبيتُ بوتى» المي وَالجلاق. وَطَوَافْ الْوَدَا وَغَيْرَ ذلك سَنَةُ. 

َأَرْكَانٌ العُمْرَِ: الطّوّافء وَالإخْرَام وَالسَّعْىْ في أَوَانِه. 


م 5 2< ۰ ءَ 
وَوَاجبها: الجلاق في أوَانِه. 


- ص > ص ع ق ص ت سحت 0 
© او 2 هس ت ص3 مس 6 ون ]و ل 2 ر ر ل ا ا ا E‏ 0م 
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إ به وَمَنْ ترك وَاجِبًا جَبره بدم» وَمَنْ ترك سنة فلا شيءَ 


عليه. 


م 


رع 


0 
و 2 لام س ضري لذن و افد طن اه ف كزع ا 22و 
وتسن ا ا ن نعام - وَعِنِدِي ومن غيرها - ب .ع ضانء وني مره 5 
ت 


X 


8 مج إن و 9 2 E Ti unl‏ ر 9ة ° 0 ور عو 4 ص 
مِنْ سَائِرٍ العيوب يَوْمَ الي بعد الصلاة إلى آخر يَوْمَيْنِ مِن أيّام التشريقء ويتصدق منهاء 


8 
0101 


- 5 0 ع قا عر 3 ب كام 22 3 فاق 6 ا و کے 2 E‏ 
والستة اکل الثلث» وإهداء الثلث» والتصدق بالثلث. ومن اراد أن بُضحي فلا يَأَحْذْ مِنْ شعَرهِ 


- أ 006 
ه شيا 

r‏ د 
1 


ت 2 2 ررقي ا ار انيز 6 0 E‏ ر :18م 01 2 4ه 1 كي 2ه و 
وَالعَقيقة عَن الجَارية شاة» وَعَن الغلام شَاتَانِ يُذْيَحْ يَوْمَ السّابع؛ كالأضحِيّة إلا أن يطح 


أجَدَالِاَ وَيُطعِمَ 


ص 
E -‏ ا 


ضر ضر ا ر ل ل 2 RNS‏ 2 ع اغب و انض سر 
وَالحَامِس الجهَاد مَعَ كل بر وَفَاجِرء وَهْوَ فض كِفَايَة واب مَعَ مُفَاجَأة العدو» وَهُو 


و 2 e‏ وم 2 شعو م rf‏ 
مشتمل على: مقاتل» ومقاتل» ومغنوم» وَمَصَالحَةٍ. 
2 2 2 


ره 
افدر 
شین دو )1 seg‏ 
الْمَُاتِلَ: مو کل نلم مكلف ذَكرِء يقال كُل قَوْم من يهم ِنَ الْعَدُو. 
0 مر لا بال إِلا أنه وََامُحْدَتُ حَدَثٌ انه ولايجل 
لِلْمُسْلِوينَ الْفِرَارُ مِنْ مِثْلِهِمْ وَإِذَا ظَفِرَ الْجَيْش لَمْ يَحْرِقُواء ولم يَفْطَعُوا الشَّجَرٌ ٠‏ ولا لفو سینا 


o \ 


$ 


Ar‏ کل ری لس بھی ولا مُسْتَمَنِء إا گان العا عاقلا درا وَإِذَا ظَفِرَ بو حير 
الإمَام فيه بَيْنَ الل وَالمَنَ وَالفِدَاء ملم أو بِمَالِء وَمَنْ قَتَلَهُ في حَالٌ الْحَرْب مُنهوکا عَلَيْه 


ن 
2 


قَلَهُ سلب وَمَنْ ب من بد مِنْهُم الْجرْيَة حرم عَلَينَا نلف A NOG‏ مان گل 
شاف 
وَكُلٌ من ككل نیما أو ر 
وَالْمَعنوم مِنهُمْ: مال وَأَرْض. 
َالْمَالُ: يُكَمَّسْهُ الإِمَاُ؛ كَمَا كر الله عل وَالأرْضُ e‏ 


E إِنْ كَانَتْ عَلَى تَفْسِ بِمَالِ أَوْ عَلَى تَرْكِ تال مد لذ وغل أؤضيياء‎ A AT 


الْكَرَاجَ تی أَرَْنا أَخْرَجْنَاهُمْ مِنّْهَاء أو لَهُمْ وَلَنَا > حرا عَلَيهاء آي ذَلِكَ قَعَلَ جارٌ. 


2ج مم رودو 


و زنى بُمسلمَة» Re RE‏ الى فيك 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لآ شرك له و أشهد أن سحمدا عبد الله ورس لةك اليو االو وسار تسليما كثيرا إلى 


ا 


27-2 و 
اما بعد 


35 


شرع المصنف في العبادة الثالثة من العبادات وهو (الصّومُ) بعد إنهائه الحديث عن الصلاة 
وشرّطها وهو الطهارة» ثمّ الحديث عن الزكاة. 

والصوم» وتكلم عن الصائم» وصفة الصوم» وأنواعه» ومفسداته» وما يُفعل فيه؛ فبداً 
بالصائم» فقال: (فَهُوَ في الْوَاجِبٍ) أي: أن الصائم الذي يجب عليه الصوم مرف ا 
فالتكليف شط للوجوب» وليس شرطًا للصحة» وإنما شرط الصحة التمييز» كما سيأتي بعد 
قليل» وأمًّا غير المكلف فلا يجب عليه. 

وقوله: (غَيْر مُسَافِرِ) أي: أن المسافر لا يجب عليه الصوم» وإِنّما يصح منه» فيصح من 
المسافر فل الصوم. 

العلماء رهم تَعَالَى يقولون: إن المسافر باعتبار الصوم ثلاثة أنواع : 
© النوع الأول: أن يبتدئ النهار وينتهي وهو مسافر. 
© النوع الثاني: أن يبتدئ النهار مقيمًا ثم يسافر. 
٠‏ النوع الثالث: أن يبتدئ النهار مسافرًا ثم يقيم قبل انقضائه. 

الي ا را سي سي 
فالعلماء هله تَعَالَى يقولون: إن الأفضل في حقه عدم الصوم» لقول النبي صان يوسا : 
اس مِنَ الْبرٌ الصََّامُ في السَّفَراء ولأن النبي 00 ا خرج م مدينته صام حتى 
بلغ كرا الغمام ثم م أفطر بعد ذلك في سفره» دل غلى أنه كان نط فى رة عَيْتَواضَكةوالسَلف 
وهو رل على اتجالة الاي يقد رن امار وهو ما 


©؛ الحالة الثانية: أن يبتدئ أول النهار وهو مقيم في بلده» ثم بعد ذلك يسافر في أثناء 


SANTA 27~ 6‏ 
النهار» فيجب عليه الإمساك في أول النهار؛ لآنه مقيم» ولا يُسمَّى المرء مسافرًا حتى يشرع في 
السفر» ولم يشرغ به» فإذا سفار فهل الأفضل في حقه الفطر أم الصوم؟ 

تقول إن الأفضل ف دريل ااا لكجدهناء رز له الفط زيجو ر له 
الإمساك وإن أَمْسَكَ فهو أُوْلَى لفغل النبي صراكه ووس . 

اق نعي أن شرق زبخ خان أن يعدي اليبار فا وبين أن خد النهان هاا 
فإن ابتدأه مقيمًا ثم سافر جاز له الفطرء وأمًا إن ابتدأً النهار مسافرًا فالأفضل له الفطرء وبذلك 
تجتمع الأحاديث بين فطر النبي صاله يوو في سفره» وعدم فطره وإمساكه لأنها متركة 
على اختلاف الحال» وهذه طريقة فقهاء الحديث رِيَهُنَهُ تَعَالَى. 

© الحالة الثالثة: أن يبتدئ النهار مسافرًا ثم يُّقيم» فإذا وصل وكان قد أفطرء فلا شك أن 
صومه غير صحيح إذا أمسك. لكن هل يلزمه الإمساك أم لا؟ نص فقهاؤنا - وهو الأحوط: 
أن المسافر إذا دخل البلد فيلزمه الإمساك؛ لحُرْمّة الشهرء فيلزمه أن يُمسك ولا يأكل إذا دخل 
لته التي نوى الإقامة فيهاء أو بلدة اشتيطانه لحُرْمّة الشهرء وهذا هو الْأَوْلَىء فإن أكل فلا 
نقول إنه يلزمه فوق القضاء شيء؛ لأن صومه غير صحيح» ولكن الْأَوْلَى له أن يُمسكء ومثله 
الحائض والنفساء كما سيأتي. 

قال: (وَحَائْضٍِء وَنْفَسَاءَ) فأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهنَ الصوم» لكن يلزمهما 


مه .4 چ هه اس سا كلو جص هر 6 ه - 2ه 20 3 
القضاءء لقول عائشة روَاسدَعَتها: « کن نومر بقضاء الصوم. ولا نومر بقضاء الصلاة). 


1 


قوله: (وَفِي التَمل: كُل مُمَّر) أي: ومن شرط صحة صوم النفل: أن يكون مُميرًاء وأن 


4 


يكون عاقلاء فَمَاقِد التمييز وهو الذي يميز الصوم من غيره على الصحيح» لأن بعض أهل 


العلم يقول: إن التمييز إنما هو بالسّن (سبع)» والأقرب أن كل عبادة وأمر كالمُعاقدات 
يختلف تمييزها عن الآخر» وضابط التمييز: إنما هو بتمييزه عن غيره أي: بتمييز ذلك الصبي 
لهذا الفعل عن غيره. 

وقوله: (عاقل) يُخرج ذلك المجنون» فلا يصح من المجنون, ولا يصح مِمّن هو دون 

قوله: (غَيْرٍ حَاِض» وَنْقَسَاءَ) أي: أنَّ الحائض والنفساء كم لا يجب عليهما فكذلك لا 
يصح منهما النفل. 

قوله: (وَأَنًا الصوم: فهو د 


فَرْضًا أي: أنه تعيّن على كل واحدء ومعنى الفرّضية هنا: مبنى على اختلاف الرواية عن 


كو 
ئة اقسا 


4 : فَرْض؛ وَهُوَ رَمَضَانٌ) أولها (فَرْض) معنى كونه 


أحمد» فقد جاء عن أحمد التفريق بين الفرض والواجب بثلاثة اعتبارات: 

© أحد هذه الاعتبارات: أن ما قوي دليلّه» وكان دليل وجوبه القرآن فهو الفرض »وما 
ما كان ديل وجوبه غير القرآن كالسُّنّ فإنه يكون واجبّاء فالتفريق بين الفرض والواجب هنا 
باعتبار دليل الوجوبء ولا آثر له في قضية نوع الوجوب» فكلاهما واجب» هذه أحد أنواع 
الل 

إذن هذا الفرض» وعد منه صوم رمضان. لقول الله عَل: ا ااه د 
لكان 4 [البقرة: [۱۸١‏ إلى أن قال: هم سهد هِنَكُرٌأَلشَّهرَقَضْمَةُ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ 
وقال الله عل ESE‏ امن ل 4 [البقرة OA:‏ 


4 ر 8 5 0 2o‏ 
قوله: (وَوَاحِبْ) أي: هناك صومٌ واجب» وهو الصوم (الْمَنْدُورٌ) بأن يَنذر المرء صيام يوم 


5 4 2 الف 

OX‏ “بيه ت شیم 
معين» أو صيام أيام مطلقة؛ كأن يقول: خمسة أيام أو يومًا غير معيّن» فهذا يُسمَّى صومًا 
منذورًاء (وَقَضَاءِ رَمَضَانَ) كذلك» فإن قضاء رمضان واجب؛ لأن الأصل أن مَن وجب عليه 
شيء بقي في ذمّته و لمر عَلِيآصَكاوَالَكخْ الحائض بأن تقضي صيام رمضان. 

و ا 
صَوْمْكُ ولا يَخْرُم) أي: أن هناك من الصيام ما يكون سن (وَهُوَ مُطَلَقّ) الذي ليس مقيدًا 
بوقت» وذكر أوضاقه قال: (و و گل صَوْم ليس بمندون) أي: ليس داخاد في الضوم الواجب 
المنذور (ولا قَضَاءِ) أي: قضاء لرمضان (وَقَعَ في رَمَانِ لا يكره صَوْمُهُ وَلا يَحْرَمُ). 

بقي نوع ثالث لم يذكزه المصنف» وهو: (صيام الكمّارات) فإن صيام الكمّارات واجب» 
وهو من باب الوجوبء فالأنسب أن يقول: (كل صوم لبس بمتذور ولا قضتاء ولا كمارة وقع 
في زمان لا یکره صومّه ولايّحرم). 

وسيذكر بعد قليل ما هو الصيام المكروه» وما هو الصيام المحرّم إن شاء الله. 

قال: (تَالْمَكْرُوة؛ مِثْلُ إفْرَادِ الْجْمْعَة وَالسَبْتِء وَالتَيْرُونِ وَالْمِهْرَجَانِ). 


إن 


قوله: (فَالْمَكْرُوه) الذي يُكرّه صومّه ولا يحرم (مِثْلَ إفْرَادِ الْجْمُعَة وَالسَيْتِ) لأنه قد جاء 
في بعض الأحاديث النهي عن إفراد يوم السبت» وجاء كذلك النهي عن إفراد يوم الجمعة» 
وجاء جواز صوم يوم السبت ويومًا قبله والجمعة ويومًا بعده» فإذا كان يجوز صومهما 
مَجموعَين فدلٌ على أن النهي عن صومهما منفردين على سبيل الكراهة لا على سبيل 
التحريم؛ لأن الأصل أن ما حرم على سبيل الانفراد حرم على سبيل التَبّع؛ فكيف وهما 
منفردان مكروهان على سبيل الانفراد» وهذا الدليل على دليل الكراهة. 


قوله: (وَالتَيْوُونِ وَالْمهُرَجَانِ) هذه من أعياد الفرس» وكذلك من جميع أعياد غير 
المسلمين مَنْهِنٌ عن إفرادها بالصيام نبي كراهة» إلا إذا قصَّدَ التعبّد فيها لغير الله عَرَيَجَلّ فلا 
ا ل 0 

قوله: (وَالْمُحَرَّم ؛مثْلٌ يَوْمي الْعِيدَيْنِ ويام التفْرِيقِ) ما 
صَبَاَلندعَِيَهوسَلَر: ہی عن صيامهماء وقال: «إِن الله قد أبدلّكم بومّين» هما خيرٌ من يومَيكُم: يوم 
العيد والفطر ونهى عن صيامهما»» وأمّا أيام التشريق فلقول النبي ايوس : «َيَام 
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التشريق آيّام أكل وشزب»» وكذلك نى أيضا عن صيامها. 


أنا 


هذا المحرم لا يجوز صومه؛ ولا يصح؛ لاعن نذر» ولا قضاء» وعن كقارة. 


ےو 


قوله: ا يَوْمُ عَرََد وَعَاشُورَاءَ وَالِانَْيْنِ وَالْكَمِيِسِء وَستَة ايام بَعْدَ رَمَضَانَ في 


و ي 


شَوَّالِ وَتَلاتْ يِن کل شَّهْرِ وَالْمْحَرَّمُ وَشَعْبَانُ) بدأ المصف بالقيد. والصوم المقيّد هو 
الذى فين يرما عه 

ذكر الصيام المقيد» فأوله: (يَومٌ عَرَفَة) وهو أفضل أيام السَّنة» وقد جاء في حديث أبي 
قتادة في (صحيح مسلم) : أن النبي صا وسار قال: أنه يكفر سَنة أو يُكَمُرٌ سنتين)» ويوم 
عاشوراء كذلك جاء في حديث أبي قتادة. 

والسنة: أن يُصام وقبله يوم وإن لم يكن قبل يوم فبعده يوم كذلك. 

والاثنين والخميس ورد في فضلهما الصيام» أمّا الاثنين فجاء عن النبي صَِآَلنَهعَيَووَسَلهَ أنه 
قال: «فيه وُلِدت) وأن النبي ةيوسم اشتحبّ صيامه» والخميس كذلك أيضًا ورَّدَ عن 


مى ما يدل غلية: 


5 فسن مود ب 
25 لهي س ّ ٠و5)0))‏ 
سحن مرك لف 
قوله: (وستة يام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ في شَوَّالٍ) دليلها : حديث أبي أيوب في (صحيح مسلم»» أن 


النبي ص اهيوسا قال: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمَ اثبع بيست مِنْ سوال فَكََنَمَاصَامَ الدَهْرَ» 


فقول المصنف: (وَستة ام بَعْدَ رَمَصَانَ) يدل على أن المراد ليس الشهرء وإِنّما صيام رمضان 
كاملاء وبناء عليه فإن السَنَة هذه (ستة أيام) لا تَوَّدَّى إلا بعد انقضاء الشهر وأداء القضاء منه 
فإذا كان على المرأة أو الرجل أيام من رمضان فلا يبتدئ بالنافلة قبل القضاء هذا ما يتعلق 
بسنّة أيام بعد رمضان في شوال. 

والأمر الثاني قوله: (في شَوّالِ) السّنة المقيد الأصل أا لا تقضى بعده وبناء على ذلك 
فإن من لم يضم الأيام الستة في شوال سقَّطَتْ عنه أي: سقط نها عنه» وهذه تصوّر في بعض 
النساء عندما يكون عليها قضاء ثلاثين يومًا أو نحو ذلك فتصوم شوال كله» وتكون راغبة أن 
لصوم 7ن أ رادم تقو #الكاسيدا امو كل 113 فا يديا فالا نبي لاما وردية انض 
وهو قليل جدًا؛ كالوتر» وسن الرواتب. 

وقوله: (وَتََاثٌ) أيام (مِنْ كَل شَّمْرِ) هذه مطلقة» فتُصام من أوله» أو وسَطِه أو آخره: 
وورّدَ في وسطه حديث أبي ذر عند الترمذي. 

قوله: (وَالْمُحَرَّم وَسَعْبَانُ) أي: شهر الله المحرم» وهو أول أيام السَّنََه فإن النبي 
صا لَُعَََهوَسَلَمَ كان يصوم أكثره» وكذلك شعبان كما ثبت عند أهل الستّن. 

قوله: (وَالْمُفْسِدٌ: کل اکل او إِدْحَالٍ جوف مِنْ أي مَوْضِع گان مُتَحمدَاءوَلَو عير مَطعُوم؛ 
وَحِمَاٌ وَدَوَا عب وَيَلْرَم بالْجِمَاع كَفَارَةٌ وَحَجُمٌ لَهُّمَا) بدأ يتكلم المصنف في المفدء 


ومراده بالمفسد هو ما ر 7 يسميه الفقهاء بمفسدات الصوم أو مبطلات الصوم. 


© قوله أولا: (كُل أَكْلٍ) هذا المفسد الأول» وهو الأكل الذي يُسمّى في لغة العرب: 
أكلاء ويشمل ذلك كل ما دخلّ من طريق الفم إلى المعدة» سواء كان الأكل مغذيًا أو غير 
مُعْذَّ فإنه يكون حينئذٍ مفطُرّاء وسواء كان داخخلا ثم خرج كالمنظار الطبي أو داخلا وبقي في 
ال ا ا 

والدليل عليه قول الله عَرَبَل: او ڪاوا وش را حي ن ڪر يط لض من ي 
آلَْموَدِمِنَالْفَجُرِ) [البقرة: ۱۸۷] وهذا يُسمّى: مفهوم الغاية. 
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©) المفطر الثاني: (أَوْ إدْخَالٍ جَوْفٍ مِنْ أي مَوْضِع كان تعمد وَلَوْ غَيْرَ مَطعُوم)» قوله: 
(وَلَوْ غَبْرَمَطعُوم) يعود للمفطر الأول والثاني. 

العلماء يَمَهُمآََهُ تَعَالَى يقولون: إن المّنافذ لداخل جسد الآدمي متعددة: 

أولها: المّمء والثاني: الأنف. وما دخل من هذين الطريقين فإنه يُسمَّى أكلَا أو في معنى 
الأكل؛ لأن الأنف والمَّم يُوصلان بالمّريء؛ والمّريء يُوصِلٌ إلى المعدة هذان التّافذان 
الآولان» وهما داخلان في الأكل. 

هناك نوافذ أخرى في البدن: منها: الاختقانء وهو الدب منها: ما يأتي عن طريق المَثَانََ 
وهو القُيّلء منها: منفذ العين» منها: منفذ الأذنء منها: منفذ الجُروح» فإن المرء إذا جرح 
دخل عن طريق هذا الجرح إلى بدنه» ربما وصل إلى دمه ونحو ذلك» منها: الإبّرء فإن هذه 
الإبر أيضًا تدخل شيئًا إلى منفذ الجسدء ومنها كذلك: الجلدء فإن الجلد يمتص» ولذلك 
بعض الناس إذا مشى فوطئ حنظّلا فإنه يجد طعْم الحَنظل في حلْقّه» والحَنظل موجود كثير 


جدًا حتى في أطرف المدينة هنا عندنا كثير. 


NET 5‏ : 
فيج روك یں 

فالمقصود: أن هذه كلها منافذ توصل إلى الجوف. لأهل العلم في ذلك مسالك متعدّدة. 
أشرح كلام المصنف ثم أذكر ظاهر ما يدل عليه النصوص الشرعية بعد ذلك. 

كلام المصنف أنَّ كل ما دخل من أي طريق من هذه إلى الجوف أي: فوصل إلى داخل 
الجسد. إِمّا الحلق» أو وصل إلى الدم فإنه يكون مفطرّاء ويستثنون من ذلك أمران فقط: 
© الأمر الأول: التقطير في الإخليل والجلد. فإن الجلد بإجماع لا يفطرء فالاغتسال في نهار 

رمضان لا يفطر» مع أن الشخص رما يجد في جسده بُرودة ونحو ذلك» والجلد يمتص» 

لو وضع شخص مرْهمًا على بشرته امتصّت البشرة هذا المرهم» فلا يكون مفطرًا. 
» والأمر الثاني: التقطير في الإخُليل» الذي عن طريق الذَّكَرء قالوا: التقطير في الإخليل 

يذهب إلى المثانة» والمثانة تطرّد وتلا تمتص» هذا كلامهم. 

وبني على ذلك: لو أن شخصًا في نهاية رمضان جعل على جلده هذه اللُّصقات النُكتِين» 
ی ال كن فشول؟ إنها لت بم ةوان اها البدة» وله عضن الأذوية ال موق 
التي تضعها بعض النساء على جلدها فإن هذه لا تفطر؛ لأنها تمتص عن طريق الجلده 
وليسّت إدخالا إلى الجوف. 

ما عدا ذلك وهي المنافذ الأخرى عن طريق الدَبُر عن طريق العين» عن طريق الأَدّنء 
عن طريق وخز الإبر. عن طريق الجروح ونحو ذلك فهذه فيها قولان: 

® القول الأول: المشهور عند المتأخرين» وهو ما مشى عليه المضتف: أنهنا تكون 
مفطرة في الجملة» نقول: في الجملة لأن بعضهم يتكلم» يجعل قيدًا في التقطير في العين» أنه لا 
يفطر إلا إذا وصل إلى الحلق؛ كالكحل ونحوه. 


# والقول الثاني» وهو الرواية الثانية عن أحمد» والنصوص تدل عليه» وكذلك الفتوى» 
أذ هله لطر مطلقًا إلا إذا كانت معدية: 

إذن: ملخَّص الكلام: نقول: إن المنافذ ثلاثة أنواع: 

© المنفذ الأول: مفطّرء مغذيًا كان أو غير مغذٌء وهو ما دخل إلى الجوف من طريق القَّم 
والأنف. 

@ المنفذ الثاني: ليس بمفطر مطلقاء وهو ما دخل إلى الجوف من طريق الجلد أو من 
طريق التقطير في الإحليل. 

@ المنفذ الثالث: ما فيه خلاف على آراء» بعضهم يطلق الخلاف في الجميع» و 
ينفيه للجميع» وبعضهم ينازع في بعض هذه المنافذ» ففيه أقوال؛ منهم مَن يقول: يفطر مطلقاء 
والأقرب الذي تدل عليه النصوص أن غير المنفين الأولين - وهو الفهم والأنف - لا يفطر 
إلا أن يكون مغنياء لأنّهِ إذا كان مغذيًا دحل في حكّمّة الأكل» إذ الأكل المقصود منه التقوية» 
فيكون حينئنٍ ادى غرض الأكل فيكون مُفطراء وإن لم يكن مفطرًا كالدّواء ونحوه فلا.. 

فهذه الإبر لا تفطر إذا كانت من باب التطعيم» إذا كانت من باب خفض الحرارة» وأمّا إذا 
كانت مغذية فإنها مفطرة. 

قوله: (وجمَاع» وحجم لَهُمَا) وهذا بإجماع» لأنه مفطر في نهار رمضان» وهو الوّحيد 
الذي فيه الكفارة» والمراد بالجماع ما تقدّم معنا في الدرس الماضي حذه. 

قوله: (وَدَوَاعِيهِ) المراد بدّوَاعِيه أمران: 


الأول: الاستمنا ستهمتاء واللاستهمذاء» واد سناد ء: هو إخراج المَنِي الموجب للعُسْلء 


ANNA 2> 6‏ 
والاشتمذاء: هو إخراج المَّذِي الموجب للوضوءء» والإمناء الذي يكون مفسدًا للصوم قالوا 
هو الذي يكون بفعله» لا بد أن يكون بفغله» وهذا الفعل إما أن يكون بمباشرة» أو باشتمناء 
أو بتكرار نظرء وأما إن خرج بفكره بمجرد التفكر فهو معْفْوٌ عنه. وأمّا المَّذِي فإنه عندهم لا 
بطر ]ل إذا كات بالفعل بالمباش رةه و اما إذا كان بتكرار النظن أو كان كران الفكر فلا قط 
والدليل على التفطير مهما: أنَّ النبي َرَمَأ قال: (يَدَعُ طعامه وشهُوته»» ولاشكٌ أن 

إخراج المني قضاء للشهوة والوطءء كما أن إخراج المَذِي قضاء لها كذلك. 

ومشهور المذاهب الأربعة جميعًا: أن إخراج المَّني عمدًا مفطرء وهذا الذي دعا بعض 
آهل العلم ييه إجماعاء والصواب أنه ليس إجماعاء قد خالف فيه بعض أهل العلم؛ 
كالظاهرية غيرهم» ولكنه قول عامة أهل العلم» وأمًا المَذِي فلعُموم الحديث المتقدّم. 

قوله: (وَيَلْرَم بالْحِمَاع كَفَارَةُ) كفارة وحدها دون باقي المفطّرات. 

الكفارة هذه هي التي وردّت في حديث أبي هريرة يََزَبََعَنه؛ِ أن رجلا جاء إلى النبي 

صََلنَةءَليَوِوسَهَرَ فقال: يا رسول الله مَلَكْتٌ» وفي لفظ: وأَهْلَكُْتٌء قال: «ما فعلُت؟» قال: 
وقعْت على أهلي في نهار رمضانء فقال له النبي صَََهءَلِتِوسَله: «أغتق رقبة» ثم قال له النبي: 
صم ستين يومًاء فقال: لا أستطيع» ثم أمَرّه النبي صَََِلََهعلدِوسََهَ أن يطعم ستين مسكيئاء فلم 

يجد» فهذه ترتيبها على هذا الترتيب الثلاثي. 

ومن خصائص كفارة الجماع ولا يُحلق بها شيء من الكفارة إلا كفارة واحدة» وهي 

كفارة الوطء في الحيضء أن هذه الكفارة من عجّز عنها سقطّتء إذا عجز عما وجبّت سقطت 


مباشرة» وأمّا ما عداها من الكفارات فتبقى في الذمّة إلى حين القدرة المالية أو البدنية. 


وآمّا كفارة الجماع في نهار رمضان, ويلحق بها فقط كفارة الوطء في الحيضء فإنها تسقط 
عند العجز» ولو قدر بعد ذلك. 

قوله: (وَحَجُمٌ لَهُمَا) أي: للحاجم والمحْجُوم معّاء وقد ثبت عن النبي صََِللَعَلَووسَ1َ 
أكترهة محديف أله قال ال الحَاجم وَالمَحْجُومً). 

ولأهل العلم في تعليل تفطيره علّتَانَ: المشهور عند المتأخرين أا علَة قاصرة» بمعنى: أن 
كل من سمي حاجمًا أو مي مخجومًا فإنه يفطر» وإن كان إخراج الدم بغير الحجم فإنه لا 
کون نتطواء فالتصبد ليس يمقظرء والقرع بالدم ليس فظن لأ قالوا: إن العلة ديه 
والعلّة فيها اسم الحجامةء ونحن تعلم أن التْليل يصح بالوصف» ويصح بالاسمء ويصح 
بالحكم» وهذا من التعليل بالاسم أنه حاجم. 

الوجه الثاني: العلة في قول النبي صا يوسار: «أَفْطَرَ الاجم وَالمَحْجُوم) أن العلَّة في 
الحاجم مص الدّم» فيكون الحكمة فيه مضِنّةَ وصول الدم إلى الجوف» والعلّة في المحجُوم 
لكاب يانم وو غرم للدم الک رها على ال ا اكاد يه إخراج د رین 
الشخص تبرْعًا أو فصّدًا فإنه مفطر لأجل هذه العلة» وكل ما كان إخراجًا للدم من غير مص 
فليس بمفطر» كالمَمَرٌضء والفاصد. والحاجم بالآلة» فإنه لا يكون مفطرًاء هذا وجهان في 
غل الخجات. 

وعلى العموم الدليل واضح» ولكن الخلاف إنما هو في علّته. 

قوله: (وَالاسْتِقَاءُ) هو طلب القيء. لقول النبي صََآدَءكووسَه: «مَن اسْتَفَاء ققد أَفُطَرَ 


وله القضاف وي د که قدي فلا قضاء غَليُّه)ا: ١‏ «الاشتقاء»: أن بطلا قے ء|ماسله» 
وعلية ومن درعه فى ووی لطامت ااانه 


5 سے چ ا 
بآن يُدخل يده إلى فيه» أو أن يتعمّد النظر إلى ما يجعله يقيء وما أن يتعمّد شم رائحة يعلم 
أن تلك الرائحة تكون سببًا في قيئه» فكل هذه الأمور تكون من الاشتقاء. 

ومن الفروقات بين الاستقاء في الصوم والطهارة: أن القيء الناقض للوضوء هو الكثير 
الذي يكون ملء الفم فأكثر» بينما في القّيء الذي يكون مفسدًا للصوم فإنه يفسده قليلًا كان أو 
كثيرّاء ولو كان شيئًا يسيرًا إذا وصل إلى فيه أفطر. 

قوله: (وَالْمَفْحُولُ فيه: مُسْتَحَبٌ كَالِاشْتِغَالٍ بالطّاعَةٍ). 

قوله: (وَالْمَفْعُولُ فيه) أي: الأفعال التي يفعلها الصائم في نهار الصوم أنواع (مستحب» 
ومباح» ومكروه؛ ومحرّم) بدأ بالمستحبء قال: (كَالِاشْتِمَالٍ بالطاعَةِ)» وقد جاء عن أبي 
هريرة وَوَلََُعَنَهُ؛ أنه كان إذا جاء نهار رمضان لزم المساجدء وقال: نحفظ صيامنا. 

قوله: (وَمُبَاحٌ؛ كَتَعَاطِي الْمْبَاحَاتِ) بإجماع؛ كالبّيع والشراء والحديث ونحو ذلك. 

قوله: (وَمَكْرُوهُ) أي: يُكرّه فغلّه (كَذَوْقٍ طَعَام) لأنه قد يودي إلى وصول الطعام إلى 
جوفه؛ فإِنَّ ذوق الطعام مكروه؛ والقاعدة عند أهل العلم: (أن كل مكروه ترتفع كراهته عند 
وجود الحاجة)» ومن أراد أن يذوق الطعام لحاجة معرفة الملح لكي لا يفسد ويترك الناس 
طعامّه فإن الحاجة ترتفع ويصح مباحًاء والذوق يكون بطرف اللّسان. 

قوله: (وَمَضْغ عِلْكِ لا يتَحَلّلُ) مضغ العِلّك الذي لا يتحدّل, وأمّا ما يتحلّل فيفطر, لأنه 
يكون شيء له جرم يذهب إلى جوفه. 

قوله: (وَفُبلة) المراد بالقبلة: التي لا تحرّك الشهُوة» وأما إن كانت تحرك الشهوة ويُظَنٌ 


معها الإنزال للمّنى أو الإمذاء فإنها تكون مفسدة. 


کو و ا 
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قوله: (وَتَحْو ذَّلِكَ) من الأمور المُكرَهَة كالحديث فيما لا يعني ونحو ذلك. 

قوله: (وَمُحَرَّم؛ كَغِيبَة وَتَحْوهَاء وََايَقَضِي) وقد جاء في حديث عند ابن أبي الدنيا 
وغيره» أن امرأتين جيء مما إلى النبي صَرَِلنَهعَلتَِوَسَلرَ فقال لهما: «قِيئاء فَقَاءَنَا دما ولَحْما 
عَبِيطًا) فقال النبي صَآَلتعََْهوَسَلهٌ: إن هائيق قد ضامكا عا لحل الله وأفطرتا على ما حرّم) 
لكن لا يقضيان وإن فعل المحرم. 

قوله: (وَيْسَنٌ الاغقكاف في كُلَّ صَوْم بِمَسْجِدٍ لِلاشْيِمَالٍ بالطَاعَة لَاغَيْرِمَاء وَيُقْيِدُهُمَا 
يفي الصّوَْ). 

قوله: (وَيْسَنٌّ) يعود للجملتين» يعود للاعتكاف» فإن الاعتكاف ليس بواجب إلا في حالة 
واخحدة إذا تذرها. 

والأمر الثاني: أن الاعتكاف يجوز عند الصوم» ويجوز من غير الصوم» ولكنه في حالة 
الصوم أفضل» كونه حال الصوم أفضل. 

وقوله: (بِمَسْجِدٍِ) يدلنا على أن الاغتكاف لا بد أن يكون في مسجد ومن الأشياء المهمة 
التي يوردها العلماء: أخهم يُوردون حد المسجد في باب الاعتكاف» كثير من الإخوان يريد أن 
يببحث كيف نميز المسجد من غيره» فيبحث في أحكام الصلاة» ولا يُوردُونه هناك» وإنه يُورد 
حد المسجد» كيف تستطيع أن تميّر المسجد من غيره هنا في باب الاعتكاف. 

العلماء وَمَهُنَُ َعَالَى يقولون: إن البقعة تكون مسجدًا بشرطينء إذا اجتمع الشرطان 
فإنها مسجد ينبني عليه» يجوز الاعتكاف فيه» ينبي عليه لا يجوز البيع ولا الشراء فيه» ويّنبني 
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الشرطان هما: الأمر الأول: أن تكون بقعته موقوفة للصلاة» وقلنا: موقوفة للصلاة لأا 
إذا كانت موقوفة لغير الصلاة فليسَت بمسجدء أو كانت مخصّصة من غير وقف» مثل بعض 
البيوت أو بعض الأعمال يجعلون لهم دكانًا يصلون فيه» أو محلا يصلون فيه» فنقول: إن هذا 
لسن يمسا هذا القيد الاول. 

الشرط الثاني: أن تكون تلك البقعة محاطة, والدليل على ذلك: قصة عمر ريلكت في 
إلحراجه الحِيّض كما في المُوطًأ إلى رخبة مسجد رسول الله يورأ والرّحْبّة هي التي 
الآن دخلت في المسجد مُنذ سنين طويلة» فالرخبة هذه كان المعتكفات الحِيّض يخرجن 
إليهاء قال العلماء: وذاك حينما لم تكن محاطّة: فلمًا أحيطّتٌ صارت من المسجد فيُمنع 
الحِيّض من المُكث فيها. 

إو لا بد من آل حاط وعل ذلك فان ساخاف المسجد الموى هذه تلك بالمسجده 
وهي مسجد لأنّها موقوفة للصلاة. 

والأمر الثاني: أا محاطة؛ وني هذه الأيام تغلق الأبواب حتى السور الخارجي بعد صلاة 
العشاء بقليل» فتغلق الأبواب» ويُمنع الناس من الدخول لساحات المسجد كلهاء فهي 
محاطة. ويُمنع الناس منها عند الإغلاق» فلا يستطيعون المرورء فيدلنا على أن جميع 
الساحات التي بجانب المسجد هي منه» ولو كانت من الجهة الجنوبية أي: من جهة القبلة 
نعم الإمام متأخر لكنها داخلة في المسجدء هذا نشتفيده في الاغتكاف, نستفيده فيها أحكامًا 


أخرى التي ذكرناها قبل قليل» هذا معنى قول المصنف: (بِمَسْحِدٍ). 


وقوله: (لِلاشْيَعَالٍ بالطَاعَة) هذه المسألة مهمّة» فإن عبارة: (لِلاشْيِغَالٍ بالطَّاعَةٍ) نشتفيد 
منها أمرّين: 

# إِما أن تكون اللام لاما تعليلة. 

@ وما أن تكون اللام لامّا من باب الحث» ونحن نعلم أن من أكثر الحروف باعتبار 
المعاني اللام؛ يقولون: اللام هذه أكثر الحروف التي لها معاني؛ حتى ألمت في معاني اللّامات 
اک عق کاب 

الأمر الأول إذا قلنا إنها التعغليلية» فمعنى ذلك: أن من شرط الاعتكاف نية الطاعة» ولذلك 
بعض أهل العمل يقول: إن من شرط الاعتكاف النية» وبعضهم يقول: لا تشترط النية» إِذَا ما 
الذي ر شاط أن يكوة نى كق المسحد لأجل الطاعةه نكل قن دخا سا 
لطاعة فهو مغتكف. نوى الاعتكاف أو عدم النية» وهذا هو الأقربء وهذا جَرَّمَ به جماعة من 
المحققين؛ كالشيخ تقي الدين وغيره» وهو الذي يُقصد. فإن مر النية على قواعد علماؤنا.. 
اوا ا اترهاسو ج ا وإتما عو اللروء ن الجا ادوه ا عن 
المُدّة بعد قليل - لأجل الطاعةء خلاقًا لمن يقول: يجب أن ينوي نية خاصة بالاعتكاف» هذا 
واحد. 

الأمر الثاني: أن يكون المقصود بقوله: (للاشْتِعَالٍ الطَّاعَةِ) أي: لينشغل بالطاعة, ولا 
ينشغل بغيرهاء فيكون من باب التدب» لا لغيرها أي: لا ينشغل بغيرها من الأمور. 

أمّا من دخل المسجد لأجل عمل» أو دخل المسجد لأجل مرورء أو دخل المسجد 


لأجل طلّب شخص بعينه فلا يكون معتكمًا؛ لأنه ليس داخلًا وماكثا في المسجد لأجل طاعة 


وو ت 

XG‏ سجن رور لیر 
وإنما لانتظار شخص ونحو ذلك. 

عندنا المسألة الأخير قبل أن ننتقل لمفسدات الاعتكاف» وهي: قضية الاغتكاف ما حده 
الأدنى» النبي صِآَآَلنَعََنَهوَسَلَهَ اعتكف عشرة أيام» من أول الشهرء ووسطه. وآخره» وكان آخر 
أمْره آخر الشهرء وأقل ما جاء عن النبي صِإَآَلتَهعلَوِوسَل: أنه ذكر مُسمّى الاعتكاف اعتكاف 
اليوم والليلة. 

فقد جاء في حديث عمر أنه قال للنبي صََّلنَهءَيَدهِوسَله: يا رسول الله ني نذرث أن أغتكف 
يومًا وفي لفظ: ليلة» فقال له النبي صَيَلنَمعَلدَهِوسَام: «أَوْفِ بذك لما كان في الجاهلية نذر هذا 
النذر» هذا أقل ما ورد. 

وجا عدوت عبد این س غد أي داق اه فال با وسيرل الله إلى امام تر فى 
البادية أي: من جُهيتةء فاجعل لي يومًا آتي مسجدك, فقال: «إذا كانت ليلة واحد وعشرين 
فآتي») کا عدا ین س ن د ط5 ت دد ع مرل اللا صااة 6و وسلی 
ويدخل مع غروب الشمس» ويخرج مع طلوع الفجرء وهذا يدلنا على أن أقل ما ورد ليلة 
وهذا القول هو أقل ما يقال في الاختياط» أن أقل ما يُسمَّى اعتكافا ليلة كاملة أو يومًا كاملا من 
غروب الشمس إلى طلوعه؛ أو من طلوعه إلى غروبه؛ لأنه أقل ما ورد فيكون فيه معنى 
وأكذاء 

وآمّا المشهور عند المتأخرين فإنهم يقولون: إن الاعتكاف يصح ولو ساعة» فبمجرد أن 
يمكث ولو يسيرًا يُسمّى اعتكافاء لکن نقول: له أجر الزو» ولكن الظاهر أن مُسمَّى 


الاعتكاف بهذا المصطلح أقل ما ورد عن النبي صإلهعَكَوِوسَآمَ إنما هو ليلة أو يوم» والأمر 


کا و ل ل و و 


قوله: (وَيُفْسِدٌةُ) أي: ويُفسد الاعتكاف (ما يُفْسِدٌ الصّوْمَ). 
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تعبير المصنف هنا فيه تجوزء الحقيقة أنه ليس كل مفسدات الصوم» وإنما بعض 
المفسدات» وإنما يفسد الاعتكاف الجماع» والإنرال فقط» دون ما عداهما. 

عندنا هنا مسألة أختم بها الاعتكاف» وهي مسألة: أن الاعتكاف نوعان: 
© الأول: اعتكاف واجب» وهو المنذور. 
© الثاني: واعتكاف مستحب» وهو غير المنذور. 

يفترقان من جهات: 

8 الجهة الْأَوْلَى: أن الاغتكاف الواجب المنذور إذا فسد لزم قضاؤه إذا اشترط فيه 
التتابع» بينما غير المنذور وهو التطوع إذا فسد فلا أثر عليه» فيكون قد أَجِرٌ على ما تقدَّم؛ وما 
بقي فإنه آفسده» فكأنه قطع عمله. 

#© الحكم الثاني المهم: أن العلماء همل تَعَالَى يقولون: إن الاشتراط مشروع في 
الاعتكاف الواجب المنذور دون المندوب» فإذا كان الاعتكاف مندوبًا إليه من غير نذر فإنه 
لا يشرع فيه الاشتراط. 

قوله: (الرّابعُ الْحَجّ) وهو رابع العبادات» (وَهُو مُشْبَمِلٌ عَلَى حَاجٌ» وح وَمَحْجُوج 
َالِ يو أا احاح هو جل وَاجِب؛ وَهُو كُل مُسْلِم بالغ عَاقِلٍ حر وجل سل وَهمُو 
كل ملي فرعاو 
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قوله: (الحَاج: فهو مَل وَاحِبِ) أي: الذي يجب عليه الحج» قال: (هُو كل مُسْلِمِ) فإن‎ 


6 >2 ا و ا 
غير المسلم لا يجب عليه الحج» معنى الوجوب: أي: الوجوب الذي تصح معه العبادة, 
وليس الوجوب المطلق الذي يُوْاخَذ به فإن الكفار مؤاخذون بفروع الشريعة كذلك. 
وقوله: (بَالِغْ) لآن من كان دون البلوغ لا يجب عليه الحج؛ لعّدم وجوب التكاليف عليه 
(عَاقِلِ) كذلك وال(خُرٌ) لأن ... لا يملك وقته» والحج فيه عبادة مالية» واقتطاع للوقت» فلا 
يجب عليه الحج. 

تررح نكي ا رر ی ا رصع مية الحم الريب 
وتكون هذه الشروط شروط صحة: فإذا اختلّت فإنه في هذه الحالة لا تصح بالكلية. 

قوله: (وَهُو كل مَسْلِم مُمَيِعَاِلِ) المميز العاقل يدلنا ذلك على أن المميز العاقل يصح 
منه الحج» ويكون صحيحًاء ولكنه لا يؤدّي الواجب» فيجب عليه إذا بلغ أن يقضيه. 
وأقصى موضع حد للبلوغ أو الإفاقّة أن يُقِيقٌ في يوم عرفة» لأن عرفة هو أول الأركان 
الفعليةء فإن أفاق المجنون أو بلغ بعد عرفة فإن الحج يكون نافلة» وإن أفاقٌ في عرفة أو قبلها 
فإن الح يكون مجزنًا عن الفريضة. 
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قوله: (وآمّا الحج: فينة وَاجِبّ؛ وَهْوَ حَجة الإشلام وَعْمْرَتَه وَكَذَا المَنذورً). 


ص 2 


بدأ المصنف أله تعَالّى يتكلم عن الحج الواجب والمندوب. فالواجب (هُو حَجَة 
الإشلام وَعْمْرَئُ) فقط؛ لقول النبي وسار لما قي له: في كل عام يا رسول الله؟ قال: 
«لاء لو قأَتّه لوجَبّ» فدل ذلك على أن الحج إنما يجب مرّة في العُمرء وقوله: (وَعْمْرَتَهُ) لقول 
النبي صَِآَلنَعَْنَهوسَله: «اخجحج عَنْ أُبيكَ وَاعْتَمِرا فدل على أن العمرة واجبة كذلك. 


الك الور ذا ره 


لتضيلةالشّيخ دعبي السام بن ر شوى > 


0 و 


قوله: 00 


والإكثار من الحج والعمرة؛ لقول النبي صا يوسم فيما رواه ابن حبان من حديث أبي 


1 


سعيك» قال: ١‏ ١قَالَ‏ الآ ل إن عَبْدَا صخت لَه سمه 
که حَمْسَهُ أعوَام لايد َي 4 لَمَحْرُومً). 

والحديث الآخر عند أبي داود؛ أن النبي صَإْنَه ووسر قال: «١تابعوا‏ بَيْنَ الحَج وَالعمْرَق 
ب و 


فإنهمًا فيان الفَقَرَ ا 


قوله : (وَأَمَا الْمَحْجُوحٌ: َهُوَ الَيْتُ) فلا حح إلا لبيت الله عَرَكَجَنّ» ولا يجوز قصد غير بيت 


ه ملي و ع في المع عد ماقا يَمْضِي عل 


4 يمصى ا كر 


الله الحرام إلا المساجد الثلاثة. 

قوله: (وَأَمَا الأَفْعَال في الْحَيّ: هى أَشْيَاءُ: أَحَدّهَا: الإِخْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ وَأ لَا بْجَاوِرَه 
غير م مُحْرِم) الإحرام ركن في الحج» وكون الإحرام من الميقات واجب» فمن جاوزه وجب 
عليه دم لكونه واجب» وأمًا الإحرام فلا ينعقد بدونه. 

قوله: (وَلَهُ مِبقَانَانِ: مِِقَاتٌ رَمَانينٌ) أي: الإحرام ميقات زمان ومكان» بدأ بالأول: (وَهُو 
سوال وَذُو الْقِعْدَقِ وَعَشْرٌ مِنْ ذي الْحِجَّت فلا يُخْرِمُ قَبْلَه وَلَا بَعْدّه) فلا يجوز له أن يُحرمَ 
قبله» ولا يجوز له أن يُحرمَ بعده أي: الميقات الزماني. 

وقوله: (لا ب حرم قبْلَهُ) أ ي: إذا حرم قبله فلا يكون إحرامًا بحج. 

قوله: (وَمبِقَاتٌ مَكَانِئٌ؛ يَخْتَلِفَ باختلافِ الْبُلْدَانْ) وهي خمسة» وقيل: أربعة: ذو 
الحلَيمّة» والآن اتصل بالمدينة» والجحْفَة وهو شمال جدّة. وهو قائم الآن وبُنِيء وطريقه 


قريب جنوب رابغ بقليل» ويَلّملّم وهو الآن شبّه هجر مع الخطوط الجديدة» خط الساحل 
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لس تدروو د 
الجديد» وهو الذي يُسمّى تقريبًا من قرية السعدية» وقَرّن الذي هو السيل الكبير» ويُحاذيه 
الميقات الذي يكون في الجبل» وهو طريق الهدى» والأمر الأخير وهو ذات عرّق» وهو الآن 
لمكا وبا E‏ يديد نكل RE‏ فقيل البجماة: 

قوله: (وَهُوَ مُكَيَرٌ في الإِحْرّام بَْنَ التَمتع؛ بان بحرم بالْحُمْرَة ذا قرَعَ مِنْهَا أَخْرَمَ باح 
وَالْقِرَانُ؛ بَا بحرم بِهمَاء وَالإِفرَادُ؛ بان بُحْرِمَ بالْحَج مُفْرِدَا. وَالْأفْصَلٌ التَمَتّعُ ويك 
الإِخْرَام وَبَعْدَهُ) أنواع المناسك ثلاثة: وهو التمتّع؛ والقران» والإفُرادء التمتّع والقران 
e‏ 

القرق بين العمثم والقران: أن التمتع يأخذ العمرة ثم بُحل» بينما القران لاء فإنه إذا أَحَدَّ 
العمرة بقي على إحرامه» ولذلك يقول المصنف (التمتع؛ بآ خر م بالْعُمْرَة) ومن شرّطها: 
أن يكون الإحرام والعمرة في أشهر الحج» كما ذكر أهل العلم» (فَإِذًا فَرَّعَ مِتها) أي: من 
العمرة تله ثم (أَخْرَ م بِالْحَيّ)؛ وقد يكون بينما فثرة قصيرة» أو فثّرة طويلة» ولذلك العلماء 
يقولون: إنما التمّع يكون مالم تدخل أيام الحج؛ وبعضهم يقول: إن أيام الحج تبدأ من 
الثامن» وبعضهم يقول من التاسع» والأظهر من الثامن» فإذا جاء اليوم الثامن انقطعَ التمتّع؛ 
لأنه بدأت أعمال الحج فلا يكون إلا القران. 

قال: (وَالْقِرَانُ بَآن يُحِْمَ بهمَا) أي: بالحجٌ والعمرة معًاء وله طريقتان: 

الطريقة ة الأَوْلى : إما أن يأخذ العمرة كاملة» ثم يأ بعد ذلك بأفعال الحج» وحينئذٍ يسقط 

وإمّا أن يبدأ بالحج ثم يطوف ويشعى» فيكون طوافه طوافٌَ حج وعمرة معّاء وسغيه 


0 


سعي حح وعمرة معَّاء فيي بسعي وطواف واحدء فيكون فعْله كفل المفرد تمامًا. 

الأمر الأخير للإفراد: بأن يُحرم بالحج مفردّاء وهذه الأنسَاك اختلف العلماء في أفضلها 
على أقوال» هي ثلاثة أنساك؛ والأقوال تتجاوز الخمسة عشر قول أيّها أفضل! والذي مشى 
عليه المصنف وأكثر المتأخرين: أن الأفضل هو التمتم؛ لقول النبي صََرَلنَعتِوسَلن وأمّا فغله 
يقولون: إذا عرص قوله فغلّه قُدّمَ قوله على فعْله. 

ومن أهل العلم مَن يقول: من كان حالّه كحال النبي هرسار كان القران في حقه 
أفضل» وحال النبي هرسام أنه قد ساق الهدي» فمن ساق الهدي معه من بلده كان 
القران في حقّه أفضل» وإِلّا فالتمتع لأمر النبي صََزَلدَةعلِوَسَلَ: «مَن لَم يست الهذي بأ يَتَمَنََّ 

ASN 
الإحرام تتأكد» وبعده تكون مستحبة.‎ 

قوله: (وَإِذَا أَخْرَمَ حرم عليه عة آشْيَاء؛ 0 ْمَخِيطِ وَشَحُ الطَيْب وَالتَطَيِّبُ) هذه 
تسمّى: (محظورات الإحرام). 

قوله: (أَخَذٌ الشّعَرِ)» الشعر من جميع الجسدء والأحذ إما بالقصء أو بالنتف» القص 
بالمقراض» والتَنّف من أصوله. 

قوله: (وَالْأَظْمَار) واضحة؛ لأها ملحقة به. 

قوله: (وَتَغْطِة الرَأسِ) بما يلاصقهء وأمًا البعيد عنه فلي بتغْطية. 

قوله: (وَلْبْسٌ الْمَخِيطِ) المراد بالمخيط الذي يكون مفصّلا على عضو من الأعضاء. 


قوله: (وَشَمٌّ الطَيْبِ) بأن يشم الطيب وإن لم يضعْه على بدنه» (وَالتَطَيِبُ) بأن لا يطيب 


6 >2 ا و ا 
ثوبه الذي أَحْرّمَ فيه أو جسده» وآمًا إذا كان التطيب قبل إحرامه فإنه لا ضرر عليه في بقائه على 
بدنه لکن لا يشمّهء ولا على ثوبه. 

قوله: (وَيَدْخُلَ الْكَعْبَةَ مِنْ باب بَنِي شَيْبَةَ) لأن النبي هيوسا عندما أراد الدخول 
لمسجد الكعبة» قوله: (وَيَدْخُلَ الْكَعْبَةَ) أي: يدخل مسجد الكعبة» دخله من حي بني شيبة» 
وهم حي من قريشء فأراد النبي صَيَّلَمعلدهِوسَاَمَ أن يُكرمهم بهرووه وذخوله سعد العا من 
طريقهم. 

وهذا الباب - بني شيبة - سمّاه المصنف (بَابٍ بَنِي شَيْبَة) ولم يكن في عهّد النبي 
روسك بابَّاه وإنما حيًا يفصل بين مسجد الكعبة وبين المسْعىء ثم إن بعد ذلك جعلوا 
لكان الذي جر مك ا و ا الاب ارول عن تسو من م 
أو أكثر» وهذا هو الصواب؛ لأن هذا الباب أصبح في داخل المسجد فلا يتحقق منه الدخول 
للمسجد. 

بين ذلك أكثر: في مسجد رسول الله وير هنا تجد أن المسجد القديم له أبواب» 
عندما نقول: إن السنة إذا دخلت المسجد أن تدخل برجلك اليمنى» وأن تقول الدعاء الوارد. 
هل تقوله إذا دخلت في أول باب تدخله المسجدء أم الباب القريب الذي عند المسجدب البناء 
القديم؟ إنما يكون عند الأول؛ لأن الكل مسجد. فتنتقل السّنة هناك إذا فتنتقل السّنة لذلك 
الشيء لا لهُناء وبناء على ذلك فإن العلماء مُنذ الْقِدَّم يقولون: إن السّنة انتقآّت لِمَا خلفه. 
يعني كَبْرَ المسجدء أصبح الذي يقابل هذا الباب - باب بني شيبة - من أهل العلم مَن يقول: 


يقابلّه باب السلام» الذي يُسمّى الآن عندنا باب السلام قالوا: هو الذي يقابل باب بني شيبة. 


SSO 


والحقيقة أن عندي تأمّل فيه من جهتين: 

© الجهة الأَوْلّى: أن هذا باب السلام لا يُقابله باب بني شيبة على سبيل الدقّة؛ لأنه لا 
توجد مُحاذاة» وإنما الواجب أن يكون من جهة الجهة. وكل من دخل من عموم هذه الجهة 
التي من جهة باب السلام من أي الأبواب شاء فإِلّه يكون قد صدقّت عليه الدخول من الجهة, 
لا يُقصدٌ باب بعينه» وإنما باب فيما تقدّم وما تأخر أي: رجع خلّف ذلك فإن المساحة تكون 
أكبر» وهذا بالحساب الرياضي. 

راان و ا ا دنات ا ا با سيعت وال الجن 
فتسقط بالكلية» وهذا قول وَجيه» فإمّا أن نقول: كل من دخل من الجهة المقابلة لباب بني 
قيرة من أن انمق اا وات حالفلا ار قل با فاتك ميا ولا تمه 
Ss‏ 
تحية البيت هي الطواف. 

قوله: (نُمَّ يَسْعَى سَبْعَا) ثم يسعى بين الصفا والمزوة سبعًاء والطواف يُشْترَّطٌ المُوالاة بين 
أشواطه» والسّعي يُستحب أن يكون متواليًا بعد الطواف. 

قوله: نم يَْلِقٌ ا أو يُقصّرٌ) أي: يقصّر شعره. والتفريق أفضل. 

قوله: نَم د حَلَّ إِنْ كَانَّ مُتَمَتعًا) أو كان معتورًا كذلك. 

قوله: (فَِذَا كَانَ يَوْمُ التَروبَة أَخرَم بِالْحَج نّم صَعِدَ إِلَى عَرَكَةَ قَوَقَْفَ بها يَوْمَ عَرََه) الإحرام 
يوم التروية سنة بإجماع؛ حَكَى الإجماع جماعة منهم: القسطلاني وغيره» وليس في يوم 


6 >2 ا و ا 
فيقه با يوم عرفة. 

قوله: (َمَ َع بعد عْرُوبٍ الشّمْسٍِ) لأن من واجبات الحج: الجمْع لمن وقف بالنهار في 
يوم عرفة بين الليل والنهار» وعبّرُوا بالجمع بمعنى: أنه لو وقف في النهار بُرْهَّة ثم حرج ثم 
عاد ولو جزْءًا قليلًا من الليل بمعنى لحْظة بعد غروب الشمس أجزأه. 

قوله: (ثُمَبأتِي الْمُرَْلِمَة) وجوبًا. 

a E تله زو‎ 

قوله: (نّمَّيُضْبِحُ بمَشْعَرِ) أي: مشعر الحرام» والمشعر الحرام هو موضع المسجد المَبنِي 
الآن» وقيل: إن مزدلفة كلها مشعر. 

مشعر بمعنى أنه يبقى فيه إذا أصبح النهار وقف بالمشعر ودعا حتى تسُفر جدًاء ويخرج 
قبل الإشراق متجها إلى منىّ. 

قوله: (وَيَرْمِي الْجِمَارَ) إذا وصل إلى منى رمّى الجمارء والمقصود بالجمار هنا في اليوم 
العاشر جمرة العقبّة» وما أيام التشريق الباقية فيرّمِي العقبة الصغرى والوسطى. 

قوله: (وَيَحْلِقٌ أو يُقَصّرُ) هذا في يوم ... 

قوله: (نُمَ يفِيض إِلَى مَك َيَطُوفُ وَيَسْعَى) إذا كان متمتعًا أو مفردًا فالطواف هو طواف 
الحج» والسّعي هو سعي الحج» وما إذا كان قارتًا فإنه إذا كان قد طاف قبل ذلك وسعى 
فيجب عليه الطواف» وسقط عنه السعي» وإن لم يكن قد طاف عندما دخل وسعى فالطواف 
والسعي» الطواف يجزئه عن طواف الحج العمرة معّاء والسعي يجزئه عن طواف السعي 
والعمرة معًا. 


لت 000 

قوله: (َمَ برجم إلى متى وَيَرْعِي بي الأيام) ثمّ يرجع ويزْمِي المقصود في مِنّى: البقاء بها 
ليلاء أكثر الليل» بينما المزدلقة الواجب البقاء إلى نصف الليل» يفرّقون بين المزدلفة ومنى؛ 
لأن النبي صَِرَلَعَيََهوسَلهَ آَذِنَ بالخروج» الواجب في مزدلفة أمران: 

© المّبيت بها إلى نصف الليل» وبناء على ذلك فمن دخل مزُدلقَة قبل نصف الليل 
وجب عليه البقاء إلى نصفهاء ومن أتى المزدلفة بعد نصف الليل وجب عليه المرور فقطء 
وما زاد و ا 

© والمراد بنصف الليل - على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس قبل الماضي - هل 
الليل يبتدئ حسابه طبعًا لا شك من غروب الشمس» وهل ينتهي حسابه بطلوع الفجرء أم 
بطلوع الشهمسن ؟ 

من قال بطلوع الشمس فإنه يقول: حتى يظهر القمر. 

قوله: (نُمَ يرع بَْدَهَا إِلَى مَكَةَ َيَطُوفُ لِلْوَداع» ثم يَخْرُحُ) ثم بَخرج لأن طواف الوداع؛ 
لحديث ابن عباس في الصحيح» ثم يخرج بعد ذلك. 

قوله: (وَيَرُورٌ بَعْدَهُ قَبْرَ 2 دوسا وَصَاحِبَيُهِ ريَوَلَيََعَنْة) وزيارة قبر النبي 
اووس وصَاحِبّيه مشروع» فعلّه ابن عمر تًا لمن كان في المدينة» فمّن قصّد 
مدينة نبي الله صَأَلَهءَيِدوَسَ وقصد مسجد رس وله وِإَآَلنَهَيْنَهوَسَلَهَ فيشرع له زيارة قبره 
لآل وقد كان ابن عمر إذا جاء من سفر قصد قبر النبي صََنَءَدووسَه وسلّم 
عليه. 
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وَصِفَة الزيارة المَسنوتة: أنه يقف أمام قبره عَلِيَصَاهوَالسَكمْ ويُسلّم عليه» فيقول: السلام 


ع و EN‏ 

8 لهي س ل ١‏ $(“ 

5 ع ین دلت كك 
عليك يا رسول الله ثمَّ يقف أمام قبر أبي بكر وعمر ويقول: السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
عليك يا عمر» ولا يدعو الله عَرَيَجََ وهو مُسْتدبر الكعبة» ولذلك فإن الإمام مالكا ES‏ 
تَعَالَى أنكر وشدّد النْكرّان على من دعا الله عل مستقبل القبر مسُتدبر الكعبةء فإن هذا سوء 
E‏ 

قوله: (وَأَرْكَانٌ الْحَبّ: الْوْفُوفُء وَطَوَاف الرَيَارَة وَالإخْرَام وَالسَّعْيُْ) هذه الأركان إذا لم 
تتحقّق فإنه لا ينعقد الحج» فأمًا الوقوف فإِنَّ من لم يقفئُ فإنه يكون قد فاته الحجٌ» والفقهاء 
يقدون بابًا يسمُونه: (باب الفوات)» فيتحلّلُوا بعمرة» ويجب عليه الحج مرّة أخرى إن لم 

وأمّا (طَوَاف الرَيَارَةٍ) فهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف» ويبدأ قيل: من طلوع فجر 
يوم العاشر» وقيل: من نصف ليل يوم العاشر» وهو الأقرب» وهذا يجب الإتيان به» ويبقى في 
الذْمّة. 

وأا الإحرام فإن من لم يأتِ به لم ينعقد حجه» والسعي يجوز تقديمه قبل الوقوف مثل 
القارن» والأصل أن يكون بعد ذلك. 

قوله: (وَوَاجِبةُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ) هذه الواجبات هي التي من تركها لعُذر أو لغيره 
فإنه يجب عليه فذيةء لحديث ابن عباس المتقدّم: «مَن تَرّكَ نشكا فَعَلَيِهِ دم وهناك بعض 
اا تسل انلها ر کان 

أولها: (الإِخْرَامُ مِنَ الْمِيقاتِ)» الإحرام رُكُن, وأمّا الإحرام من الميقات فإنه واجب» فمن 


جاوز الميقات من غير إحرام فقد وجب عليه دم. 


قوله: (وَالْوُقُوفُ إِلَى اللَيْلِ) هذه ذكرثّها قبل قليل» والصواب في العبارة أن يُقال: الجمع 
بين الليل والنهار؛ لأنه قد يهم من قول المصنف ١:‏ وَالْوُقُوفُ إِلى اللَيْلِ) أنه لا يجوز الخروج 
لمن وقف بعرقة في النهار» بل يجوز له الخروج» وإنما الواجب الجمّع بين الليل والنهار؛ لأن 
النبي صََِللَهءَِنَووآءَ وقف يتحيّن غروب الشمس ومعه أصحابه ينتظرون نفرته» فلمًّا غبت 
قر 1140 للقت رهد الرقرف بدن على آنل يغرب عقيل القروب» فال على 
الوجوب» وقد قال: ١خُذُوا‏ عي مَنَاِكَكْ). 

قوله: (وَالْمَييتُ بِمُرْدَلِمَة إَى بَعْدَ ضف اللَيْلِ) هذا هو الواجب» وتكلّمنا عنها قبل ذلك. 

قوله: (وَالْمَبِيتٌ بِِنّى) آم المّبيت بمِنّى فهو واجب» ويختلف عن المّبيت بمزدلمّة أن 
الواجب فيه المّبيت أكثر الليل» فينظر الحاج ما بين الغروب إلى طلوع الفجر» وينظر نصف 
الليل» ويَزِيدٌ عليه ولو دقيقة واحدة» ويمكث فيها في مِنَىء سواء نائمّاء أو قائمًا غير نائ 
ماشيًا أو جالسّا؛ كلها مُجزئة» وإذا ضاق الأمر اتسع» فما جاور مِنَّى أذ حكْمّها؛ مثل 
المساجد. 

قوله: (وَالرَّمِيُ) المقصود بالرّمي: رمي الجمارء وهي واجبات. 

قوله: (وَالْحِكَاقُ) أي: جلاق الرأس» فهو واجب» ومن أهل العلم مَن يرى أنه اشتباحة» 
والصوا ب آنه زاك مووي راجب 

قوله: (وَطَوَافٌ الْوَّداع) لحديث ابن عباس؛ كان الناس ينفرُون في كل فج فأمّر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. 


قوله: و ذلك )سوا أقوال كانت أو أفعال: 


سے چ ا 
قوله: (وََرْكَانٌ الْحُمْرَةِ: الطَّوَّافُ)» مثلما تقدّم وهو طواف العمرة» (وَالإِخْرَامُ) والواجب 
أن يدم الإحرام لأنه قبله» (وَالسَّعْْ في أَوَانِِ) يعني: في وقته المشروع فيه. 
وعبّر المصنف في قوله: (فِي أَوَانِِ) لأن من شط صحة السّعي أن يتقدَّمه طوافء فلو أن 
امرأ في عمرته قدَّم السعي على الطواف نقول: إن سيه غير صحيح» فلا بد أن يكون بعد 
الطواف» وعندما نقول: بعد الطواف أي: الترتيب لا المُوالاة» فإن المُوالاة بينمها سنت 
والتركنيه راجب 
قوله: (وَوَاجِبُهَا) أي: واجب العُمرة (الْحِلَاقُ في أَوَانِ) أي: بعد إنباء الطواف والسعي. 
قوله: (وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمِبقَاتِ) مثلما تقدّم في واجبات الحج. 
قوله: (قَمَنْ ترك رُكْنَا لَمْ َم سک إلا بو) سواء كان رُكن حح أو رُكن عمرة (وَمَنْ تَرَّكَ 
وَاجِبًا جَبَرَهُ بدّم) لحديث ابن عباس المتقدّم» (وَمَنْ ترك سُنََ لا شَيْءَ عَلَيْهِ) لأنها نافة. 
قوله: (فَرْعٌ: وَتُسْنُ الأَضْحِيّة مِنْ بَهيمَة العام - وَعِنْدِي وَمِنْ غَيْرِهَا -). 
قول المصنف: (وَتُسَنْ الْأَضْحِيّةُ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعَام) ثبت اشتحباب الأضحية من فعْل 
النبي صََِلَعلَهوسلهَ في أكثر من حديث أنه ضحَّى اوسا وورد في فضلها من قوله 
ا عل ابن ماج وال ق 0 2 سباع أهل الل راا موعن 
بهيمة الأنعام» وبميمة الأنعام ثلاثة: الإبل» والبقرء والغنم» وأفضلها: الإبل» ثم البقر الكامل» 
م لنم ثم شيع الابل» ثم بع البقر. 
وقد ذهب المصنف إلى قول شد فيه حقيقة» وحُكِيَ الخلاف» والإجماع على خلافه 


وهو أنه يجوز إخراج الأضحية بغيرها من الحيوانات» كالصيد ونحوه» وهذا فيه نظر» وألف 


فيها رسالة مشهورة ومطبوعة أكثر من طبعة» ولكن حكى الاتفاق على خلافه جماعة من 
أهل العلم. 
وما جاء عن بلال َدَلنَدعَدَُ آنه قال: «ضح لو بعصفور» ليس على دليل الجواز الذي بنى 


عليه رأيه هذاء وإنما مب على مسألة أخرى» وهي مسألة التقليل» ولا يزم من التقليل أن 


قوله: (ببجدّع ضَأنِء وني غَِِْ صَحِبح مِنْ سَائْرٍ الْيُوبِ) قوله: الجَدّع: هو الذي بلغ ستة 
أشهر من الضأنء والنَِّيَ من غيره من المعزء ومن البقرء ومن الإبلء والئَيَِ من المعْز ما بلغ 
سنتين» ومن الإبل ما بلغ خمسًا. 

قوله: (صحِبح مِنْ سَائِرٍ الْعِيُوبٍِ) أي: صحيح من العيوب التي وردّت في حديث البراء» 
وحديث علي ركت مثل العجْمَاء التي لا تنقي» والعَرْجَاءء والعوراء» وغيرها من 
العيوب التى وردنت جا السلة. 

قوله: (يَوْمَ العِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِإِلَى آخر يَوْمَيْنِ مِنْ ايام التشريق). 

قوله: (يَوْمَ الْعِيدِ) يعني: المح ار (يَعْدَ الصلاة) لمن كان 
مصليًا دون الخطبة. ؛ فيجوز الذبح بعد الصلاة وقبل انقضاء الخطبة» و ا إذا كان في بلّدة ليس 
فيها صلاة فبعد انقضاء قذر الصلاة» وهو نحو عشر دقائق أو ربع ساعة من ارتفاع الشمس 
قيد رمح. 

قوله: (إلَى آخِر يَوْميْنِ مِنْ أيّام التَمْرِيقِ) الدليل على ذلك: فل الصحابة -رضوان الله 


عليهم-» فإن الصحابة بِيُّوا أن الأضحية إنما هي يوم العيد وبعدها يومان فقط» وليسّت سائر 


>6 سء و ا اا 
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1 ع جن مروت کیم 
أيام التشريق الثلاثة» ومن أهل العلم من أَلْحَقَها هدي الحج وفدية الحج» فإن هدي الحج - 
الثم والقران - يجوز ذبحه في أيام التشريق الثلاثة كلهاء ولكن الأضحية تختلف عنهاء 
فالفقهاء أخذوا بقول الصحابة في هذا الباب اختياطًاء وهو الْأَوْلَى. 

ِ Cm ae م‎ E Cs 

قوله: (ويتصدق منهاء والسنة اكل الثلثِ» وإهداء الثلثِ» وَالتصدق بالثلثِ) وجوبًاء 
بج ب أن يتصدّق من الآضحة ولذلك العلماء يقولون: دلبل ذلك قول الله عييل: نكا 
متها اطع موا لقانم المع [الحج: 5”] فالإطعام للقانع هو حق الفقير» وهو حق لله کل 
وآما الأكل منها وإطعام الجار فهي من باب اللإخسان» وليس بواجب» ولذلك الصدقة منها 
واجبة» حتى قال العلماء: إن الشخص إذا أكل أضحيتها كلهاء أو أهُداها كلها وجب عليه أن 
يشتري من السوق أقل ما يُسمَّى لحمًا ويتصدق به. 

وكانوا قديمًا أقل ما يشترون به الحم مقدار الأوقية» أقل وخدة وزن عندهم هي الأوقية. 
أمّا الآن فبِعْرْفِنا أقل ما يُشترى به ربع كيلوء قلّما أحد يشتري أقل من ربع كيلو إلا نادراء 
فأغلب الناس ربع كيلو» فنقول: بما أن العُرف أن أقل ما يشتري الناس ربع كيلو أو نصف 
كيلو فإنه حينئذٍ يشتري من السوق لحمًا ويتصدق به وجوبًا لظاهر الآية. 
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وأما السّنة فقال: (والسنة اکل التلْثْ وَإِهْدَاء اثلث اا بالّْْثِ) الت لس فا 
سبيل التخديد وإنما على سبيل التقريب» «ككارأمتها وَلِم كرالك [الحج: ٠١‏ 
القانع: هو الصديق الذي يَهَدَىء والمعترٌ: هو الفقير. 

قوله: (وَمَنْ اراد أن ضحي فا يَأحُذْ ِنْ شَعَرِه ولا َشَرِهِ شَا). 


قال: من أراد أن يضحى فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بَشَرهء والمراد بالبّشرة هى: 


الأظافرء لحديث أ سلمة في «صحيح مسلم؟: «إذا دخلت العشرء وأراد أن حدكم أن يضحي 
فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا». 

قوله: (وَالْعقِيقَة عَنِ الْجَارِيَة 1 وَعَنِ الْعَْام َانَانِ يذْبَحيَوْمَ السابع) العقيقة هي التي 
الك عن المولوه 

الس هن الجارية شاة كما جاء في الحديث - حديث الحسن -. (وعَنِ اغلام شاتان) 
أي: الذكر شاتان تذبحان. 

قوله: : (مُذْبَحُ يَْمَ السّابع) أي: السّنة أن تذبح يوم السابع» وكثير من الناس بُخطى في 
حساب اليوم السابع» فيذبح الثامن ويظنه هو السابع» والحقيقة أن اليوم الذي وَلِدَ فيه 
المولود هو الأول. 

فلو أن مولودًا ولد في يوم السبت» السابع هو يوم الجمعة. لا كما يظن كثير من الناس أن 
السابع هو يوم السبت» فالنبي صََِلتَعَََِوسَلهَ قال: «يوم سابعه» ولم يقل: بعد انقضاء يوم 
سابعه» وهذا هو السّنة» وإن لم يذبح يوم السابع فالسّنّ أن يذبح يوم الرابع عشرء وإلا فاليوم 
الواحد والعشرينء وإِلّا فالسّنة أن يذبح في أي يوم شاء بعد ذلك أو قبله 

BOE‏ َة إلا أن بَطبْحَ أَجْدَالًِ) أي : مكل الأضحية فيما يجزئ من السن» ويجزئ 
من الضفات» واشتزاط السلامة من العيوف» هذاامعقى قر له: (#الاضحية) 

قوله: (إلا أن يَطْبْحَ أَجْدَالاً) يعني: أن الفروقات بين العقيقة والأضحية: أن العقيقة أن 
الأفضل أن تطبَّحَ أجدالَا بمعنى: أنه لا يُكسّر عظمهاء وتعطى للفقير من غير تكسير للعظم, 
وإنما تفصل من المفاصلء ويُُسمّون عندنا (القصَّابُون التفصيل)» ثم تعطى للفقير» فيطبخها 
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و 
الفقير» أو مّن أهديّت له على هذه الهيئة» وهذه مستحبة» وقد جاء فيها آثر عن عائشة 


سلا کے 


يتنه وهي من باب الفأل» والنبي مهرما قال: كُلَّ مَولُودٍ مَرْهُونٌبعقِيقَتوه هذا 
من باب الفأل» فعندما تتفاءل بوجود المولود فتعقّ عنه» فتتفاءل أن الله عل سيعيق ويلم 
أعضاءه» فيسلم اليد باليد والرجل بالرجل» والجسد بالجسدء ومن باب الفأل أن لا 
تكسرهاء فحينئذ الفأل أن تكون صحته صحيحة» فهذا من باب الفأل. 

وقد ذكر بعض العلماء رَه تَعالّی: أنَّ مَن وُلِدَ له مولودٌ في أوله وكان فيه مرض» مثل 
الخليج وغيره» فليبادر بعقيقته؛ لأن العقيقة صدقة لأجل سلامته» sa‏ 
أي: سلامته «بعقيقته» على أحد تفسيرات معنى المَرْهُون. 

ولذلك فإن الطبخ أجدالًا فإنها سنه كما جاء ذلكء وحَكاه اتفاقًا ابن عبد البّر وغيره. 

قوله: (وَبُطْعِم) أي: يجوز أن تطعم من غير أن يتصدَّق منها شيء» فتطعم الناس كلهم من 
غير صدقة. 

قوله: (وَالْحَامِسٌ الْحِهَادُ) والخامس من العبادات: الجهادء ومرّ معنا في أول الحديث: أن 
المصنف مشى على طريقة أبي الخطّاب ومن تبعه كالموفق والمتأخرين في جِعْل الجهاد من 
العبادات؛ لآن الأصل في الجهاد التعبّدء ولا يجوز للمرء أن يجتهد من رأسه؛ وكثير من 
انحراف كثير من الناس في قديم الزمان وحديثه في هذا الباب بسبب عدم تقيّدهم بالنصوص 
الشرعية. 

© وآنًا سأشير تال واخيلة قان الميره اديب صاحب «الكامل» عقد بابًا لأخبار 


الخوارج» وأورّد خطبّهم وكلامهم البليغ» وأنت إذا قرأت كلامهم ستجد كلامًا لولم تقرأ في 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي 0 
قصصهم لقلت: إن هؤلاء من أزهد الناس وأطيبهم وأضدقهم في محاربة عدوّهم» فإذا 
عرفت أن كلامهم هذا يقولونه في قتالهم المسلمين بغير طريقة الشرع عرفت أن الله عَرَجِجَلّ قد 
أغواهم وقد أضلَّهم ضلالًا مُبينَاه ولذلك فإن باب الجهاد العلماء أَلْحَقُوه بالعبادات؛ لأن 
المرء لا يجوز له أن يدعي الالجتهاد في الجهاد في كل شيء بل إن له قيودًا شرعية. 

هذا الآمر الآول. 

@ الأمر الثاني: أن الفقهاء عادة يذكرون ني أحكام الجهاد آثاره» ولا يذكرون أخكامه. 
فأحكام الجهاد يذكرونها في باب الأحكام الولائية» ولذلك فتفصيل عقد الجهاد» ومتى 
ينعقد» ومتى لا ينعقد يذكرونها في الأحكام الولائية» مثل الأحكام السلطانية للقاضي أبي 
يعْلىء ويذكرون في كنب الفقه آثاره؛ كالأراضي المغنومة» والأموال المغنومة, الْأسَارَى 
وغير ذلك من الأمورء وأا حكمه فيذكرونه بالتصرّفات الولائية» والحكمة في ذلك: أن 
الأصل في الجهاد مردّه إلى وُلاة الأمر» كما جاء عن الحسن وغيره قال: «ثلاثة إلى وُلاتكم) 
ومنها: «الجمعة» والجهاد». 

قوله: (مَعَ کل بُ وَفَاجِرِ) يعني: لزم الجهاد مع كل بُرّ وفاجر من ولاة الأمر إِذْ من شرط 
الجهاد: إذن ولي اا والعلماء يَجَهمانَهُ لَه تَعَالَى لهم حالتان فيما يتعلق بإذن ولي الأمر: 
« الأمر الأول: إذا نبى عنه فانعقد الإجماع على أنه لا تجوز المقاتلة» لا يجوز المقاتلة إذا 

نبى ولي الأمر عنه» حتى إنهم قالوا: لو قاتل فعَيِمَ لم يحل له من الغنيمة شيء. 
© الأمر الثاني: أن يكون لم ينه عنه أي: سكتَء فهذا اختلفوا على قولينء وعامة أهل العلم 


فجن فود الذي 
احص سا كل لل 77 2س ا 
5 € سے ے ت کے / 
© الأمر الثالث: إذا كان قد أذن به» فإن كان قد عيّن الشخص وجب عليه بعينه. 
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وَالْعَدُوّ) هذا هو الأصل فيه إذا قام به البعض 


2 


قوله: (وَهُوَ كرض كِمَايَِ وَاجِبٌ مح مما 
سقط عن الباقين» ويجب في أحوال أربع : 

الحالة الأَوْلَى: إذا داهم العدرٌ بلدّاه وهذا ذكره المصنف وهو (مُفَاجَأَة الْعَدُوٌ)» إذا 
داهم بلده. 

© الحالة الثانية: من كان موجودا عند التقاء الصفين فيّحرم الفرار من الرّحف. 

الحالة الثالثة: إذا اشتنفرّه الإمام» لقول النبي صا يووسلر: «وإذا استنفرثّم فانفرٌوا». 

© الحالة الرابعة: الصحابة وحدهم دون مَّن عداهم» فإن الجهاد في حقهم فَرْض عين» 
وأمّا من عداهم فهو فرْض كفاية» أو مندوب» إلا في الحالات الثلاث الأخرى. 

قال عطاء: «الجهاد واجب على الصحابة» وأمًا أنتم فلا». 

وأقف فقط في كلمة: (فَرْض كِمَايَةِ) أن الجهاد فرْض كفاية» بعض الناس يظن فرّْض 
كفاية أي: يجب أن يكون موجودًا في كل لحظة. وهذا من الخطأء فليس صحيحًاء فإن النبي 
صََلَءَِنَهوسَلهٌ إنما غزا بضع عشرة غزوة؛ قاتل في بعضها لا في جميعهاء وهذا يدلنا على أنه 
ليس في كل لحظة يكون فيه جهاد في أفضل وقت» في أول الزمان» وني آخر الزمان ينزل عيسى 
ابن مريم» وهو أفضل زمان بعد زمن النبي صََرََنَعَََهوَسَََ ولا يكون هناك قتال» مع أن حَكمّه 
باق» فقوله: (فَرْض كِمَابَة) أي: إذا وُجِدَ سبيّه وشرطه» لا مطلقًا؛ لأن بعض الناس يسأل الله 
أن يقام الجهادء لا؛ ليس لازمًاء بل النبي َبَأَلنَةعَِهوسَلَرَ يقول: لا منوا OE‏ 


قوله: (وَهُو مُه مستا عَلَى: مقا ¢ ومقاتل› وَمَغنوم وَمْصَالَحَةِ). 


قوله: (اْمُعَاتِلُ: هُو کل مُسْلِم مُكَلّفٍ ذَكَرٍ) هؤلاء الذين يصح منهم القتال. 

واد رقي 3 اإراخ دين وج القاق) براقا العو ا 

قوله: (وَا بد لكل َي مِنْ امير لا يقال إلا بإذْنو) هذه تكلمت عنها في البداية: يعدا 
الذي نص عليه المصنف. والفقهاء كلهم عليهن بل قلت لك إن الإجماع منعقد على أنه إذا 
هى عنه حَرّمَ ولم يصح القتالء وما إذا لم يأذن فعامة أهل العلم» وهو المجوز به عند 
المذهب الأربعة» وإحدى القولّين عن الشافعي: أنه لا يجوز. 

قل 9 أي: فل (إلا بإِذنِه) لا شك. 

قوله: (وَكا جل لِلْمُسْلِمِينَ الْفِرَارُ مِنْ مِْلِهمْ) هذه المسألة عند التقاء الصقّين أنه ... التي 
تجب» ولكن هذا الوجوب مَشُرُوط بأن يكون مثلهم. وأمّا إذا كانوا فيجوز الفرارء #آلنَ 
ل ال نک ولم رعا 4 [الأنفال: i‏ 

قوله: (وَإِذَا ظَفِرَ الْجَيْشُ لَمْ يَحْرِقُواء وَلَمْ يَقَطّعُوا الشّجَرَ ولا نلوا شَيًْا ب مَْفَعَةِ) هذه 
تسمّى (الوصية البكرية) أنه لا يجوز تحريق ولا قطع الشجر ولا إثلاف الشيء؛ كما قال الله 
عَيَوجَنّ: «إمَاقَطعَحوقَن لْسَةِ أوْترَصَكتْمومَاقََيِمَةٌَ 4 [الحشر: .]٥‏ 

قوله: (وَالْمقَاتَلُ: كل خرب لبْسَ يمي ولا مُسْتَأمَن؛ دا گان العا عاقلا كر . 

يقول: المقاتل الذي يجوز قتاله الحرّبي (لَيْسَ بِذِمِّيٌّ) لأن الذمّي لا يجوز مقاتلته. 
وكذلك المسْتَأمَن لا يجوز وهو المعامّد. والنبي صََِلعيوَسدرَ من آخر ما أوصى به 
المعَاهدِين (إِذَا كَانَ بلغا عاقلا ذَكَرَا)ء وأمّا الصغير فلا يجوز مقاتلته ولا قتله» ولا المجنون. 


ولا الأنثى» ولا كذلك أيضًا صاحب الكنيسّة أي: العبّاد. 


2 فسن فو 
ع سے ل روم حم 


قوله: (وَإِذَا ظِرَ به ير الإِمَامُ فيه َيْنَ اقل وَالْمَنَوَلْفِدَاء بمُسْلِم؛ أو بمَالِ) مومَامتبكدُ 


قوله: (و مَنْ قله في حَالَ الْحَرْبٍ مُنْهَِكًا عَلَيِْ قله مل :أن يأخذ ها عليةمن المال 


الذي يكون معه. 


ص 


قوله: (وَمَنْ ذل مِنْهُمْ الْجزْيَة حَرٌ حرم عَلَيْنَا ْله تله نعم لا شك یه ا عَنَيَدٍ 
لثمي سا 5 
وهم صلخروبت @ 4 [التوبة: ۲۹]. 


قوله: ED‏ : مت مُسْلِمٌ) لقول النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلهٌ: «المسلمون ذمتهم وَاحِدَقٌ 


وه سس 
85 


كليم E‏ 
حي ار م 
قوله: (و ب أَمَانُ كل ملم مِنْ گر وَأَنقَى) لقول النبي مال كَمعَلتَوِوْسَاَ: «قَذْ أَمَنَامَن 
AS UC CENE‏ ل ال لض LEE‏ 
أن هذا ينقض العهد» وأشهر الشروط: الشروط العمَريّة» وانعقد عليها الإإجماع» روى هذه 
وسو يد 0 
قوله: (وَالْمَغْنُومُ م مِنْهُمْ: مال وَأَرْضٌء فَالْمَالُ : يُحَمّسّهُ الْإِمَامُ؛ ؛ كَمَاذَكَرَ الله عَرَّبمَلّ) المال 
الذي سواه شه خمسة أخماسء كما قال الله ل + واغليوا انما 


عي ص < ار 5 


لَه سے ول سول وزی الْقَرق ولتم وام ين وان اسيل [الأنفال: 


SS 


واليثامى؛ والمساکین؛ 


ت 


: 


قوله: (وَالَأَرْض: بُحَيّرٌ الإِمَامُ بَبْنَ وَقفهاء وَقَسْوِهًا) يُخيّر الإمام بين وقفها بين المسلمين 
مثلما فعل عمر في سواد العراق» والشام» ومصرء (وَقَسْوِهًا) أي: بين العَانِمين. 

قوله: (وَالْمْصَالَحَة: إِنْ كَانَتْ عَلَى تفس بِمَالِ) المضالحة تجوز ذا انت على سس 
بمال بأن يُصالحَهُم على حفظ أنفسهم بمال» وهذا جائز. 

قوله: (أَوْ عَلَى ترك تال مُدَةَ) وهذا جائز» يجوز مصالحة أي نوع من الكفار على ترك 
قتالهم مُدَة» مثلما فعل النبي اة وسار في صلح الخديبية» والآن أغلب البلدان بينها 
صلح من هذا النوع. 

قوله: (أَوْ عَلَى أَرْض بِأَنَ لتا عَلَيَْا الَْرَاجَ مى أَرَدْنَا أَخْرَجْنَاهُمْ مِنْهَا) مثلما فعل النبي 
اهيوسا مع اليهود في خيب (أَوْ لَهُمُ وتا راح عَليْهَاه أي ذَّلِكَ فَعَلَ جَارَ) أي شيء له 
ذلك يصح له أن يختارء وهذا التخيير في هذه الأمور يقول العلماء: هو تخيير مصلحة لا تخير 
تشهّي؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: أن التخيير في كتاب الله وستة النبي هرسام نوعان: 
تخيير مصلحةء وتخيير تشهّي؛ فالمصلحة ما كان من التصرفات الولائية العامة أو الخاصة؛ 
كالتخيير للوّلِي والوَصِيء ونحو هذه الخاصة. والولي العام كَوَلِي الأمرء وتخيير التشهّي مثل 


الكمّارات مثلما قلنا قبل قليل في الحج: دة يَنْوِيَ امكو دك [البقرة: 197]. 


نكون - بحمد الله عَرَبجَلّ - أنهينا ما يتعلّق بأحكام العبادات. 
أسأل الله العظيم» ربّ العرش الكريم؛ أن يمن علينا بالهدّى والتقى» وأن يرزقنا العلم 


النافع» والعمل الصالح. وأن يتولانا بهداف وأن يغفر لنا ولوالديناء وللمسلمين والمسلمات. 


o 
30 
[ وأسأله ك ك‎ 
و و ادا‎ 1 9 0 
ANI كَل أن يغفر لنا ذنيناء ۶ سن ا‎ 
ف‎ 2 e, بناء وان ير‎ 
يرحم ضعفناء ون د نا 'ى 9 ظ‎ 
کے ی کے‎ 0 5 
من خزي الدنيا والآ‎ 
0 لدنيا والا<‎ : 
حره» ا“‎ 
وان‎ 


يستر علينا بستره» ویر حمنا > 
1 بر حمته. 


و 3 
صل سلم وبارك على نبينا محمد على ١‏ جمعير 
و ا 
ِ _ "ين" 


ووه 


(7) اية 
نهاية المجلس الثالث. 


لفضيةالشَيَّحَ د بدالا ا ناشوي جه 017 


أَحَدَا: :ولا بد فيه ِن ئی وَمبَاع» تمن وَمُدْمَنِء وَلَفْظ يُوَدَى ب ا أو مَا في مَعْتاه. 


ع 4 


الأول الْبَاُِ: يشرط فِيه: أَنْ يَكُونَ جَائِرَ الصف وَهُو الْبَالِغُ الرّشِيدُ؛ غَيْر عَبْد بلا إِذْنِ 


و 
IE‏ 


وَأَنْ کون رَاضِيًاء وَأَنْ تَكُونَ الْعيْنُ مِلْكه أو مَأَدُوَالَهُ في بَبْعِهَا. 

الثّاني: الْمُبْتَاعٌ: وَيُشْتَرَطٌ فيه: أَنْ يَكُونَ - أَيِضًا - جَائِرَ التَصَرّفِ. 

الثالث: التَمَنُ وَيُشْتَرَطٌ ذ فيه: أن يکود الا في تفع ماح مَعْلُومَاء مقَدُورًا عَلَى تسیوو ا 

الرّابع : الْمُْمَنُ وَيُشْتَرَطٌ فيه: أَنْ يَكُونَ فيه فيه نَم مب با لِعَبْرِ ضَرُورَةِ وَأَنْ يَكُونَ مِلْكَا لَِائِعِ 
َو مَأَدُونَا لَهُ في بَيْعِد e‏ ران يكو لوا برُؤْيَق ا أو صِفَةٍ 
شل انر 


الْكَامِسٌ: اللّفْظَ الْمُوَدّى به: وَهُو الإبِجَابُ وَالْمَبُولُ وَالْمُعَا 


5-6 


5 


6خ عو رع 


ەلى ا ع عة أمُور: عم و 

صَحِبحٌ؛ ع صِفَة في الَّمَنِء او الْمنْمَنء أَوْ تَفْع فبهمَاء او لَهّمَاء وَكَاسِدٌ؛ كَمَْافٍ مُقْتَضَاهُ 
وَنَحْو ذَلِكَ. 

وَالثَانِي: ا سَبْعَةُأَْسَام: خيار الْمَحْلِسٍ مَا لَمْ تقر E E‏ ا 
ا 


وَالْعَبْنِ في الح 3 و 0 سِل» وَالتَلَقّي وَالْعَيْبٍ كل نَفْصء وَالتَخْييرٌ برس المَالِ؛ 


ا 


سے چ ا 0 
ا ل ET ١‏ 
سے ے ا 2 2 شیم 
ره ور +2 6 o2 6 ٠‏ 0 26 و2 ضر بق 2 
أو گاذبًاء وَاختِكَافَ الْمُتبَايعَيْن , بَعْدَ الْحَلِفٍ مِنْ كل بِمَايَجْمَعُ !أ ثانا وَتَفيّا والتصرية. 
4 لد فقا مويو eM‏ و ق ت ا ع و 
والثالث: الرباء قِسْمَانِ: ربا الفضل: في كل جنس مطعوم مَكِيلٍء أو مَورُونِء وربا النسيئة: 
5 8 د هاي ضر .“8 َو وساه 
في كل جِنْسَيْن انَحَدَتْ فِيهمًا عِلة ربا المَضْلٍ. 


ويرم في الصّرف التَقَاضل» الَا 8 الْجِنْسِ الْوَاحِدِ 6ا التقَاضل في 


الرّابعٌ: اليم ما حَاضِرًا وَهُوَ ما عدم وَِما غَاتباوَهُوَ السَّلَم : صح بشرُوط ابيع وَيَزِيدُ 
عليه بن َكُونَ فيا پمک صَبةُ صِفَيِ َيِل أَوْوَرْنِء أو ذَرْع» وَنَخو ذلك مَوْصُوئًاء مُوَجَلا 
إلى مدو معلُومَةِ يُوجَدُ الْمُسْلَمُ فيه فيهًا في مَحِلَّه وَكَبْضُ رَأس ماله في الْمَجلِسِ. 

الاس الْإِجَارَ ت الْبَيعُ ما عي - - تَقَدّمَ حَكْمُهًا- َم مَنْفَحَة؛ِ وهي الإِجَارَة: وَهِي: 
عَلَى عَيْنِيَأَحُدُ مها َفْعهَاء وَإِمَاعَلَى مََفعَة ِن عبن وما على مَنْفَعَِ شخُص . 

الأولى: كإجَارَة أَرْض لِلرَرْع. 

رالثانبة: كَسْكْتَى الذَارِ» وَرُكُوبٍ اللاب وََحْو ذَلِكَ. 

وَمَْمَعَةُ الشخْص : ا َو الأجيرٌ الَا وَإِنْ سَلَّمَُ الْعَمَلَ د فهو الْمُشْبَرَك. 

ولا صح الإِجَارَةٌ إلا في لَه فع مباح» علوم مُقَدَرِ بوت أو عل مَعْلُوم. 

السَّادِسٌ: الْقَرْضُ: مَنْدُوبٌ في كُلَّ ما صح السّلَمُ فيه؛ عير ادق وَلَاشَرْطَِاء ويرد ْلَه 
وَإِنْ رَادَ مِنْ غَيْرٍ شَرّطٍ قذرَاء أو جَوْدَةٌ جَارَ. 


السّابع الو قى عَلَى الْحُقوق لاه ثة: الرهن: بان يِضَعَ عِنْدَه مسا َ مكحام 


ع 8 3 


وَمَتَى لَمْ يجنه بمَالِهِ باعَهاء فلا يَجُورُ لَه الصف فيها بَعْدَ ذَلِكَ» وَتَكُونٌ عَلَيْهِ لا ينمك نفك 


ہم يوك 


E‏ وَهُو صم ذو إلى ذمّةٍ في الْحَقَّ : وَيصِح مِنْ کل جَائِر النَصَرّْفِ. 
وَالكفَالة: وَهُو ارام إِحُضَارٍ الْمَرِيم» فَمَتى لَمْ يَأتِ په مَعَ باه صَمِنَ ما عََِ. 
2 و ار صلل و 6 ت 8 a e‏ دس م ISSN‏ و لم > )اه 
الشامِنُ: الْحَوَالَة: تقل الْحَق مِنْ ذمَّةٍ إلى ذم ولا يُعْتَبَرُ فيها رصا الْمُحَالٍ عَلَيْو ولا 
الْمُحَالٍ إِذَا كَانَ الْمُحَالٌ عَلَيْهِ مَلِينا. 
التَاِعٌ: الْمْتَصَرّفَ إِمّا جَائرَ الى ناتاه تق EAA‏ ا ا اا 
م قرام چاق اع و 0 م - 3 و رت و او چک ا ت EY‏ 0 
وَهُوَّ قِسْمَانِ: مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إحضه؛ وَهُو الصَّبِنُ حَتى يَبْلْعٌ وَالْمَحْنُونْ حَتَى بفيق والسَّفِيهُ 
تي قاد ل E o‏ و ا ات 
عَلَْهِ عير وَهْوَ الْمُْلِسٌ وَالْمَرِيضُ مَرَض الْمَوتِ. 
الْعَاشِرٌ: الْمُتَصَرّفُ: إِمَا تفه او بمَيْرِ وهو إا وَكِيلٌ: يجو وکیل کل جَائزِ التَصَرَّفٍ 
0 95 0 57 ا م 2 5 2 ەه 34 ت 
فيما َكَل فيه أو سَرِيك: وَهُو إا في الرّبْح» وَهُوَ الْعُضَارِبُ كُل مَنْ دقع ِل الْمَالُ يتحر فيه 
بجُزْءِ 0 م من ِبْحِد وَإِمّا في الْأَعّْانِ وَتَمَانِهَاه وهي أَقْسَاءٌ: مِنْهَا شَرِكَةُ الْوْجُووء وَالأَبْدَانِ 


ع ا ا ê‏ ا رہ ا e‏ 0-7 بي 3 
ومنها: المسّاقاة» والمزارّعة في غرس كل شجر له ثمَرء وكل زرع بجزءٍ معلوم منه. 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب زبنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وة لآ شريك له و اند أن محمد عبد اللا ورس ا ليوا الوسر تسليما كثيرا إلى 


تعالى لما أبى الحديث عن العبادات» انتقل بعد ذلك للحديث 


ره 
٤‏ 


6 شن ف 
کا فووا 
عن المعاملات. 

ومناسبة جعّل المعاملات بعد العبادات قالوا: إِنَّ العبادات هي علاقة بين العبد وخالقه» 
والمعاملات هي علاقة بين العبد والعبدء وهذا هو وجه الترتيب بين هذين الجزأين من 
أجزاء الفقه. 

وقوله المصنف وِيِمَهأَلَهُتَعَالَى: (وَهِيَ) أي: المعاملات (أشَياءٌ)» تغبيره بالأشياء أي: 
عقود» وهذا مبني على أن كثيرًا من الفقهاء رَمَهُآَنَهُ تَعَالَى يرون أن العقود محصورة» وأنها لا 
تخرج عن العقود المذكورة فيما يذكرونه عادة في كتب الفقه» بل إن بعض الفقهاء قد يبالِغ» 
ويقول: إن العقود كلها عائد إلى البيع» فهو إِمّا بيع عين» أو منفعة» أو نحو ذلك من العقود 
التي سيأي الحديث عنها بمشيئة الله عَرتل 

قوله: (أَحَدُهَا: الْبيُِ: وَل بد فيه مِنْ بائع» وَمُبْتاع» ومن وَمُنْمَنِ وَلَفْظِ ودی بو أو ما في 
مَعْنَاه) هذه الأشياء التي يتكون منها البيع» والآركان منها هو: الصيغة التي هي اللفظ. 
والبائع» والمتعاقدان» والثمنء والمُثْمَنَء هذه هي الأركان التي ذكرّها المصنف» و 


خمسة: البائع والمُبتاع» والثمن» والمُثْمَن» واللفظ الذي يُؤْدَّى به أو ما يقوم مقامه» فهي 


خخمسة أركان: 
قوله: الأول البائة: شط فيد: أن يكون جاع سل ا e‏ 


ر 2ه رو >< 


بلا إِذْنِء وَأَنْ يَكُونَ رَاضياء وَأَنْ َكُونَ ال لك ١‏ أ 0 لَه في بَيْعِهَاء الثاني: الْمُبْتَاعٌ: 
شْتَرَط فيه: أَنْ يَكُونَ - أَبْضًا - جار النَصَوِّ). 
ذكر المصنف هنا الرّكْنَين الأوَلّين» وهما: البائع والمُبتاع» وهما المتعاقدان» والبائع 


اتديلةالشيغ د عبد السام ناشوي > 


0 


والمبتاع يُشترط فيهما شروطًا متحدة» فيُشترط فيهم عدد من الشروط : 

8# الشرط الأول: أنه لا بدٌ أن يكون المتعاقدان جائرّي التصرّف. ويُعبّرُ الفقهاء رجهم 
بجائز التصرّف لأنّ كمال الأهْلية تكون بالبلوغ رشيدًاء العلماء هله تَعَالَى يقسّمُو 
الأهلية إلى نوعين: 
© الأول: أهلية وجوب. 
© الثاني: أهلية أداء. 

ويُقسّمُون كل واحد من هذين النوعين إلى جزأين: ناقصة وكاملة. 

وبناء على ذلك فإن الأهليات أربع: أهلية وجوب ناقصة. ثم أهلية وجوب كاملة. ثم 
أهلية أداء ناقصة» ثم أهلية أداء كاملة. 

نورد هذه الأربع من جهتين: : من جهة مَن تثبت شت وماد ت 

© نبدأ أولا بأهلية الوجوب الناقصة. 

معنى الوجوب أي: املك والشخص تد تثبت له أهلية الوجوب ناقصة إذا كان جَنِينًا في 


ع 
م 


يصح الوصية له» و تصح الهبّة له» ويصح إذا مات وارثّه أن يُوقف من ميراثه شيء لجين تبيه 
aE ad)‏ انهلا Ee‏ إذا وُلِدَ حيّاء فإن خرج غير 
N‏ 
قلناء إا أهلية وجروب آى* تملك ناقضة: 


©؛ النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة» ومعنى كونها أهلية وجوب كاملة يعني: أنه 


5 2 / 
-- شت دوو ليله 
تما ك ملكا كاملا رضم ملك ه على جم الأغبان وت تثبت للآدمي من حين يستهل 
صارحاء أي: من حين يُولّد حيًا حياة كاملة مستقرة» ولذلك بين النبي وسار أنه إذا 
اشتهل المولود صارحًا ققد وَرَتَ» هذااهى أهلية الوبجوب الكاملة يعني التملك الكاملة: 
فلو اشتهلٌ صارحًا ثم مات بعدها ورك ثم ورت بعد ذلك. 
© المرحلة الثالئة: ما يمى بأهلية الآداء الناقصة»ء ومعنى أهلية الأداء أي: أهلية 
التصرّفء فيصح منه التصرف لكنه ناقص» ليس في جميع أمواله» وإنما في بعض أمواله» وهذه 
تثبت لمن بلغ سن التمييز. 
© والرابعة: أهلية الأداء الكاملةء بمعنى: أن جميع عقوده؛ من بيع وشراء وتبرعات 
ونحو ذلك تصح أداء أي: تصِرّفء وكاملة أي: الجميع» جميع التصرّفات» وهذه تثبت لمن 
بَلَعَ عاقلا رشيدًا. 
فالمقصود: أن عقد البيع ينقسم إلى نوعين: 
© النوع الأول: يصح ممَّن كَمُلَثْ أهليته أي: أهلية الأداء الكاملة» وهذه جميع العقود لا بد 
فيها من كمال الأهلية. 
© النوع الثاني: وهو ما جرّت العادة بالتساهل به» الذي عبّر عنه بعض الشافعية في الأشياء 
الحَسيسة دون التَّمِيسَة» قالوا: وهذه تثبت لمن كانت له أهلية أداء ناقصة» قَلْتُ هذا لِ؟ 
لأن قول المصنف وِيِمََألَُ: (وَيُشْتَرَطُ فيه: أَنْ يَكُونَ - أَيْضًا - جَائِْرَ النَصَرفِء وَهُو الْبَالِعُ 
الرشيد؛ غَيْرَ عَبْرِ عَبْدِ بك إِذْنِء وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيا يه 1 ال تكرة الع يكف I‏ في بَيْعِهَا) 
المقصود: ليس في مطلق البيوع» وإنما المقصود في البيع المطلّق» يعني الذي إذا كان بالعًا 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بن د اموي دو 
رشيدًا فتصح منه» فكل بيع يصح منه» ولكن هناك بعض البيوعات يسال فيهاء فتصح 
من المُميّر إذا كان عاقلاء وهي الأشياء التي جرّى العْرْف بهاء مثل أن المرء يُرسل ابنه 
ليشتري له من الدكان شتا معا < بتمن بخس دراهم وريالات مغدودة. 
قوله: (وَيُشْتَرَطُ فيه) أي: في البائع (أَنْ يَكُونَ جَائِرَ النَصَرّفِ) عرفنا معنى جائز التصرّف 
(وَهُو الْبَالِعُ الرَشِيدٌ)» قال: (غَيْرَ عَبْدِ بلا إِذْنِ) يعني: أن العبد لا يصح تصرّفه لأنه ليس مالكًا 


لمال لأن اله لا ولاك ولو ذلك على رر 


0 
7 


وقوله: (بكا إِذْنِ) أي: ! إلا أن يأدَنَ له مالكّه فإنه يصح» وكذلك أيضًا من كان دون سِنّ 
البلوغ إذا أَذِنَ له وليه صح فيما أَذِنَ له به بشرط المصلحة. 

الشرط الثاني قال: (وَأَنْ يَكُونَ) أي: العاقل (رَاضِيًا) لقول الله عَرََجَلَّ: الک و 
ا ا وه رن التحفيقة هر ات ارو لو لم دة 
ا ا ري ا 


يقولون: إنه لا يت يفحدق الرها الكامل |ام جات التصرف» ومن كان غير جائز التصرف فإن 


3 


نيته ناقصة» والنية الناقصة لا يتحة يتحقق فيها الرضا الكامل» فأغنى ذلك أي: الرضا عن ذكر 
شرط جواز التصرف. 

الا ا 0 
والسبب : ما ذكره الشافعي وغيره: أنه لا ي: يتحقق الرضا إلا بعد العلم, فالعلم بالمّبيع» وكون 
المَبيع لا غرر فيه» وأنه مقدورٌ على تشليمه ونحو من ذلك من الشروط التي سيأتي ذكرها إن 


شاء الله في التَمَن والمُمْمَن يُْنِي عنها ذكر الرضاء وهذا من جوامع الكلم» فإن الله عَرَيَجَلّ قال: 


AONE 27~ 6‏ 
551 وص قو Ela N SENELMAN a‏ 
أردت أن تتأمّل في دلالة الرضا وجدت أن عامة الشروط تعود إلى الرضاء وهذا يدلنا على 

عظيم كلام الله ع قا و إفجاة متا e‏ 

قال المصنف: والشرط الثالث: (وَآَنْ تكو الْمَيُْ ه لكك | مارا فی ا وهذا 
سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن شروط الثمن والمُثمَن بالتفصيل في محله. 

ثم قال: (الثاني: الماع 1ط فد أن عقون - اننا € أى: عشل الشبروط السابقة 
(جَايِرَ التَصَرُّفٍ) راضيًا. 
طبعًا لم يذكر المصنف أن تكون العين ملكه لأنه مُبتاع» فقد يكون قد ابتاع بالدّين» 
ولذلك سنتكلّم - إن شاء الله - عند السّلّم مسألة تأجيل الثمن أو تأجيل المُنْمَنَ» وما الحكم 
فيهما. 

قوله: (الثَالِتُ: الثم وَيُشْتَرَط فيه: أ يکود الاي تفع ما RET‏ 
ليو مَمْلُوكَا للْمُشْتَرِي. 
الرَابع : الْمُْمَنُ وَيُشْتَرَط فِيه: أَنّْ يَكُونَ فيه نَفعٌ مُبَاح لِغيْر صَرُورَقٍ وَأَنْ يَكُونَ مِلْكَا ئي 
فادرا لَهُ في كبن ان يكو RE‏ على تشايهف أن يكرة مَعْلُومَا ب رة أو صِفَةٍ 
يَحْصْلٌ بها مَعْرِقَنَ 

اس کی لا راما ر 

وشروط الثمن متحدة في الجملة» ولذلك سنقرؤهما معًا ونكرّر الشرح فيهما سواسية. 


3 
نا 


وقبل أن أبدأ في ذكُر شروطهما أودٌ أن أبيّن قاعدة عند أهل العلم» كيف يفرقون بين الثمن 


لتضيلة شيخ د عب ااام بنج لويس دو 
و 

أهل العلم لحم عدد من القواعد, أشهرها قاعدتان ليفرّقُوا بين الشمن والمُثْمَن: 

© أل هاتين القاعدتين» وهي المعتمدة عند الفقهاء المتأخرين» وهو أن الفرق بين 
الثمن والمُثْمّن: أن الثمن ما دخل عليه حرف الباءء فإذا قلّت: (اشترت بكذا) فما دخل عليه 
حرف الباء فهو الثمن» وما لم يدخل عليه حرف الباء فهو المُثْمَنْء إذَا الباء يدخل على الثمن» 
(اشتريت بعشرة) فالعشرة هي الثمن. 

القاعدة الغانية» قالوا: إذا كان أحد العِوضَين نقدًا أي: ذهبّاء أو فضة» أو أوراقًا 
تجارية» والآخر ليس نقدًا فإن الثمن هو النقد. وأمًا إذا كان كلاهما نقد مثل عقود الصرف» 
أو كلاهما عُرُوض فنرجع للقاعدة الْأَوْلّى. 

إذن: هاتان القاعدتان هي التي يُميّرَ فيها بين الثمن والمُثْمّن. 

للتفريق بين الثمن والمُثْمَن عددٌ من الآثار» من أهم الآثار طبعًا الشروط فيهما الأصل أن 
تكون واحدة» لكن من أهمٌ الآثار عندما نتكلم عن السَّلَّم فإن السَّلَّم: هو تغجيل المُثْمّن 
وتأخير الثمن» وأمَّا التقسيط - وهو بيع المُنجّم - فهو تعجيل المثمّن» وتأخير الثمن» 
فالتفريق بين هذين العقدّين هو من أهم الفروق التي تنبني على التفريق بين الثمن والمُثمّن. 

وسيأتي تفصيله - إن شاء الله - عندما نتكلم عن بيع السَّلّم. 

يقول المصنف: (ويشتر طفِيد) أي: لمن والكلمن ا يكن فالا ف تفع مبَاح) أي: لغير 
ضرورة. 


هذه الحملة د تحتوي ثلاثة أجزاء : 


سے چ 

تاا ا کرو ا و ا عل اا ی ال 0 ر د 
ليس بمال لا يصح» وما هو ما ليس بمال؟ قالوا: أشياء: 

أول شيء» كل ما ألْعَى الشرع ما ليته» فإن هناك أشياء أَلْعَى الشرع ما ليتهاء قالوا: مثل 
النجاسات» ومثل: الخنزير» ومثل: الخمرء ونحو ذلك فهذه ّى الشرع ما ليتهاء فان المالية 
التي فيها مُلْعَاة بنصٌ الشرع. 

ومن هذه الأمور التي ألْعَى الشرع ما ليتها: هي النجاسات» والمحرمات لعَينهاء والخمر 
الخنزير» وما فيه ضرر محخضء ولا نفع» وهذه ما سنقف معها بعد قليل. 

الأ راان ها بين 2 ا بس ال اة ها لبس له اقبيزة قاذ مسقي ال 

فعلى سبيل المثال: لو أن شخصًا قال: (سأبيعك هواء) هذا الهواء لا يبا عند الناس 
عادة» فنقول: إنه لا قيمة له» فمن باع غيره ما لا قيمة له فإنه في هذه الحالة نقول: إنه لا يكون 
مالاء فلا يصح بيعه؛ لأنه لا قيمة له. 

من الأمثلة التي كان يوردها الفقهاء قديمّاء كانوا يقولون: إن الحشرات لا قيمة لها؛ لعدم 
وجود المنفعة التي تُقوّمُ بهاء فحيئئزٍ ليت ماليتها. 

الشرط الثاني: قوله: (أَنْ يَكُونَ مالا في نَفُع)» من شرط المال: أن يكون ذلك المال فيه 
منقعة» وكل ما ليس فيه منفعة فإنه لا يصح بيعه. 

مثاله كثير جدًا؛ٍ منها: ما ذكروه في قضية الحشرات مثلاء فإن الحشرات لا منفعة فيها. 

استثنى الفقهاء قديمًا نوعًا واحدًا من الحشرات» وهي: دودة القَز قالوا: لأنه يمُستخرّج 


منها الحرير» وهذا مبني على تغير الأعرّف,. ولذلك فإن في وقتنا يُستخرّج من بعض 


> ORS 
E الحشرات منافع كثيرة جدًا» ف‎ 
فتّجعل في المزارع» وتجعل لأكل بعض الأشياء الضارة» وتكون بمتّابّة المُبيد الطّبيعي الذي‎ 
لا يضرء فحينئذ نقول: إن هذه الحشرة فيها منفعة.‎ 

بعض الحشرات الآن يشتريها بعض طلاب التشريح في الطب وغيره. فأصَبَحَّت لها 
شان اللي فح فر إن عاد لحر متكت اة 

أنا قلت هذا لِم؟ لأن بعض ما يوجد في كتب الفقه هو في الحقيقة من تحُقيق المناط 
ا O‏ 

فما كان قديمًا لا منفعة فيه هو في وقتنا الآن قد يكون فيه منافع متعددة» فما كان لا يصح 
بيعه فإنه قد يصح بيعه في وقتناء وهكذا أشياء قد يكون فيها منفعة في القديم قد تلتغي منفعتها 
بعد ذلك» هذا معنى قوله: (فِي تفع). 

وقوله: (مبّاح) أي: أن ما كان فيه منفعة محرّمة فلا يصح بيعه. 

وال اليه ما توعان 

@ الأول: إمّا محرمة على سبيل الإطلاق. 

المحرمة على سبيل الإطلاق لا يجوزء مثل: قالوا: النجاسات - على سبيل المثال - فإنه 
لا ينتفع بها في شيء مباح» ومثل: الخمرء فإنه لا ينتفع بها في شيء مباح مطلقًا؛ لأن تخليل 
الخمر منهيٌ عنه» وقد انعمّد الإجماع على أنَّ الخمْر إذا تخلَّلَتْ فإن .. 

© الثاني: النفع المحرّم.. العين التي فيها منفعة لكن نفعها محرَّم لغرض المشتري. 


وهذه التي يُسمّيها أهل العلم «سدّ الذرائع»» فلا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرّاء ولا 


١ "0 5‏ 
ا ججوووو اد 
يجوز بيع السلاح كالسكين لمن يقتل به معصوم الدم» فحينئذِ نقول: إنه باع هذه العين التي 
فيها منفعة مباحة لكن باعها لأجل منفعة محرّمة؛ فلا تصح» وهذا هو معنى قوله .. 

بقي اشتثناء واحد أؤرده المصنف في المُثمَن» قال: (لغْيْرٍ ضَرَورَةِ). 

معنى قوله: (لِعَيْرِ ضَرُورَةِ) أن هناك أعيان مقو 17 م المال» وفيها نفع مباح شرعًاء لكن هذا 
الانتفاع المباح شرعا إنما أباح الشرع للضرورة» معنى الضرورة هنا أي: الحاجة العامة 
وقضْدّهم بذلك: الكلب» فإن الكب أباحَ الشرع فيه ثلاثة أنواع من الكلاب: الحرّث. 
والماشية» والحراسة» هؤلاء الثلاثة أباح الشرع اقتناء الكلب لأجله» فجاز اقتناؤٌه؛ ولم يجز 
بيه ولا شراؤه» فلا يجوز بيه ولا يجوز شراؤه. 

وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث: أن النبي صاة وسار : «نهى عن تَمَن الكلب», 
فلا يجوز بيع الكلبء ولا يجوز شراؤٌه. 

إذن: هذا الأمر الأول في معنى قوله: (لِغيّرِ ضَرُورَةِ). 

والقاعدة عند أهل العلم - وهذه قاعدة مهمّة في المعاملات -: (أنّ كل ما حَرُمَ بِيعُه حرم 
شراؤٌه) لكن» وهذا ما يُسكّى بعلم الاشتثناءء فإن القواعد وإن كانت كلّية إلا أنها لها 
استثناءات» لكنهم يقولون: إن هناك اشتثناء» فيجوز شراء بعض ما يحرم بيعه للحاجة» مثل: 
الكلب» فإن الكلب إذا لم يجد المحتاج له من يبذله له مجانًا جاز له شراؤه. 

ومن أمثلة تطبيق هذه القاعدة: أن المعتمّد عند علماء المسلمين المتقدّمين» كما حكاه 
أحمد إجماعًا أنه لا يجوز بيع المصحف؛ لأن المصحف وإن كان فيه منفعة مباحة إلا أنه 
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لشرّفه نهي عن بيعه» نهي عن بيع المصحف. فلا يجوز بيعه» وبناء على ذلك فإنه يجب أن 


ل الل قي 
يذل مجاناء فإن احتاج المرء لمصحف ولم يجد من يبذل له ذلك المصحف مجانًا جاز له 
شراؤه» فيجوز الشراء» ولا يجوز البيع» فإذا اغتنى عنه بَدَّلّه ولم يجز له بيعه» لا يجوز بيع 
المصحف؛ لِكرّمه» وشَّرّفِه. 

إذن: ما يتعلق بقول المصنف: ICED‏ آي الثمن والمثمن. 

الأمر الثاني: أن يكون (مَعْلُومًا)» وهذه مسألة مهمةء وهي قضية العلم بالثمن والمُثْمَن. 

قالوا: والعلم بالثمن والمُثْمَن يكون بأحد أمريّن: 

@ الأمر الأول: بالتغيين» ويكون التغيين بالإشارة؛ فيقول: (بِعْتَكَ هذا)» أو التعيين 
بالاسم: (بِعْتّكَ السيارة» أو الكرسيء أو الكتاب) أو نحو ذلك» ويكون أمامّه؛ والتغيين 


يُعرف بالنظرء فلا بدَّ أن ينظر إليه المشتري» فيعرف بِتَظره. 


3 


© الأمر الثاني الذي يتحقق به التعيين» وهو: الوصف, بأن يصف له العين المُبَاعَة 
فيقول: (بِعْتكَ ما لونه كذاء وحجمُه كذاء وهيتته كذا) بأن يذكر له من الأوصاف التي يُتمايّز 
بها عن غيرها. 

فقط أذكر مسألة» ولن أفصّل فيهاء لكنها تشكل على بعض طلَبّة العلم عندما يقرؤون في 
كتب الفقه وخاصة في أول كتاب البيع. 

يجب أن نعلم أن الموصوف نوعان: عينٌ موصوفة» وموصوف في الذمَّة» وهذا التفريق 
مهم؛ لأجل أن تفريقك بين هذين المصُطلحَين يحل عندك إِشْكالَا كثيرًا عندما تقرأ وخاصة 
فيما يتعلق في السَّلّم. 

© العين الموصوفة معناها: أن يكون المّبيع شيئًا محدّدّاء لكن المشتري لم ينظ إليه 
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® الا مك ا 
بعينه» وإنما هو غائب عنه» فيصفه له البائع» أنا عندي هذه القنيتةء وهي لي» وأنا بِعْتَكَ هذه 
القنيتةء فأقول: بِعْتَكٌ القنيتة التي هيئتها كذا بما تتمايّز عن غيرهاء فأنا بتك عينًا موصوفة. 
هذا واحد. 

8# النوع الثاني: الموصوف في الذمّة» والموصوف في الذمّة هو أن يذكر الوصّف من غير 
تغيينء بعك بُرّا من النوع الفلاني» والقدر الفلاني» والججّودة الفلانية» الصنف الأول» الصنف 
الغا مف غيرمنطتت» ازيل قفر أو لم يرل 'قشرّهه وتو ذلاق هن الأمور. 

إذن: يجب أن نفرق بين هذين الأمرين: بين العين الموصوفة» وبين الموصوف ف الذمّة. 

وينبني عليه أحكام كثيرة جدًا توقع اللّبْس عند بعض طلبّة العلم» سيأتي في محلهاء أو 
الإشارة لبعضها إن شاء الله. 

إذن: عرفنا أن العلم بأمرين» بالتغيين» وغالبًا يكون بالنظرء التغيين والمشاهدّة» والأمر 
الثاني يكون بالوصف» سواء كان معيّنة العين» أو كانت في الذمّة بأن يكون هناك يوجد أكثر 
من شيء يصْدِّقٌ عليه الموصوف. 

الأمر الثالث: قال: (مَقَدُورًا عَلَى تَسْلِيِمِهِ). 

فول (لتدوة قار ی ممق أن الک :قد تكو مملركة لکا قور ورداي 
تسليمهاء فلا يصح بيعها للنهي عن بيع السمك في البحرء والنهي عن بيع الطائر في السماء 
ونحو ذلك مما لا يُقدَرُ على تشليوه» فحين ذلك نقول: إن ما لا يُقَدَرُ على تشليوه لايصح 
بيعه» ويّعمٌ دليله الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صَرَلنَعَْنَووَسَلهٌ: ١نَهَى‏ عن بَيّع الغَرّر) 


وهذا من العْرّر. 


الأمر الأخير. وهو الذي يشتحق بعض التفصيل» بعض الشيء وهو قول المصنف: 
(مَمْلُوكَا لِلْمُشْئَرِي). 

ثبت عن النبي نواه في أكثر من حديث؛ منها: حديث حَکيم» وابن عمرء أنه نى 
عن بيع ما لا يملك» ونهى عليوالضلاواسل عن بيع ماليس عندك» فجاء عن النبي 
هسل حديثان: النهي عن بيع ما لا يملك» وعن بيع ما ليس عنده. 

كثير من آهل العلم» ومنهم الفقهاء الذي مشى على طريقتهم المصنف. يقولون: إنه لا 
يصح بيع ما ليس بمّملوك إلا ما ورد اشتثناؤه» فجعلوه من باب الاستثناء» وما الذي ورد 
اشتثناؤٌه؟ قالوا: الوّكيل» والوّصِيء والقاضي يَبِيعُون عن المالك بإذنه» فيكون هذا مما 
استثني» فالحقيقة البائع هو الولي والوكيل والوّصِيء فهذا قام مقامه» فيقولون: هذا من باب 
الوكالة والنيابة. 

الأمر الثاني عندهم» قالوا: مما ورد به الاستفناء: بيع السَّلَّم - الذي سيأتينا بعد قليل -. 
فإن بيع السَّلَّم يبيع فيه الشخص ما لا يّملك» لأنه بيع موصوف في الذمّة» وني حديث أنسء أن 
النبي يتيوس لما دخل المدينة» وجدهم E‏ قال: EE‏ في شَيْءِ يلف 
في كَبلٍ مَْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم؛ فصحّح السَّلّم الذي هو السَّلف - بلغة أهل 
الحجاز -. 

وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون: إن عقد السَّلّم مسُتثنى من القياس. 

إذن: إذا عرفت أن هذا هو الشرط القياس بمعنى أنه لا بد أن يكون مملوقًا للبائع» 


واشتثنينا منه عقد السلّم» قال كثير من أهل العلم: أن السَّلَّم مستثنى من القياس» والقاعدة 


ANA 2> 6‏ 
عندهم: (أن كل ما كان مستثنى من القياس فإنه يُوقّفَ به عند مورد النص ولا يجوز الزيادة 
عليه) ولذا سيأتينا - إن شاء الله - بعد قليل الشروط الكثيرة التي أوردها العلماءء قالوا: لأن 
النص ورد بهاء فنقف عندهاء ونضيّق باب السَّلّم. هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن من أهل العلم مّن يقول: لاء السَّلّم ليس على خلاف القياسء بل إن النهي 
نما هو نبي عن بيع ما ليس عنده» وهذا ألفاظه وطُرّقه أكثر من طُرّق حديث: «لا تبغ ما لا 
تملك) من حديث حكيم. 

والفرق بينهما: أن السَّلّم عنده ظَنَا فما غلب على ظنه أنه سيجده عند الأجل جاز له 
بيغم ونام على :لاك فر ارا بجر ر يعد مال لك تاك به وعلى دا ران 
شخصًا - وهذه ستأتينا إن شاء الله؛ لأنهم يُسمّونها السَّلَم الحال» لكن ندخلها في البيع -. 
لو ن شخصًا يعلم أن عند آخر من إخواننا كتابًا يريد بيعه» وذاك الرجل يعلم أنه سيبيعه» 
يعلم أنه عارض للبيع؛ لأنّهِ عرّضَّه في السوق» فجاء ذلك الشخص وقال لشخص ثالث: 
عندي تلك السّلعة - هذا الكتاب الذي عرّضّه فلان - سأبيعه بخمسين» فهو مُعيّن» لأنه يعلم 
أن صاحب المكتبة يبيعهاء فقال: اشتريت» قال: سآتيك به. فذهب إلى المكتبة واشتراه 
بعشرين» ثم أخذه وأعطاه إِيّاه بخمسين» نقول: يصح البيع» على القول الثاني دون القول 
الأول. 

والثاني الحقيقة هو الأسهل على الناس» والأوسع لهم والأيسر لهم» وكثير من 
المعاملات الحديثة هي من هذا الباب. 


وخاصة ما يتعلق بالبيوعات التي تأت عن طريق النت الآن» وتعاملات الناس به» فكلها 


داخلة من هذا الباب» ولنعلم أن المعاملات بالخصوص الأصل في الشريعة التيسير فيها 
والتشهيل» بل قد حكى جمْع من أهل العلم الإجماع على أن الأصل في المعاقدات الإباحة» 
وعدم التحريم» ممِّن حكى الإجماع ابن رجب وغيره. 

وما نُقِلَ من التحريم فهذا مبني على قاعدة أخرىء تلتبس عن بعض طلبَّة العلم» فإن 
هناك قاعدتين: حكم الأغيان والأفعال قبل الشرع» هذه التي قيل: إنها على الحظرء أو على 
الإباحة» أو على الوقف. 

والأمر الثاني: حكمها بعد ورود الشرع» فالأصل الإباحة» وعدم انشغال الذمّة بأيّ شيء 
من الواجبات والتكاليف. 

إذن: المقصود من هذا: أن الأصل في المُبايَعَات التسشهيل» فحيث وجدَّت رُخصة من ثقة 
كما قال سفيان بن عُيَبَة وَجمَهالنَهُ َعَالَى: «فإِنَنَا نصير إليه تضْحيحًا لعقود الناس» فإن الشرع لم 
ياه دبالشديت وإنما ات بالشهيل ا 
عَلَى تَسْلِيِهِ) كذلكء (مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي) كذلكء وأمًا المثْمّن فأعاد المصنف نحو الشروط 
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السابقة» فقال: (أن يَكونَ فيه تفع مُبَاحْ لِعَيْرٍ ضَرُورَة وَأن يَكونَ لكا لِبَائِعِه أو مَأذونا له في‎ 


0 
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قوله: (وَيُشْتَرَط فِيه: أن يَكُونَ مالا في فع مُبّاح) تقدَّم معناء (مَعْلُوما) عرفناه» (مَقَدُورًا 
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< و5 اه 3 ەه‎ a 2 ر ب اين 9 ب و‎ e o 
بيع وَأَنْ يَكُونَ مَقَدُورًا عَلَى تَسْلِيوِه وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْي أوْ صِفَة بَحْصل بها مَعْرفتة).‎ 

قول (مشلوا بر عرفا بآن يكوق متا (#شلومًا رو بان کون خاضدا ف مجلس 
العقد» أو بِرّؤْيّة متقدّمة قبل مجلس العقد ولم يتغير» والمعرفة بالصفة تشمل نوعين: 


© الأول: صفة المعين. 


© الثاني: صفة المعقود عليه في الذمّة الذي يكون منه أشياء. 

والمعقود عليه في الذمّة لا يصح بيع الموصوفات إذا كانت غير ملكه إلا في المثليات كما 
سيآق إن شاء الله. 

قوله: (الْكَامِسُ: اللَفْظ الْمُوَدَى بو: وَهُو الْإيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالْمُعَاطَاةُ) وهو الحقيقة 
الركن الخامس من أركان البيع (الصّيمّة) عبّر عنها المصنف ب الَف الْمُوَدَى بو)» قال: 
(وَهُو الإبِجَابُ وَالْمَبُولٌ): والإيجّاب هو الذي يَصُدُرُ من البائع» والقبول هو الذي يَصْدّرُ من 
المشتري؛ لأن البائع هو الباذل» والمشتري هو الذي سيتحصّل السلّعة» فهي المعقود عليها 
BANE‏ 
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والإيجاب والقبول يقول العلماء: ليست له صيغة؛ بل كل ما دلّ على الإيجاب والقبول 
فإنه يصح؛ لأن الأصل في البيوعات التساهل» بخلاف النكاح» فإن النكاح لا ينعقد الإيجاب 
والقبول إلا باللفظ الصريح فقطء ولا ينعقد بغيره احتياطًا للنكاح. 

وقوله: (وَالْمُعَاطَاةُ) أي: كل ما أدّى إلى تسْليم الثّمَن والمُمْمَنَء والدلالة عليه» سواء كان 
بفعلء أو بغير ذلك. 

قوله: (وَيتعَلقُ ليع عد عد 
الشروط وأحكام الخيار» وهذان الأمران من الأمور المهمّة التي يَحْدَّتُ فيها تنازع بين 
الناس» وتكون لهم أغراض. 

بدأ بأول الأمرين»وهى: (الشووط) والمزاذ بالشروظ: الشروظ الجمَائةة لان العلا 


انه تَعَالَى يذكرون شروطا في البيع» وشروطًا للبيع» فالشروط في البيع هي المذكورة هناء 


0 
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ور :ها الوط : وهي قِسْمَانِ) ورد المصنف أمرّين: 


وتسمّى: الشروط «الجِعْليّة»» وشروط البيع أي: شروط صحته هي التي تقدَّم ذكرها قبل 
قليل» وقلنا: إن بعضها يتعلّق بالشمن» وبعضها بِالمُعْمَنَ وبعضها بالبائع» وبعضها بالمبتاع. 

هذه ها يتعلّق بالشروظ» وقد قسّمها المضنف إلى قشمين. 

قوله: (صَحِيحٌ؛ هثل صِفَةٍ صِنَةٍ في الثَمَنِ أو الْمُنْمَنِ اوفع فبهماء أو لَهُمَاء يقول المصنف: 
إن الشروط تنقسم إلى قِسْمَين: شروط صحيحة» وشروط فاسدة» والفاسدة سيأتي أا تنقسم 
إلى قسْمَينَء ومسل للصحيحة بأن يذكر صفة في الثمن» بأن يقول: (أريد التّمن مُعجّلا)» أو: 
ر ج يعض يقالن الل دافا بتكون لهه ابات رالو كل المصاحة 
المشتري الذي يبذل الثمن. 

وم اعلةاهنة اللن E O E E E SN‏ 
وإذا كانت ذهبًا يقول: (عيار كذا) ونحو ذلك» هذه الصفة في الثمن. 

الممن واضخة مدل أن وط ف ال ا معركاء تشرط فيه صفة مح واا ت 
إن شاء الله - في خيار الشروط تفصيل أكثر. 

قوله: (أَوْ تمع فيهمًا) يعني: مثل أن يشترط نفْعًا معيّنًا (فيهِمًا) أي: في الثمن والمُثمن. 

مثال ذلك: أن يشترط المشتري على البائع أن يُغلّف السلعة» أو يحمل السّلعة إليه» فهذا 
فيها منفعة متعلقة بالسلعة» وقد تكون المنفعة لأحد المتعاقدين في الثمن أو المثمن. 

مثال ذلك: ما جاء عن النبي صا كووس : أنه نهّى عن الثنيا إلا أن علب وياد تله 
أن تُعلّمَا عند الترمذي. 


فلو أن رجلا باع بيتاء واشترط البائع على المشتري أن يسكن ذلك البيت شهرًاء نقول: 


لس Es‏ 
کک سجن رور لر 
يجوز؛ لأن هذا نفع في المُثمن لكنه معلوم. 

قوله: (أَوْ لَهُمَا) أي: يكون شرط يشترطه المشترط والبائع معًا 

قوله: (وَكَايسدٌ؛ كَمُنَافِ مُقْتَضَاهُ وَنَحْوِ ذَّلِكَ) هذا شرط مهمّة جدًا أريد تفصيله؛ و 
الحديث عن الشروط الفاسدة» العلماء رأة تَعَالَى يقولون: إن الشروط الأصل فيها 
الصحّة لقول النبي صََِدعيدوَسَر: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَاسَرْطَا حَرَّمَ لالا أو 
اک حَرَامَااء وقوله: (إلَا حَرّمَ حلالاء أو أَحَلّ عَرَامًاه يدلّنا على أن هناك : شروطا فة 
والعلماء رجهم لله تَعَالَى يقسّمون الشروط الفاسدة إلى قسْميّن: شروط تفسد وحدهاء 
وخبروط تققد وف الك كرون راح على ادالاد والتطلذة 

) نبدأ بالنوع الأول» وهو: الشروط التي تفسد وحدهاء ولا تفسد العقد» هذه مثّل لها 
المصنف بقوله: (كمتاذ ف مُقِنَضَاهُ)؛ فكل شرّط ينافي مقتضى العقد فإنه يفسد وحده ولا 


9 و و 


يفسد العقد» ومعنى قول الفقهاء» ومنهم المصنف: (کمتافي مقتضاه) يعني : أثر العقد. أثره 


انظر معي؛ فلو أن رجلا اشترى بينَاء إن مقتضى العقد آله يجوز له نى البيت» ويجوز 
له كذلك بيع البيت ويجوز له إجارة البيت وغير ذلك من الأمورء وله هدم البيت» فلو أن 
انعا قال (بعثك هذا الت على آلا و جره أو (بنتاك على آلا تشك أو حك على 
ألا تبيعه)ء أو: (بِعْتَكَ على ألا تغير في داخله شيئًا)؛ نقول: البيع صحيح» والشرط فاسد؛ لأنه 
خالف المقتضىء إِذْ مقتضى البيع جواز نقل الملّك والانتفاع بما شاء. 


ومثل ذلك: العقد المشهورء وإن كان في الإجارة» لكنه مشهور عندناء عندما يقول 


O70 


تضي دالخ د ڪب السلاح ب ناشوي a>‏ 
محم کر ازنك ليت على الا زی د رمدي ف ا و راا 

الفقهاء في المشهور من المذهب يقولون: إن هذا الشرط فاسد» من أهل العلم من صحّح 
هذا الشرط لكن أعطيك على المشهور بناء على قاعدتهم تلك» لأنه مخالف لمقتضى العقد. 

@ النوع الثاني من الشروط قالوا: الشروط التي تفسد وتفسد العقدّء قالوا: وهي 
الشروط التي ورد النهي عنها في الشرع» نصّاء نص عليها الشرع بالنهي» فكل ما مى الشرع 
عند ضراحة نانم رذ ل على وال ودار ادم له لهال ال 
قالوا: تعليق العقد على شرطء فمّن قال: (بعْتك إن جاء فلان» أو: إن ذهب فلان) فلا يصح 
اكا ا 
وحن تحقق بأن قَدِمَ المسافر مثا فإن المتعاقدّين يجوز لهما إمضاء العقد الأول» ويجوز لهما 
إمضاؤٌه بعقد جديد» فيكون من باب العقد الجائزء لا اللّازم؛ وهذا معنى قولهم: (باطل) أي 
باطل الإلّزام به. هذا مثال. 

من الأمثلة التي أوردها العلماء ريِمَهُمآَنَهُ تَعَالَى: ما يُسمّى بالبيعتين في بيعة» وقد جاء عن 
النبي ةيسام : «التهي عن بيعتين في بيعة» فدلَّ على أن البيع باطل. 

وقد اختلفَ في معنى البيعتين في بيعة» والأقرب في معنى النهي عن البيعتين في بيعة: أن 
المراد به: بيع العيئة» فمّن ابتاع عيئة فإن البيع باطل. 

وصورة بيع العِيئّة - لأنها حِيلّة على الربا -: هو أن بَبيع الشخص لآخر سأعة بألف على 
أن يشتريها منه بخمسمائة» فيبيعها بألف مقسّطة - أي: موّجّلة - ويشتريها منه بخمسمائة 


حالة» ففي هذه الحالة يكون قد قبض بخمسمائة» وبقيّت في ذمّته ألف. والعّين عنده» لم 


5 شت فو اا 

))5)0و٠‎ ١ لهي س‎ ٩ 

® سبل رور 86 
تتغيّر حالهاء وهذا لا يجوز؛ لأنه حِيلّة على الرباء وقد نهى عنه النبي صلا يورام بيغ 
تلد فنهى عن ب 2 بيعة» YT‏ (بيع العيتَة)» وقال: «إذا رَضیتم بالبقر وأخذتم 
بأذناب ابقر وتََايَمْتُم بالعِيئة ساط الله عليكم ذُلَّا». 

ومن ذلك: تسمية النبي صا ووسر خبيه عن , بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة» وغير 
الما ا 


ع تو 


قو َفْسَامِ: جيار الْمَجلِسٍ مالم يرا حسّا أو * ا ااا 


مه > 


عطاك ا اا واا نعف الان 


8 
E 


قوله: (خيارٌ الْمَخلس) دليله حديث ابن عمر يهكتة: «البَيمَانِ بالخيَار مَالَمْ يتمَرََاا 
والمراد بالتفرّق أي: بالأبدان» وأمّا الافتراق فإنه في الألفاظء وقد ورد الحديث بالتفرق 


5-5 ا لولم 


بالأبدان» وهو الذي فهمه ابن عمر وَعَزْدَدْعَنعًا. 

قوله: (مَا لَمْ يرقا جسّا) بأن يخرجا من المكان الذي هو فيه. 

ومن صور التفرّق الحسّي صور متعدّدة» قالوا: فلو كانا في غرفة واحدة فإن خروج 
أحدهما من هذه الغرفة يكون تفرقاء ومن التفرق كذلك عندهم قالوا: لو كان في سفينة» أو في 
دار وأحدهما في علوّها والآخر في سُفلها فإن رُقيّة للعُلوٌ أو تزوله للسفل يكون تفرقا. 

الأمر الثالث قالوا: إذا كانوا في سوق مفتوح» فإذا غاب أحدهم عن الآخر - مثل أسواق 


الخضار وغيرها - ولم يَرّهه وإن كان السوق مفتوحًا فإنه في هذه الحالة يكون سقط خيار 


المجلين: 


الأمر الرابع قالوا: إذا كانا في فلاة - أي: في البَرٌ - فتفرّفُهم يكون بأن يشتدبر أحدهم 
الآخرء ويذهبا في طريقين مختلقين» هذا التفرق الحسّي. 

التفرّق المحكمي يكون في أمور: 

الأمر الأول: قالوا: إذا اتفقا على إسقاطه بأن قال: (أسقطتٌ حقي) إِمًا أثناء العقد أو بعده 


قال ا غار اجى بدا شمن ا خەم الها فط كه اغراف 


TEA DEF‏ تك مَة) خيار المجلس كما تقدَّم معنا يثبت به: أن لكل واحد من 
المتبايعين أي: الذي له الخيار» له الحق بين أمرّين فقط: إِمَّا أن يمضي البيع» وإمًا أن يفسخ 
البيع بدون رضا صاحبه؛ له الحق» ومن نفى هذا الشرط ليس له ذلك؛ لأنه ثاإبت» ونفيه 
إسقاط لحُكم شرعيء وأمّا التراضي على إسقاطه أمر آخرء فزق بين النفي وبين الإشقاطء 
الإشقاط بعد الثبوت يسقطه» أمّا قبل ذلك فلا. 

الأمر الثاني: (خيار الشرط)ء خيار الشرط: هو أن يشترط الخيار مُّدَّةَ كأن يقول: (بِعْتّك 
لأ على انل الحبان أ سرا أو لوت ابام سال اهلو رسال ناه سال آله يظراق 
عاج ليذه السلكة »قود جات لکن ل رط واحده» وهو أن يكون اة معلومةة ولا جور 
إطلاق الخيار من غير مُدّة. 

قوله: (وَلَوْ طَالَتْ) هذا إشارة؛ لأن بعض أهل العلم حدَّدوا المدة بثلاثة أيام فقط دون ما 
عداها بناء على تقدير كثير من أهل العلم أن الثلائة حدٌ للكثرة والقلّة أي: حد فاصل بين 


الكثرة و 


ره 
٤‏ 


6 سبح ف 
لس فن دوو ا 
والضوات: أن ما اتفقا عليه جاز ذزك. 

قوله: (وَالْعَبْنِ في النّحَشِء وَالْمُسْتَرسِلِ وَالتََقّي) الخيار الثالث: هو خيار (العَبْن). 
وخيار العَبّن معناه: أن بيع السلعة بأكثر مما تباع به» ويحصل به الغبن عند الناس» أي 
وبخضل ذا الم الغين غكك الاضي. 

إذن عندنا أمران يجب التنبيه إليهما قبل الحديث عن هذا النوع من الخيار. 

عندنا: إذا بيعت السلعة بأكثر من ثمن مثلهاء وعندنا إذا بيعت السلعة بْبْن لا يتغابّن به 
الناس عادة بل بأكثر مما يتغاين به الناس عادة الذي بد يثبت به الخيار الثاني دون الآول؛ 
وبعض الناس يُخطئ فيظن آنا إذا بيعت بأكثر من ثمن مثلها فإنه يثبت فيه خيار العَبْن» هذا 
غير صحيح. لا يثبت يثبت الخيار إذا بيعت بأكثر من ثمن المثل إلا عند الشرط كما في الحديث. 
أن النبي صر بوسر عندما قال للرّجل الذي يُعْبّن: «قَلّ: لا خلابة» أي: إذا بيعت بأكثر من 
o Oy‏ 
السعر» فلو كان في البلد سوقان» سوق يبيع هذه السلعة بعشرة» والسوق الآخر ببيعها بثلاثين» 
ثم إنه بيعت له هذه السلعة بأربعين في السوق الذي يُباعٌ فيها بعشرة نقول: هذاعَبْن» لكن لو 
بيعت بثلاثين في سوق العشرة نقول: هذا ليس بعَبْن؛ لأن الناس يَتَغابَُون به عادة. 

هذا معنى قوله: (الْعَبْنِ). 

والغبن يث يثبت به أمران فقط: 

يثبث بها ما الرّد» وإمًا والإمضاءء ولا يقبت ف العَبّن رد الأزشء الأَرْش الذي هو 


فرق الثمن» فرق العَبّنء وإنما يثبت إما الرد وإما والإمضاءء غير هذين الأمرين لا يثبت 


عق تجار الخبن سقط إذاكات المشارى بعلم سعر السوق#بآن كاةمق أهل السوق مغلا 
أو كانت له حاجة لهذه السلعة» ومعلوم أن التجار إذا رأوا شخصًا له حاجة لسلعة معيّنة وقد 
تكون قليلة في السوق يرُفعون سعرهاء فحينئذٍ يُسْتَسْهَلُ في هذا الأمر. 

من صور العَبّن: ما ورد به النّصِء مثل: (التَجَّش) بأن يزيد في سعر السلعة من لا يريد 
شراءهاء في بيوع المُزايدات التي يُسمِّيها الحراج مثلاء يأتي بعض الناس ويّزيد في السعر 
مواطأة للبائع» لكي يرتفع السعر فيأتي من لا يعرف السعر فيشتريها بسعر غالب» وهناك 
عكس النجش» بأن يمتنع بعض التجار في السوق من المُزايدة بأن أحد أصحابهم يريد 
شراءهاء فيتضرّر حينئذٍ المشتري» وينتفع البائع» فالمشتري هنا أيضًا له الخيار إذا ثبت أنهم 
قد امتنعوا من باب النجش» فحينئٍ نقول: يجوز له الخيار» فيفسخ العقد. 

قال: (وَالْمْسْتَزيِلِ) والمسترسل هو الذي لا يُحسن البيع» وأمّا المستعجل ففزق بين 
المستعجل والمسترسل» المسترسل الذي لا يحسن البيع» وهذا كثير في الناس» بعض الناس 
لا يحسن البيع» ولذلك تجد من الناس إذا عرف من نفسه أنه لا بحسن البيع فإنه تجده دائمًا 
يذهب إلى المحلات التي يكون سعره محدَّدَاء التي يُجعل عليها أسعارًا ليشتري الناس بسعر 
Ss‏ اشع سن لفاس قن يدرف نوتسيرا ود ل سين 
المُمَاكَسّة» ولا يحسن البيع والشراء» هذا ما يتعلق بالمسترسل. 

إذن: يجب أن نفرق بين المسترسل والمستعجل» المستعجل يسقط في حقه خيار الغبّن 
لحاجة» هو مستعجل لشراء السلعة ويذهب. 


الأمر الثالث: هو التلقى أي: تلقي الرْكَبَّان أو تلقي الجَلّبء بأن يتلقّى أن تكون سلعة 


ن فو , 

لس فصت فود لفقم 
قادمة من خارج البلدء مثل المزارع يأتي بزراعته» ويتلقاها رجل خارج البلد؛ أو السمن» أو 
نحو ذلك من الأشياء قبل أن يجلبها للسوق» فهذا قد أعطاه سعرًا ليس هو السعر الحقيقي. 
فإن كان فيه عبن جاز له فسخ العقد. 

قوله: (وَالْعَيْبٍ ِكَل تَقص) أي: ويثبت غ ال ار الیب ل الكمن و قوله: (بَكُلٌ 
تَقص) الحقيقة أن الكلية هنا ليست على إطلاقهاء وإنما مراد المصنف أمرين: 
© الأمر الأول: النقص الذي يُوْدّي إلى فواتٍ في قيمة العين» يعني يؤر في قيمة العين» بمعنى 

أن العين بالعيب نقص ثمنهاء وهذا واضح» وهذا الذي ينص عليه الفقهاء. 
© الأمر الثاني: العيب الذي يكون للمشتري غرضٌ بقواته» أي: بفوات ذلك الكمال. 

مثل: قد يكون بعض الناس له رغبة بلون معيّن» فيتبين له أن اللون الحقيقي غير ذلك. 
فهذا في نظره يُعتبر عيبا وما عدا هذين الأمرين فلا يُفسخ به العقد. 

خيار العيب يختلف عن الخيارات السابقة» فإنه يث يقبت للمشترى الخبار بين ثلاث أمورء 
وليس بين أمرّين» وإنما بين ثلاثة: 

يثبت له الخيار بين رد السلعة» أو إمُضاء البيع» أو أخذ الآرشء فيثبت له أخذ الأزش. 

والمراد بالأزش: هو معرفة تقويم السلعة سَلِيمَة ثمّ تقويمها مَعيبة» وأخذ نسبة ذلك من 
الثمن» وهذه مهمّة.. القيد اللأخير» كيف؟ 

السلعة بيعت بعشرة» ثم وج فيها عيب» فكيف نكتشف الأزشء نقول: كم قيمة هذه 
السلعة إذا كانت سليمة؟ نقول: قيمتها سَليمة بعشرين» كم قيمتها مَعيبة؟ قال: قيمتها مَعيبة 


رف أنا ر یا ر لك ا راغلی اا سل فالنسبة بينهما النصف» فحينئذ لك 


یکشخ كل ل و 


حق أخذ الأزش خمسة» وبناء على ذلك فلو جاء البائع قال: أنا بغتك إيّاها بسعر المَعيبّة 
نقول: وإن كان بما أنك لم تظهر العيب فإن له حم الأزشء. وهذا معنى قولنا: (وأخذ نسبة 
ذلك من ثمنها الذي بيعت به) وهذا يجعل بعض الناس يفوّت حقه في كثير من الأمور إذا 
فاا 

قوله: (التخبير برس المَال). 

قوله: (والتخبیر بر راس الْمَالِ) أي: الخيار عند التخبير ِوَأ أس الْمَال) أي: بالثمن الذي 
3 شتريت به السلعة: 

@ صورة ذلك: أن بعض البائعين يشتري سلعة بثمنء ثم إذا أراد بيعها يقول للمشتري: 
آنا اريت هذه السلعة ركذا و ساسا فلك ركذا تار ة يفول اشتريتها بالك الآرضن 
اشتريتها بالف وسأبيعها لك بتسعمائة» فيسمّى هذا: «(مواضعة»» فباعه بأقل من الثمن الذي 
E‏ 

@ الحالة الثانية: أن يقول: ا* شتريتها بألف» وسأبيعها عليك بألف» هذه توليّة» يعني: 

© النسالة القالفة: أن رل اشتريكها الف وسابيعها غلك بالف وماكة» لە ها 
مرايّحة؛ لأنه قال: سأزبع عليك كذا. 

4 الحالة الرابعة: يقول: اشتريتها بألف. وسأزبح عليك عشرة بالمائة» فهذه شركة. 

إذن: هذه الصيغ الأربع أخبره بالثمن» وخبّره بكم سيبيعها عليه. 


بعد الشراء يكتشف المشتري أنه لم يشترها بألف. وإنما بأقل من ذلكء اشتراها 


6 2 
لس فجت فو اقم 
بخمسمائة» لنقول: نصف الثمن أسهل في الحسابء فنقول: له الخيارء إِمَّا بأن يفسخ البيع» 

وإما أن يأخذ فرق الثمن» وما هو فرق الثمن؟ 

م ف ف م 
للربح أو المواضّعة التي جعلهاء فلو قال: اشتريته بألف» وسأبيعها عليك بتسعمائة - 
بخسارة مائة - ثم تبيّن أنه اشتراها بخمسمائة» فنقول: يرجع عليه بخمسين ريالاء ومثله في 
المُرابحَة» لو قال: اشتريتها منك بألف» وسأبيعها عليك بألف ومائة» لن أربع عندك إِلّا مائة 
ريال» ثمّ بعد ذلك تبين لك أنه اشتراها بخمسمائة فترجع عليه بالنسبة وهي خمسون. بنسبة 
الربح» إِذَا يُرجِع عليه بالربح» أو تقول: لا أريدها فيكون لك ذلك. 

هذا معنى قوله: (والتخبیر ب بِرَأْسِ الْمَالِ) أي: الذي اشتراها بها البائع (بَأَنْ يَظْهّرَ كَا گاذبًا) في 
ذلك. 

قوله: (وَاخْتَِافُ الْمُايعَيْن بعد الْحَلِفٍ مِنْ كل بِمَايَجْمَعٌ إِنْبَانَا وََْيَا) هذه مسألة من 
المسائل المهمّة» وقد تقع أحيانًا. 

عندما يشتري شخص من آخر سلعة ثمّ بعد ذلك يأتي المشتري للبائع ويقول: خذ الثمن» 
هذه ثمنها ألف. فيقول البائع: لا لاء آنا ما بتك بألف» وإنما بتك بألفين» وهذا كثير جدًاء 
وخاصة عند مَن يكون بينهم معاملات كثيرة. 

ما الحل في هذا الأمر؟ 

نقول: الحل أن يتحالفاء أولا يبدءان بالتحالف» ما دامت السلعة قائمة» لم تتلف» أو 


تنتقل ملكها لشخص آخرء إذا كانت السلعة قائمة فيتحالفان» كل واحد منهما يحلف (بمّا 


يَْمَعٌ ثانا وَتَفيَا) بأن يأتي البائع أولاء يجب البائع يبدأ أولاء فيقول: والله ما بعْتها بألف. هذا 
النفي» يبدأ يقدّم النفيء ثم الإثبات» وإنما بعثّها بألفين» ثم م يأتي بعده المشتري فيقول : والله ما 
اشتريتها - فيقدّم النفي يا ينها د اديوه وإنما اشتريتها بألف. إِذَا يبدأ البائع» ثم 
المشتريء ويُّقدَّم النفي في الحلف على الإثبات» ويجب أن يكون اليمين شاملة النفي 
والإثبات. 

إذا حلف الاثنان فلكلٌ واحد من المتبايعين الخيارء ما بين الإمضاء أو القَسخ» كيف؟ 

إذا اختار البائع الإمُضاء فإنه يقول: خلاص خذها بألف» وإن اختار المشتري الإمضاء 
فيقول: أخذتها بألْمَينَ» وله الحق أن يقول: لا أريد» أريد سلّعتي» كل واحد منهما له الحق أن 
اخ ملت لكو يحب ان سین غبار الخلف ل الي هذا لسك خبار التغلف ق المي 
يجب أن يسبقه التحالف» وأن يكون التحالف نفيًا وإثباتاء وأن تتقدّم يمين البائع على يمين 
المشتري» ومن شرطه: أن تكون السلعة قائمة» وأمًا إذا كانت السلعة غير قائمة فيرجع فيها 
إلى ثمن المثّل» ومحل ذلك حيث لا توجد بيّناتء أمّا إن وجدت بيّنه فيُعملٌ بها. 

قوله: (وَالتَصْرِيةُ) والتضرية جاء فيها حديث» والعلماء يُسمُونها: «خيار النََضْرِيّة بخيار 
السا وإنما اما : خيار التصرية ية لأجل الحديث» وخيار التصرية هو حديث 5 
هريرة وَوَللَدَعَنَهُ؛ أن النبي ماه ووسر : ب بين أن من اشترى دابّة على أن يحلبها فله الخيار 
ثلاثة أيام» فإن وجدها مصرّاة» والمُصَرَّاة بمعنى : أن يُجعل على ثدي الدابّة خَرْقَة. ونحن 
نُسمّها في اللَهجَة العامية: اشمادّة» تجعل على ثدي الدابة لكي يجمع اللبن» فله الخيار ثلاثة 


أيام» لأنه غالبًا الدابّة إذا انتقلّت من مكان إلى مكان في اليوم الأول والثاني لا تدرٌء لكن بعد 


ن فو , 
لس فوووا 
ثلاثة أيام يصبح درَّها طبيعيّاء هكذا بعض الدواب» وخاصة البقر بالذات هي التي تتغير 
المّراح» ولكن الإبل يعني أحيانًا لاختلاف الأكل» ولكن البقر يظهر فيها ذلك» ولذلك النبي 
لوسك أنْبَتَ ثلاثة أيام في خيار التضرية. 
ثم إذا لم يجد اللبن كما وجدّه عندما صَرّيَت الشاة فله خيار بين أمرّين: إِمَّا أن يمضي 

البيع إن أراد اللّحمء أو أن يرد الدابة ويأخذ الثمن» ويأخذ بدلا من اللبن الذي شربه هذه 
الأيام الثلاث يأخذ بدلا منه» أو يبد بدلا منه صاعًا من تمرء وهذا من باب التقويم» وأقوى 
التقويم وأَصْدَقّه وأدقه تقويم النبي صََّلنَََنهَِسَلرَ وهذا ليس خلافا للقياس» لكن المقصود 
ھا أن كل من وتا ما تمان ومع مال ا و#أقه أعفى بض اا قدلا 
يي ا E‏ 
السيارات» مثل: إخفاء بعض الأشياء الكَسْرء قد لا يكون عَيبًا مورا لكنه واضح فيه 
التدليس» فهذا يثبت فيه الخيار وإن لم يكن عيبًا منقصًا للقيمة. 

إققة الفرق سيد ارا ندل وهار اليب أن اليب ل كرون م اع اا 
التدليس عمد فيه الخفاء» معْمُود فيه الخفاء. 

مم حييق الآثر أن العبب دة تة ا مها غبار ا كيت فيه الأزرش؛ وإنما 
الرد أو الإمضاء. 

فإن كان عيبا ما فى القيمة جار له حا يكو من غار الغيب: 

قوله: (وَالتَالِتُ: الرباء قِسْمَانِ: ربا المَضْلٍ: في كل جنس مَطْعُوم مكيل أو مَوْرُونِ وَربَا 


اللا 2 عتم الكت فياه رن النلضل )هله ا ن باب ابا والتحديث 


عن باب الربا من أهمٌ الأمور؛ لأنَّ الشرع أباح كل المُعاقدات إلا ثلاثة أشياء فقط وما عداها 
كلها جائزةء كل عقد يجوز إلا ثلاثة أشياء: 

© أولها: ما حرّم بيع عينه؛ كالخمر» والخنزير» والنجاسات ونحوهاء أو ما لا قيمة لهاء 
كما تقد معنا. 

© ثانيها: الغرر» والغرر حرم لِحَقٌ الآدمي» ولذلك انعقد الإجماع على أن بيع الغرر 
القليل جائز» وإنما يحرم الغرر الكثير. 

@ ثالثها: الرباء والربا محرّم لحق الله عَرَجَجَلَّ ولذا لا يجوز لا قليله ولا كثيره» ولذلك 
قالوا: ويَحرّم ربا حبة بحبتین وإن كان لا يتأنّى گیل مثْله أو ون مثْلهء وهذا يدلنا على أن الربا 
يحرم قليله وكثيرٌه» عكس العَرّر» وأن الربا وإن تواطاً الطرفات واتفقا عليه فهو حرام» 
ولذلاق فإن ال املعوة كتفوش را وشاع ةا 

الربا ذكر المصنف أنه قسُمان: (ربًا الْمَضْلِ) (وَرِبَا الّيسِيئَة)» وأنا أريد أن أذكر تلّخيصًا 
لباب الرباء مّن عرفه بإذن الله عَرَتَِلّ اشتوعب أهمٌ مسائل الربا كلها. 

العلماء هله تَعَالَى يقولون: إن الربا في الحقيقة هو نوعان» قبل أن نقول إنه قسمان» 
هو نوعان غير القسمين هذه: 

4# النوع الأول: ربا الدّيون» وربا الدّيون يُورِدُه العلماء في باب القَرْض» ولا يُوردُونه في 
باب الرباء وإنما يُشيرون له إشارة» وربا الذّيون يجري في كل المثْليَّات» فكل ما كان مْليًا 
يجري فيه ربا الديون, إذا اجتمع فيه التأخير والزيادة» هذا النوع الأول. 


© النوع الثاني: الأموال الرّبوية» وهو الذي ذكره المصنف أنه قسمان» وهذا لا يجر إلا 


ANNA 2> 6‏ 
في الأموال الرّبوية التي وجد فيها العلَّةء كما في حديث عُبادة: «الذهب بالذهب» والفصة 
بالفضّةء والبرٌ بالبرٌ والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» هذه السنّة التي يجري 
فيها الربا وما قيس عليها فقط دون ما عداهاء ويجري فيها نوعان من الربا: ربا المَمْلء فلا 

يحول و اة يذل احدهما ف .هقايل امن الآخرة وريا اللسيقة. 

إذن يجب لكي يفهّم المرء باب الربا أن يفرٌ بين ربا الدّيون الذي هو ربا الجاهلية الذي 
قال عنه النبي صََزَلَهعَيهوَسَ: «إن ربا الجَاهِلِيَّةِ مَوضْوءٌ تحت قَدَمِي» وبين ربا الاموا 
الرَبَويّة). 

اهار أخرى. 

نقول: إن جميع الأموال تنقسم إلى قسمين: أموال ربوية» وأموال ليسّت بربوية» والأموال 
الرّبوية تنقسم بإجماع إلى قسمّين: الذهب والفضة وما قيس عليهماء والأربعة الباقية وما 

وبهذه القسمة تستطيع أن تعرف جميع ما يجري فيه الربا من القسمّين الأخيرين. 

إذن: الأموال إِمّا ربوية أو غير ربوية» إذا عزنا للأموال الرّبوية نقصد بها الستة ما قيس 
عليهاء هذه الستة انعقدَ الإجماع آنا تنقسم إلى قسمّين: الذهب والفضة وما قيس عليه. 
والأربعة الباقية وما قيس عليها. 

وبناء على ذلك فنقول: إنه إذا بِيعَ مال بوي بمال غير ربويء أو بِيعَ مال غير بوي بمال 
غير ربوي فإنه لا يجري فيه ربا الفضلء ولا ربا النّسأ. 


الحالة الثالثة: أن باع مال ربوي بمال ربوي» فهذا الذي يجري فيه ربا الفضل وربا الأ 


كا 

نقول: إذا كان المال الربوي بي بمال ربوي من غير اتحاد العلّة بأن بيع الذهب بالبرٌ فلا 
يجري لا الفضل ولا النّسَأ وإن بيع مال ربوي متحدّين في العلَّة ومتحدّين في الجنس» يعني 
اسمهما واحد بُ بر وشعير بشعير» فإنه يجري ربا الفضل وربا التساً. 

الحالة الرابعة والأخيرة: إذا بيع مال ربوي بمال ربوي متحدّان في العلّ ومختلقَين في 
الجنس» ففي هذه الحالة يجري ربا النسأء وهو التأجيل» يجب من التقَائْض وهو الذي يُسمّى 
الصرّفء ولا يجري ربا الفضل. 

هذه جميع الصورء وهي حاصرة»ء لا يمكن أن تخرج صورة على سبيل القطع الجزم عن 
هذه الصورء إِمّا أن تكون ربا ديون في المثليات» وأمّا ربا الأموال» فإما أن تكون غير ربوي 
بغير ربوي» أو غير ربوي برّوي فلا يجري فيها الرباء وإمّا ربوي برِوي فله أحوالء فإن 
اختلقّت العلَّة بينهما فلا يجري أي أنواع الرباء وإن انَحدّت العلَّة والجنس فإنه يجري نوع 
الرواءنواة: لحت ا رن لر دح وبا اليا درد را ا ات رهد انقو 
أهمّ مسألة في الرباء بقي عندنا المسألة الصعبة التي ستأتي الأخرى وهي العلَّة 
تقرح لكام الصف 

قول المصنف: (قِسْمَانِ) أي: ما يجري فيه الربا من الأموال الربوية فقطء وأمًا ربا الديون 
فإنه باب آخر» ومحل ثانٍ. 

قال: (ربًا الْمَضْلِ) أي: الزيادة» فلا يجوز أن يراد في أحد الثمتين أكثر من الثاني بل لا بد 


من التماثل. 


ANNE 27~ 6‏ 
قال: (فِي كُلَّ جنس مَطْعُوم مَكِبل أَوْ مَوْرُونٍ) يعني: بيع بمذله» يجب أن نقول هذه 
الجملةء يعني (كُل جنس مَطْعُوم کيل أو موْرُونِ) يم بمثله. 

نرجع لعبارة المصنف. 

قوله: (ِي كَل جِنْسٍ) يعني: قد اتحد الجنس» وقوله: (مَطْعُوم مكيل أَوْ مَوْرُونِ) يعني: 
انَحدّت العلّةء والعلّة التي أوردها المصنف هي علَّة الرباء فدلٌّ على أن المالّين ربويان» نفس 
الكلام الذي ذكرته قبل قليل» ونحن قلنا: إذا كان المالان الثمن والمّثْمَن كانا ربوبين» 
والحديف الطلة وهو قوله في آخر الجملة: (مَطْعُوم مَكِيل» أو مَوْرُونِ)» واتحد الجنس فإنه 
يجري فيه ربا الفضل والنّسأ. 

إذن قوله: (فِي كل جِنْسٍِ) أي: بيع بجنيه. 

السآلة الفاية سعدا الع الربوية هتا أوردها الصف فذك الصف أن الع كرت 
مطعومًا ميا أو موزوناء فبيّن المصنف أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب 
الف لاء تة رر اهي و ا لوجاعلة جوري نالا ق الذمب رات بي 
المصنف أن علتها الوزن» فكل ما كان يُبِاعٌ بالوزن فإنه يجري فيه الرباء وأمًا غيرها وهي 
الو مات الأريعة قناع الهف اذى اا الف أن العلة اعام رحن 
نعلم أنه يصح أن تكون العلة مركَبة من وصْمَّين» فهي علة مركبة من أمرّين: الكيل بأن يكون 
يماع جنشه في عهد النبي صلاا یوار في الحجازء باع كاه وأن يكون مطعومًا؛ لأن هناك 
مُكيلات غير مطعومة» مثل الْأَشْئَانْه فإنه مكيل غير مطعوم» والعلة التي أوردها المصنف 


هي الأقرب أن العلة علّة مركبة من الكيل والوزن. 


فإن سأل سائل وقال: إن الأوراق النقدية هذه التي هي الريالات ونحوهاء هل تدخل في 
هذه العلة أم لا؟ نقول: في ظاهر كلامه لا يدخل فيها الأوراق النقدية» إِذَا أين تكون الأوراق 
النقدية؟ نقول: يجري فيها ربا الديون» فمن أعطى شخصًا ألما على أن يردً له ألما ومائة فإنه 
ربا جاهلية محرّم؛ وحُكِي الإجماع عليه بل هو إجماع» وأمّا ربا الفضل واحده فعلى ما ذكره 
المصنف فلا يجري في الربا. 

فلو أن رجلا أعطى آخر خمس ريالات على أن يعطيّه الآن عشر ريالات فإن كلام 
العف مح يعوو ر ا أن هذا لبس ا اا ةة تنه هاا تر ااج 
يعطي شخصًا خمسة على أن يعطيه عشرة إل هو تبرع بخمس ريالات» فالحقيقة مآله إلى 
التبرع» وبين هذا التوجيه جماعة من أهل العلم» ومنهم: الشيخ تقي الدين. 

مثله: التأخير» فمن أعطى شخصًا خمسة على أن يردها له غدًا خمسة» فنقول: هذا جائز 
ما على كلام المصنف بعدّم وجود العلّة وإمّا على أن في حقيقة هذا العقد إنما هو قَرْضء 
فمن أعطاه خمسة ليردٌ له خمسة فإنه جائز. 

من تطبيقاتبا المهمة: قالوا: لو أن رجلا ذهب إلى صاحب دكان» واشترى منه سلعة» أو 
صرف عنده نقدًاء فقال: مذ هذه المائة وأعطني خمسات» فقال: ليس عندي إلا خمسين 
ريال خمسات» والخمسين الأخرى تعالى لها في الخد نقول: يجوز ذلك إِمَّا لكونها ليست 
احلا الى الها ن ال ككرة قز قا راا ما ت عليه الو ی فل ن 
نواه او فک ها فض جانوو و الم بالمقاصد ل اناف 


إذن: لا يوجد بين كلام المصنف إشكال مع جريان الربا - ربا الديون - في الأوراق 


ره 
3 


دومج و ژر 
لح قح ووو افق 
النقدية تمامّاء لا تنازع؛ لأن ذلك من باب ربا الديون» وربا الديون يجري في كل المثليات. 
وسأذكره اختصارًا بعدما ننتهي من كلام المصنف. 

قوله: (وَربَا المي انَحَدّتْ فِيهمَا عِلَُ ربا لَْضْلِ) وهو التأخر فلا يجوز التأخر من غير 
قنْضء (فِي كَل جِدْسَيْنِ) يعني: كان الثمن من جنس» والمُعْمَن من جنس مختلف» لكن 
الجتشين متحذان ق عا الرباء [كا الوق إذا كان >كالذهب والقمّة وماق حكمهماء أوالكبن 
ف لمق رق الأزيعة انيه یو لفطل تعرم اننا تعرز يبع كيس ( و 
من الب والبْرّ طبعًا هو الآن لكونه مطعومًا ارحص من الرَّزْء فيجوز بیع كيس رز بكِيسَين من 
الب يجوز ذلكء فلا يزم اتحاد الوزن» وإنما يلزم التقابُضء لقول النبي صا ووسر : «فإذا 


8 سم صم م 


اخْتَلَقَتْ هذه الأضئاف فَبِيعُوا كيف شِنّتم إِذَا گان يَذَا بید». 

قوله: (وَيَسْرُمُ في الصَّرفٍ التَقَاضل» وَاللَمَا في اجس لواحب َالنمََدُونَ الَقَاضْلٍ في 

قوله : (وَيَحْرُمُ في الصَّرفٍ) الصَّرْف : هو بيع النقد بالنقدء وبين النقد بالنقد يحرم 
التفاضل أي: الزيادة» لا يجوز له أن يزيد إذا كان جنسًا واحدّاء ذهب بذهّبٍ يجب أن يكون 
بمثله» والنسأ فيجب أن لا يفترقا من المجلس إلا وقد تقابضاء وهذا يقع كثيرًا من تجار 
الذهب عندما شخص بيع لآخر ذهبًا؛ كَسَبيكة ذمّب بِسَبَائِك ذهب مكسّرة» كالتبر مثلاء 
فيقول: بِعْنّك هذا الذهب بذلك الذهب» فلا يجوز إلا بالتماثل والتقايُضء وغالبًا هذا يكون 
في المسشتعمّل» الذهب المستعمل يُباع على أنه تبر» ويشتري غالبًا بدلها سبائك» فنقول: يجب 


لاف واا فاق آراة ال غار وهاه اهاسع يعيخ أخرض كالريالات 


o 
لتضيةالشّيخ د ڪب السام بن د اموي دو‎ 
والدولارات والجُنيهات» ثمَّ يشتري بها ما شاء من الذهب الذي عنده» فلا بد إِذَا من التماثل‎ 
0 3 0 3 0 424 04 0 5 ٠ و‎ 
والتقابُض» وهذا معنى قوله: (وَيَحْوُمُ في الصرف التَقَاضل» وَالنَسَأفِي الْجِنْسٍ الْوَاحِدِ)؛ ولا‎ 
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يُسمّى صَرْفا إلا إذا كان من الأمثال. 

قوله: الما ُو الَقَاضْلٍ في الْحِنْسَيْنِ) أي: : ويّحرم النّسأ دون التفاضل في الجنسّين. 

مثال ذلك: إذا باع فضة بذهب فإنه يجوز التفاضل» بل الناس لا يتعاملون إلا بالتفاضل» 
لأنهما جنسان مختلفان» ولكن لا بد من التقابض» ولذلك يحرم النّسأء فلا بد من التقابض 
دون التفاضل فيجوز التفاضل. 

بقي عندي مسألة أخيرة» وهي: ربا الديون» هذه ربا الديون» حَكَى جماعة من أهل العلم 
الإجماع على أنه يجري في المثليات: فكل ما كان من المثليات فإنه يجري فيه ربا الديون: 
والمثليات العلماء يقولون: هي متعدّدة» تارة تكون مَكِيلّة: فكل المُكيلات مثليات» وتارة 
تكون موزونة:.وثارة تكون مخدودة مل : التقد»وتارة تكون مدز وع شل : اللاب فكل ما 
كان من هذه الأشياء مثليًا فإنه يجري فيه الرباء وبعض أهل العلم» وهو الذي عليه عمل 
المسلمين الآن التوسّع في المثليات» فكل كثير من المصنوعات مثليات» هذا الكاس على 
سبيل المثال الآن يُعتبر مثْليّاه لماذا هو مثْليٌ؟ لن المضنع دقة الكأس الأول مثل دقّة الكأس 
الثاني تمامّاء فيتوسّع في المثليات» كل المثليات لا يجوز بيعها بمثلها إذا جمعّت تأخيرًا 
وزيادة» وأمّا ما ليس بمثلي» فإنه يجوز بيعه بمثله مع تأخير وزيادة» مثل: غير المثلي» قالوا: 
العَنم» فإن الحيوانات الحية - وليسّت الميتة؛ لأن الميتة لحم - الحيوان الحي ليس بمثلي. 


ولذلك جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم - مثل عبد الله بن عمُرو وغيره؛ أنهم كانوا 


ره 
٤‏ 


و 
لس Es‏ 
عون اغا الا ور إلى اجا لآن اة لكك ا 
أا اللّحم فإنه مثليء ذ فبيع اللحم باللحم نفس الحيوان؛ بأن بيع لحم غنم بلحم غنم فإنه 

يجري به ربا الفضل والنسأ؛ لأنهما جنس واحدء وأمّا بيع لحم من حيوان بِلَحْم حيوان آخر؛ 
كلحم جداد بلحم غنم فيجري فيه النّسأء فلا بدَّ من التقابض» ولا يجري فيه التفاضل؛ لأنه 
موزون» وهكذاء وهذه مسألة سهلة جدًا وواضحة. 

قوله: (الرَابعٌ: الْببْعٌ: إِمّا حَاضِرًا وَهُوَ مَا تَقَدّم وَإِمَا غَاتِبَا وَهُوَ السَّلَمُ) هذه من المسائل 
المهمة» وهو: عقد السَّلّم» وكثير من الناس يتعاملون بالسَلّم» ولا يُسموته سَلَّمًا. 

والبيع يقسنم إلى فشمين باغنبان الثنمن لا باعتا ر العمن؛ لآق الع إذاكان التمن مو 
فيُسمّى بيعّاء ولا سیه سَلَّمَاء إِمّا أن يكون المثمّن معيّنّا وما أن يكون موصوقا. 


ما أن يكون او كان عستا ومنت ال ان کون 


صم 2ے 
َك 


سے 


ال ل ا معنا ؛ مثل أن يقول :ات 
سيارتي التي موقوفة في المكان الفلاني) ليست حاضرة» ولكنه معيّن» وتغيينه بالصفة كما 
ذكرث لقال أول اللارس» فإنه هذه الحالة سكن محا هاا لا لبه سلماء وإثييا سه 
بيع غائب لكن لا بد أن يكون معلومًا بالصفة. 

النوع الثاني: أن يكون غائبًا غير معيّن» سواء كان في ملكه أو ليس في ملكه. 

مثل أن يقول: بِعْتّك خمسة آصّع من التّمر» عشرة آصّع من البْرّ وهكذاء كرتون - التمر 
عندنا الآن يُباعٌ بالكراتين - كرتون تمر أو كرتونا تمرء وهكذاء فهذا نقول: بيع غائب غير 


معين» لكن لا بد أن يحدّده الصفة كما سيأتي بعد قليل» فهذا جائز» سواء كان في ملكه؛ أو 


ل ةوسا قال: (6 مَنْ سلف في 
2 يِف في َيل مَعلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم . باقر كه ادل اعجار اين ونه اكات ابر اخ 
أل الحوقة سار «سَلَّم)ء والفقهاء ء اختاروا لّغة أهل الكوفة لكي لا ب يشخرك ا 
هنا مع السّلف الذي هو قزض. 

قوله: (تِصِحٌ بشُرُوط الْبَيُع) شروط البيع المتقدّمة» وهو: كمال الأهْلية» والرضا ونحو 
ذلك. 

قوله: (وَيَِيدُ لَب بان کون فيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَيه كيل أو وَْنِء أو درم وَنَحْوٍ 
ذَلِكَ). 

قول المصنف: من شروط السَّلّم أن يكون المُسْلَّم فيه وهو السلّعة المعغقود عليها مما 
رو ام وما مس للق الدالايه اذركون راح ة امن ازيعة آموي إكا فكي أن 
موزون» أو مذْرُوع. أو مغدود» هذه أربعة أمور لا بدَّ من الإتيان بها. 

وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون: إن هذا الشرط ينة ينقسم إلى شرطين» بعضهم يفصله 
إلى شر طين: 

© الشرط الأول: أن يكون مضبوط الصفة» ومعنى مضبوط الصفة: بأن يُضبطً الوضف 
المعقود عليه» ويُضبطٌ المقدار الذي ضَبط. 

® الشرط الثاني: أنه لا يجري إلا فيما يجري فيه السَلّم» وهي الأربعة: الكيل» والوزنء 
والذَّرْع؛ والعُدّ وغير هذه الأربعة لا يجري فيها السلّم» وبناء على ذلك اختلف العلماء في 


بعض الاشياء هل تنضبط بالصفة آم لا؟ 


ANNA 2> 6‏ 
فعلى سبيل المثال: الحيوانات» هي معدودة لا شك لكن هل تنضبط بالصفة, أم لا 
تنضبط؛ لأنك لو قلت لشخص: أريد منك شاةٌ بعد شهر عندما يأتي عيد الأضحى»ء وقد تذكر 
له أوضافاء فإذا جاءنث الشاة قد تكون أشن وقد تكون انكف:» فعض العلماء يقول: إن 

الشاة مما لا يمكن ضبطه بالصفة» ولذلك يقولون: إنه لا يجري السَّلَم في الحيوان. 
والصحيح: أن الحيوان يجري فيه السَّلّم؛ وضبطه بالصفة متيسرء والآن عَقود الناس 
كثيرة جدًا في السَّلّم بالحيوانات» أصحاب المطاعم غالبًا يعقدّون السَّلّم على الحيوانات» 
فيأتيهم مورّد الحيوانات بحيوانات حيّة وقد أخذ ثمتها قبل ذلك» أو كان دَينَا بعد ذلك. 
قوله: (مَوْصُوفًا) أي: يجب وضْفْه كما تقدَّم معنا قبل قليل وضْمًا يتميّر به عن غيره. 
قوله: (مُوَّجَلَا إلى مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ) أي: لا بد أن يذكرٌ في السَّكم أجل» لقول النبي 
ص اووس : ١مَنْ‏ أَسْلَفَ في شَّيْءِ كيلف في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم) هذا الشرط الأول 
«إلّى أَجَل مَعْلوم» هذا هو الشرط الذي معناء فلا بد فيه من الأجلء وبناء على ذلك فإن 
العلماء يقولون: لا بد أن يكون للأجل أثرٌ في الثمن» لا مطلّق الأجل الذي يكون حيلّة: 
وقالوا: هذا الشرط لماذا؟ لأجل أنهم يرون أن السَّلّم الحال لا يجوز هذا هو المشهور عند 
اتا رين 
ومن أهل العلم» وهم الشافعية» والرواية الثانية عن أحمد: من قال: إن السَلَم الحال 
جائزء وهذا هو الأظهرء لحاجة الناس» ولا دليل على المنع» وأن قول النبي صَِآَلتَعَتَِوَسَلمٌ: 
ّى أَجَلٍ مَعْلُوم؛ أي: وإذا كان في السّلّم أجل فيكون إلى أجل معلوم» لا أنه يلزم أن يكون 


الأجل ني كل سَلَّم» وأمّا المذهب فبناء على قاعدتهم أن السَّلّم على خلاف القياس» وما كان 


کو ايفين 
0 وى کے له 


آله اي ري 5 5 7 = 
لفضيلةالشَيَح دعب السلا ناشوي ا 


66 


على خلاف القياس فإنه يُضَيّقٌ فيه. 

من صور السَّلَّم الحال» هذه كثيرة جدًا السّلَم الحال. 

السَّلّم الحال شبه يوميًا نتعامل به» عندما يذهب شخص لمحلات متجاورة» لنقل: 
محلات خضارء أو قطع غيارء إذا قلنا إن قطع غيار أيضًا لأا من المثليات المعُدودة التي 
يجري فيها السّلَّم» فيذهب له ويقول: أريد منك السلعة الفلانية» فيقول له صاحب المحل: 
عندي» وهي ليسّت عنده وإنما عند جاره» أعطِنِي الثمن» فيأخذ منه عشرة» سعرها عشرة؛ 
أنه غلم السعرء ثمّ يذهب لجاره الذي عنده مستودع قطع كثيرة» فيأخذ منه قطعة ثم يأتيك 
بهاء فنقول: هذا يُسمَّى سَلَّم الحال» وهذا العقد صحيح» لكن بشرط واحدء طبعًا إضافة 
للشروط المذكورة هنا: أنه لا بد أن يكون مضبوط بالصفة» لكن الشرط المهم: أن يغْلِبَ 
على ظنّ البائع أنه موجود لكي لا يكون من أكل أموال الناس بالباطل. 


هذا ما يُسمّى إذن بالمُوّجَلء ولكن الأحْوّط أن يكون السلم مؤجّلًا. 


قديمًا قبل وجود الثلاجات لو أن رجلا أَسْلّم في رُطَبٍ في فصل الشتاء» غالبا الرَطَبٍ لا 
يجلس في فصل الشتاءء أو في البطيخ الذي هو (الحبحب) أو نحو ذلك في فصل الشتاء كذلك 
لا يجود» أو في الحمضيات في فصل الصيف. فإن لكل فصل من الفصول ثماره التي تنتجه 
فيه» وهكذاء فغالبًا يكون موجودًا فيه لكي لا يكون من أكل أموال الناس بالباطل. 

قوله: (وَكَبْضُ رَس ماله في الْمَجْلِسِ) أي: لا بد أن يُقبَضَ رأس المال» وهذا بإجماع؛ لا 


اف الت تدك ف الجا فان لم هف المجلس فإن الام لا يكوة حا 


کی 2 
للست قبت دوو ا 
بإجماع» ومعنى قولنا: (إنه ليس بصحيح) أي: ليس بلازم» فيجوز لكل واحد من المتعاقدين 
عدم إِمُضائه وعدم الإمرار به؛ لأنه لي بلازم» وإنما يصبح وعدًا من الوؤعود. فإذا جاء وقت 
الأجل سلّمه السلعة بالغمن الذي اتفقا عليه أو بأقل أو بأكثر. 

إذن: هذا معنى قوله: (وَكَبْضُ رَأس) الثمن لكي يكون السَّلّم عقدًا صحيحًا لزمًا لا بدٌ من 
لي السو ل وس ا 
قوله: (الْحَامِسٌ: الإجَارَ رة الْبَبعُ ! و - قد حكمها- وَإِمَا مَنْفَعَةِ وَهِيَ الإِجَارَةٌ) 
الا 0 بقولون: إن الوه عليه شقان كا أن کرد سوا على عي يمك 
عينها ومنفعتها من باب التبم وإمّا أن يعقد على المنفعة دون العين. 

هناك صورة نادرة جدًا أذكرها من باب الفائدة: أن يعقد العقد على العين دون المنفعة. 
هذه مثُلّوا لها بصورة أو صورتين أوردوها في أول كتاب البيع» مشل: العين المُوصَى 
يمتها لاخ ار فالعين العو ى بمشعتهنا لشخض آخر تملك غينها ولا تملك 
منفعتهاء وهي نادرة جدًا. 

المنفعة هي المنفعة التي تستفاد من العين؛ كالسكتى للبيت» والرّكوب بالسيارة والدابّة 
والحملان أي: تحميل البضائع للسيارة والدابة كذلك» والاشتخدام بجعْلها ورشة» أو 
مسْتودَعًا في الدور» والفرش والسّجّاد لأجل الجلوس عليه» هذه منفعة يُستفاد منهاء فتُوّجّر 
هذه العين لأجل هذه المنفعة» وهكذا. 


ل 2 


قوله: (وهي: إا على عَيْنِ ن أخذ ينها تفعهاء وَإِمَا عَلَى مَتَفْعَةٍ مِنْ عَيْنِ وَإِمّا عَلَى مَنْفَعٍَ 


ا اضر 


شَخصٍ) يقول: إن الإجارة أنواع: ا أن تكون (عَلَى عَيْنِ ea‏ 


المنفعة وإنّما يعقد على العين» فيقول: (أْجَرْنَك الدار) ويشكت» فيأخذ المنفعة التي يريدها 
ا ]نا الاجر و ارالك تتكون القند على الل غاا تة حت 
العادة مها. هذا العقد الأول. 

الحالة الثانية: أن تكون على متفعة من عينء فيقول: (أجَوتك الدار للشكتى): فنص على 
السّكْنَى فقط دون غيرها من المنافع» أو: (أَجَّرْتك نفسي لأجل أن أحمل لك بضاعة)» أو 
(أصبٌ لك قهوة)ء أو(أَجَرْتُك لكي أَُعَلّمَكَ كتابًا) إذا كان مما يجوز أذ الْأَجْرّة عليه أو 
لأفعل لك ما شئت من الأمور التي فعلتهاء فنا أَجَرْتَ نفسي لأجل منفعة معيّنة دون ما 
عداهاء وهذا (وَإِما عَلَى مَتَفْعَةِِنْ عَيْن) عين الآدميّة أوعين غيرهماء (وَإِمّا على مَنْفَعَةٍ 
شخص) طبعًا هذا عين أو شخص هما واحدء العين غير الشخص الآدمي» والشخص هو 
الأدمي» العين مثل أن يقول: (رُكوب دابّة) والثانية آدمي» يعني أنا أَجَرْتك لكي أقود السيارة 
أنا أجيرٌ عندك لقيادة السيارة» فهذه منفعتي» ولا أقوم بغير ما اتفقنا عليه وهو القيادة» لأنها 

قوله: (الأولّى: كَإِجَارَةٍ أَرْض لِلرَرْع وَالنَانئةُ: شتی الدَّاِ وَرُكُوبٍ لابق وَنَحْوِ 
ذَلِكَ). 

قوله: (كَإِجَارَةٍ رض لِلرَرْع) فعقد العقد على الأرضء وأما الإجارة الثانية فنص على 
المنفعة» (عقدتها على شكَتى) ولم ينص على الدار» شكنى الدارء فأضافها إليهاء مثلما ذكرنا 
قبل قليل. 

5 


5 نه م ه ول ت 5 50 5 41 3 اھ 1ق و 
قوله: (وَمَنفعَة الشخص: إِنْ تَسَلْمَهُ هو الأجيرُ الخاص» أن سلما الخكل فهو الفشترك) 


6 0" 
لس قسج وو ار 
بدأ يتكلم المصنف عن العقد على منفعة الشخص» يقول الشيخ رمَهُآ ِنَهُ تَعَالَى: إن منفعة 
الشخص نوعان: إمَّا أن يكون أجيرًا حاصًاء وإمًا أن يكون أجيرًا مشتركاء فالأجير الخاص هو 
الذي يُعقد على الزمنء بأن يقول: (تعمل أنت محبوس لي ساعة أو ساعتان أو ثلاث)»» فمّن 

عد عليه بالزمن فهو أجير خاص. هذا واحد. 

الأمر الثاني الذي يَعقد معه لأجل عمل خاص لا يُشْركه غيره» يقول: (أريدك أن تعمل لي 
هذا الشيء) يعني يأتي به فيقول: استأجزتك لتعمل لي هذا الشيء في ساعة أو ساعتين ولكن 
أنجز لي هذا العمل» فهذا يُسمّى أجيرًا خاصًا. 

الأجير المشترك لاء هو الذي يعمل هل ولغيره» مثل: أصحاب الورش (السيارات)» 
ومثل - يُسمِّيهم العلماء -: الصتاع» ولذلك يُسمُونه: «صمان الصتاع)» الصتاع هو الأجير 
المشترك الصّانع هو الأجير المشترك الذين يصلحون الأجهزة الكهربائية» الذين يصلحون 

البوائف النين يحون السيارات» فيسل العمل ل سى احيرا مشتركا. 
الفرق بينهما من حيث الحكّم: قالوا: إِنَّ لأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدّي أو 
التفريط» بينما الأجير المشترك فإنهم يقولون: إن قضاء الصحابة أنه يضمنء إذا تلت عنده 
العيق س اب ال لكى لابن ا را الم رن فر اا ف على ادا 
سلعة ليصلحوغا له ثم تلفت عندهم بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم» فعلى القول 

بتضمين الأجير المشترك فإنه يضمن» وهذا قضاء علي ركن 
قوله: (وَلا تَصِح الإِجَارَ إلا فِي تفع مبَا باح) وأمًا النفع المحرم فلا تصح؛ لنهُي النبي 


هو 


صَرَدَدعََنهوَسَدءَ عن حلوان الكاهن» وعن مهي البَغي فالإجارة في النفع المحرّم مثل: حمل 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ ول 
الخمر» حمل الخنزير» مثل: أذية المسلم» وضَزبه وغير ذلك» فإن الإجارة باطلة. 

قوله: (مَعْلُوم مُقَدّرِبوَدّتِ أَوْفِمْلٍ مَعْنُوم) هذا الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون النفع 
(مَعْلُوم مُقَدّربوَنّتِ) أو النفع معلومًا بتقديره بفغل معلوم. 

صورة ذلك: أن يوجُرّه زمتا أو يؤجّره لأجل عمل» وهذا نوع الإجارة» إِمَّا على عمل» 
وإمّا على زمن. 

قوله: (السَّادِسٌ: الْمَرْضِ) شرع المصنف رأة تَعَالَى بِالقَرْض وهي من عقود 
التبرعات» وعو يذل مال ى مقابل رد له ولا يجري القنيضى إلاق الأموال التقلية:وأما 
الأموال القيمية فإن مَن أخذ مالا من غيره قرْض من القيميات فإنه يرد قيمتها ولا يرد مثلها. 

ل و لأشك نالا ق درب ر وروت نيه حادق كس م جا 
جماعة من أهل العلم؛ كالعراقي» ومما جاء في ذلك: أن النبي صََِلنَهعَلتِوسَلمَ بين أن مَن 
ارد ف ما وة 

وقوله: (في كُلَّ ما صح السَّكَمُ فيه) هذه هي المثليات تقريًاء فن المثليات يصح السَّلّم 
فيها؛ لأمبا موصوفة» وقلت تقريبًا لماذا؟ لأن المتأخرين يفرّقون بين ما يصح السَلَّم فيه وبين 
المثلء والمحققون يقولون: إن كل ما صح السَّلّم فيه فهو مثُلي» ولأجل ذلك قلت إنه تقريبًا 
هو المثلي. 

إذن: فكل ما كان مثليًا فإنه يكون تجري فيه القرضء وما ليس بمثلي كالقيميّات فهذا 
ليس قرضًاء وإنما هو بيع» ذ فمّن أقرض غيره قيمياء مثل أن يقرضّه سيارة مثلا قيمية» أو حيوانًا 


مما يكون قيميًاء فإنه في هذه الحال نقول: يرد قيمته إلا أن يصطلحوا على أن يرد سلعة تقوم 


و و 1 ار 


کے O‏ ۶ ا 
لل فجن فو ای 
مقام العين التي تلفت عند القرض. 

قوله: (بِعَيْرِ رْيَادَِ) أي: يجب أن يرد القرض من غير زيادة» يعني: ولو كانت من غير 
شط فلا يجوز في القرض رد الزيادة» الزيادة من حيث العدد» وأمًا الزيادة من حيث الصفة 
فأمْرّها سهلء فإن «خَيْرٌكُمْ حَيْرٌكُمْ قَضَاءً) أي: باعتبار الصفةء ولذلك كرّر النبي 
لولم رد رُباعيًا بدل البَكرّة التي اقترضّها لأا أجود صفة» لا أكثر عددًا. 

قال: (وَا شَرْطِهَا) أي: ولا يجوز اشتراط الزيادة؛ لأنه روي في الحديث» وهو بإجماع 
قوله: (وَيَرد مِْلَهُ) هذا يدلنا على أن القرْضِ إنما يجري في المثليات. 

قوله: (وَإِنْ راد مِنْ غَبْر شَرْطٍ قَدْرَاء أَوْجَوْدَةَ جَارَ) ذكر المصنف قيدين لزيادة القدرء 
وزيادة الجّودة. أمَّا زيادة الجَودّة فقد تقدّم معنا قبل قليل أن الى صَبَألنَهعَلدوِوسَلٌٌ فعَلّه حينما 
رد الرباعي بدلا من E‏ 

وآمًا زيادة القدر فإن لأهل العلم فيه قولين: المشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز عندرد 
الدين زياؤة القدومظطلناء ماسوو من افرص فة برها فكدر ةوا برها حدق عشرة 
والسّبب في منعهم من ذلك قالوا: لاله قد يكون تلك الزيادة من باب العادة» والمعروف عَرْفًا 
كالمشْرُوط شْرْطَاء وبناء على كلامهم فإن بعض الناس قد يقول: لن أردَّ لك الزيادة من باب 
الشرطء وإنما سأرذّها لك من باب التبرع» هو الآن أتبرّع للناس بالرّد وهذا يفعله كثير من 
الاس الف قلا الخو الي وارد ويقولوةساقترضى من اعى عشرة الاف» وساره له 


العشرة» وهدية من عندي ألفان» سأردٌ ألْمَين هدية من عندي» كذا يقول» كيف تقول: سأردٌ 


هدية وأنت الآن وغدته بذلك قبل ولذلك قول الفقهاء بأنه لا يجوز ف الدَّين رذ زيادة قدرًا 
قوي جدّاء ومتجه جدًا؛ لأنه يُعْلقٌ الباب بل لو كان يجوز ذلك لأصبحٌ الناس لا يقرضون إلا 
من يرد الزيادة» ومّن لا يرد الزيادة لا يقرضوته بمعرفتهم العهد. 

والمصنف رهه آله تَعَالَى أحد بعموم الحديث» وهو أن النبي صََِِلنَهَيْتَِوسَلَهَ قال: 
خير کم خیرکم قَضَاءً». ولعلّ الأقرب الأول» لكن إذا رد الاين وات د مواقت 
المعاملة بينهم» ثم أراد أن يُهديه بعد ذلك لا لأجل الوفاء وإنما بعده من غير شرط ومن غير 


اثفاق جاز ذلك من بات الكرامة» ولا يكون متغلقا بالف ضص:. 


قوله: (السّابعٌ: الْوَنَائِقَ عَلَى الْحُقَوقٍ تَكَانَةُ). 


م 


قوله: (الْوَنَائِقَ عَلَى الْحُقَوق) العلماء يمَهُمَئّهُ تَعَالّى يقولون: إن هناك عقودًا تَسمّى: 
اعترد ال ةا يمعي أ من ادان من آخر د فاته ير لى هذا الدية مةد أو ره 
بعين هو الرَّهْن» وتوثيقه بعقد هو الكفالّة والصمان» هذا معنى الوثائق. 

الوقائق هر توقيق الديزف قول( آي الفوقيق: لان افر تى نا أن يكرت كايا 
وهو الأوراق» وإمًا أن يكون بعُقود وأغيان» التي سيتكلم عنها المصنف. 

قوله: (عَلَى الْحْقَوقٍ) أي: على الحقوق التي تكون في الذمّة. 

وعبّر المصنف ب (الْحُقُوق) ولم يُعبَّرْ بالدٌيون: لأن من أهل العلم مَن يتوسّع في هذه 
العقود - عقود التوثيق - فيجعلها حتى في غير الديون. 

مثال ذلك: أن من أهل العلم مَن يجوز الكفالة في العقوبات» فيقول: لو أن شخصًا حبس 


في تَهُمَةِه وثبّت عليه الحكم» وبقي تنفيذ العقوبة» هل يجوز كفالّته فيخرج» ثم يعود لتنفيذ 


كمع و ردن لذ 
OY‏ ا : 2 
2 ع شین دو شیر 
العقوبة» سواء كانت عقوبة بدنية» أو عقوبة من تقييد الحرية» من آهل العلم مَن أجارّه. 
ولو نيا الكفالق شرا لحتو كايلق لعن اراسي 
قوله: (تَكَانَةٌ) أي: ثلاثة عقود» وهذا على سبيل الحضر. 
قوله: (الرَّهْنٌْ: أن يَضَعَ عِنْدَه عَيْنَا ب ام ا ا 


2 


قوز لل لمث راقن رلته زكر عله ن کے 1 منْها إل لا برد الْجَمِيِع) أول هذه 
العقود وهو: (الرَّهْنُ) وهو الذي يُسمّه العلماء: (توثقة دين بعين) بمعنى: أن الشخص يكون 
عليه دين فيَرّهن عَينًا له عند الدّائن على أن ثمرة ذلك - كما ذكر المصنف - قال: (بأَنْ يَضَعَ 
عِنْدَهُ) أى! بأن يضع المَدِين ¿ (عِنْدَه) أي: عند الذَّائ: ئن عَينا (يِصِحٌ بَيْعْهَا) أ يجوز ها 
باشتيفاء المال» قال: (عَلَى مَالِِ) أي: على لأجل الدَّين الذي في ذمّته. (وَمَتَى لَمْ يَجِنْهُ بِمَالِه) 
أي: عند وجود الأجل (يَاعَهَا) أي: باعَ الدّائن تلك العين لاستيفاء الدين الذي في الذمَّ . 
صورة ذلك: زيد أقرّض عمْرًاء أو باعه سلعة وأصبح دائنًا له بألف. فقال زيد لذلك 
الشخص: ضع عندي رهتاء فقال: رَهَنتك كتابي» أو: رَهَنتك سياري» أو: رَهَنتك داري» هذا 
الرّهْن جائز شرعاء وجائز من حيث اللزوم» معنى كونه جائز يعني: يجوز الرجوع فيه إلا إذا 
قبضه المرتهن» إذا قبضه يعني: أصبح في يده فإنه حينئنٍ يكون لازمّاء ليس للراهن بيعه. لا 
إذا أصبح لازمًا فإنه يُنتظر به إلى حُلول الأجل» فإذا حل الأجل ولم ين المَدينٌ بالدّين 
فإن لصاحب الدين وهو الرّاهن المُرتهن الخيار , بين الإنظار وبين أن يبيع السلعة» يجب أن 


يبيع السلعة» وليس له أن يتملّكها هو وإنما يبيعهاء فإذا باعها فإنه يأخذ الثمن» ويرد الزائد إذا 


سكا ب- توي 
كان قد بقي شيء. إن لم يبق شيء فليس شيء للمَدِين» وإن نقص ثمن الرَّهْن عن الدين 
فيبقى الباقي في ذمّته دیتا مُرِسَلًا غير موثق برهن. 

مثلا: الدين ألف, والسلعة بيعت بستمائة» فنقول: يسْتوفي الثمن كله ويبقى أربعمائة دين 
بلا رهن. 

وهذا معنى قوله: (يَصِحبَيْعّْهَا عَلَى ماله) أي: في مقابل الدين الذي في الذمّة» (وَمَتَى لَمْ 
جنه ماله بَاعَهَا) يجب أن يبيعهاء ولیس له أن يتملّكها إلا أن يكون أحد المُزايدين» يدخل 
في المزايّدَة» ويدخل معهم» لکن لا يجوز ر له أن يتملّكها. 

قوله: (لا يجوز لَه التَصَرّفٌ فيها بَعْدَ ذَّلِكَ) أ ى: إذا كانت مقبوضة» من شر طها: أن تكون 


02 ةر < 


متبوفيئةه لأ الرقن لا کر فُبض» هر تَفْوضصَةٌ4 [البقرة: *18]» قوله: 
(بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد الرهنء طبعًا قبل البيع» أمّا إذا بيعت عن طريق المُرَايَدة فإنها لِيسَتْ 
فملوكة له. 


س و 2 


قوله: (وتكون عَلَيْه لا ينمك ت شي نا إلا برد الْجَمِيع) تكون عليه أي: على الدَّينَ كله 
ولو كانت قيمتها أكثر من قيمة الدين» (لا ينك شىء مِنْهًا)» لاينفك عن نصفهاء ولاعن 
ربعها (إلَا برد الْجَمبع) أي: برد جميع الدين. 

فلو أن شخصًا أقرّض آخر أَلْفَاه ورهَته سلعة» ثمّ قضى من هذا الألف تسعمائةء ما بقي 
إلا مائة» فنقول: تبقى العين مزهونة حتى يرد كامل المبلغ. 

قبل أن ننتقل للعُقُود التي بعدها هناك خطآن يقع فيهما الناس كثيرًا في باب الرهن: 


أول هذين الخطأين الذي ذكرته قبل قليل» أن كثيرًا من الناس يظرنٌ أن الدين إذا لم يُسدَّد 


6 >2 ا و ا 
املك الان الح الد هرت وها عط فإنه لا جلها 

الخطأ الثاني: بعض الناس يقول: إن العين المرهونة يجوز للدائن الانتفاع بهاء وهذا غير 
صحيح بل حرام؛ لأن النبي صلا یوار فيما رُوينا عنه أنه قال: «كُلٌ َرْضٍ جر فعا فهو 
رَبَااء فهذا دَينٌ جر نفْعَاء فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة من الدّائن» وإنما ينتفع بها 
صاحب العَين» لقول النبي صَزَلََءَلَدوسََ: ١لا‏ يَعْلَقَ الرّهْنُ من صَاحِبِهِ). لا يجوز له أن ينتفع 
بها إلا في صورة واحدة» وهي: إذا كان المهون حيوانًا دابة مركوبة فيجوز رُكوب تلك 
الدابّة» وأنا عبَّرْتُ بالحيوان لأنّي رأيت بعض الطلبة الآن يُلحق بالدابة السيارة» ويقول: 
كور كرب السيارة» 10 لبس ا 

فيجوز ركوب الدابة المزهوئّة في مقابل طعامها وشرابها الذي يبذلّه الدّائن. 

السيارة ليس لها طعام ولا شراب» فلا يبذل الذّائن فيها شيئًا يكون مقابل رُكويهاء وهذا 
هو المعنى» وهذا الخطأ الثاني الذي يُخطئ فيه الناس كثيرًا في الرّهن. 

قوله: (الضَّمَانُ: وَمُو صم ذمةِ إلى ذمةٍ في الْحَقٌّ: وَيَصِح مِنْ كل جائز النَصَرِّفِ) السمان 
في كتاب الله عل في قول الله اوتا : برااي ریم © 4 [يوسف: ۷۲] وشرْع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرذ في شرُعنا ما يخالفه» وما يكون شرعًا لنا إلا إذا ورد في شرُعناء لا بد أن 
يكون قد ورد في شرعناء ولا يُؤخذ من أهل الكتاب مباشرة» وحكِي اتفاقا. 


قول المصنف: (الصَّمَانُ) هو صم ذمّة إلى ذمّة. 


ب 


الشخص قد يكون في ذمّته حق» هذا الحق إما أن يكون دَينَاء وما أن يكون الْتزامًا بحق لم 


يثبت بعد فيحتاج إلى من يضمن ويوثق هذا الدين بأن إذا لم يقم هو بقضاء ذلك الدين أو 


ذلك الالتزام يقوم ذلك الشخص الآخر مقامه» وهذا الذي يُُسمَّى ضمان» وقد جاء في 
الحديث الذي توفي في المسجد. وأراد النبي صَرَلنَعََهوَسََرَ أن يصلي عليه» فقيل له: إن عليه 
كذا وكذا من الدراهم دَينَاه فقال أبو قتادة: هي عَلََىَ يا رسول الله» هذا هو الضمان» فصلَّى 
عليه النبي صا هلووسم . 

فقوله: (هي عَلَيَ) أي: هي الضّمّان. 

قول المصنف: (ضصَم ذمّة إلى ذمَة) أي: صم ذمّة الضامن إلى ذمّة المضُمون الذي عليه 
الدين» فا الذمّة الأَوْلَى ذمّة الضامنء ونُسمّي الذمّة الثانية ذمّة المضمون أو المّدِين. 

قوله: (في الْحَق) أي: في الحق للدّائن أو من له الالتزام. 

وتعبير المصنف وغيره من الفقهاء بقولهم: (ضَمُ) يدلنا على أنَّ الضمان والمّدين يكونان 
سواء» بمعنى أنه لا تبر ذمّة الضامن حتى تبرأ ذمّة المّدين» ما تضمن ذمّة الضامن حتى تيرأ 
ذمّة المدين إلا في حالتين فقط: 

# الحالة الأؤلّى: إذا ورث الضامن الحق» كيف يرث الحق؟ قالوا: بأن يكون الدائن 
أخاه» فيموت الدائن ويّرئه الضامن» فنقول: سقط الضمان لإِرْيْه الحق. 

الحالة الثانية: أن يُبرئ الدّائن الضامن» فقط هاتان الحالتان تسقط الضمان من 
الضامن دون المضمون الذي هو المَدِين. 

كما أن تعبير المصنف بقوله: (ضَمٌ ذمَةِ إِلَى ذَمّةِ) يدلنا على أنهما يسْتويان في التزام الحق» 
تعفرو ل ا ا شاعمتييياة له الحقى أن طالب الشيافية ول ال أن يظالب 


المَدِين» فإن طالب الضامن وأخذه منه جاز له الرجوع على المَدِين» فيصبح الضامن دَائنًا 


5 >7 سو مه 
للمّدين بالمبلغ» فيصبح الضامن دائتا للمّدين بالمبلغ ما لم ينو التبرع» وهذا من تعبيرهم 
E‏ 

قوله: (في الْحَقّ) الحق هذا قد يكون دَينًا كما تقدّم» وهو الأكثر» وقد يكون التزامًاء وهذا 
الذي يُسمّى: (ضمان عهدة المبيع). 


مثال الالتزام: أن يأتي شخص وقول (ينتك هذه العين)» فإن وجد فيها عيب فإز 


0 


سأردّها أو سأردٌ لك ثمنهاء وفلان ضامن» أي: فلان ضامن انه إذا وجِدَّ فيها عيب اني إن لم 
أردها ستأخذ الثمن منه» فهذا ضمان في حق مُلْئَرَّم لم يثبت بعد فليس دَينًا. 

ثم قال المصنف: (ويصح مِنْ كل جَائزِ النَصَرّفِ) تعبير المصنف: (جائز التَصَرّفِ) الذي 
سبق ذكرٌه وهو كامل الأهْلية» أهلية الأداء أي: البالغ» العاقل» الرَّشِيده غير المحُجور عليه 
لمصلحة نفسه؛ لأن العلماء رِيْمَهُمآَدَهُ تَعَالَى يقولون: إن المحجور عليه نوعان: 

إِمَّا لمصلحة نفسه. وإمًا لمصلحة غيره» فالمحجور عليه لمصلحة نفسه هو غير الرشيد» 
فهذا لا تصح تصرّّفاته في ماله ولا في ذمّتهء وأمّا المحجور عليه لمصلحة الغرماء الذي هو 
ِمَلَسِ فإنه لا تصح تصرفاته في أمواله» وتصح في ذمّته» وبناء على ذلك فيصح كفالته. 

إذن فقولنا: (غير مخجور عليه) أي: أنه غير مخجور عليه لمصلحة نفسه أي: لِسَفَهِ وأا 
المحجور عليه لمصلحة غيره وهو القَلَس فيصح منه الضمان لصحة تصرّفاته في الذمّة. 

قوله: (والكفالة: وَهُو ارام إِحْضَار اریم مى لَمْ يَأتِ بو َع بَقَائِهِ ضَمِنَ مَاعَلَيْو) 
الفقهاء رِيمَهُدَهُ تَعَالَى يفرٌّ قون بين الضمان والكفالة» فيقولون: إن الضمان للأموال» والكفالة 


تكون للأبدان» وبعض العلماء يَسمّى الضمان كفالة أموال» ويُسمّى الكافلة كفالة أبدان» 


وبعضهم يُسمّها: ضمان أموال» وضمان أبداء ولا مُشاحَاة في الاصطلاح» وهذا التشمية 
موجودة كلها في كتب الفقه. 

قوله: (وَالْكَمَالَة: وَهُو الْتِرَامُ) أي: الّتزا م الكفيل (إِحُضَارٍ الْمَرِيم) بمعنى: المركوة 
العَرِيم» العَريم المراد به: المَدِين» وهذه الجملة كلمة: (العّريم) يدلنا على أنّه لايصح 
الكفالة في العقوبات» وهذا هو المعتمّد عند كثير من الفقهاء أنه لا تصح في الجنايات» وقد 
أشرت لذلك في أول الكلام. 

وقوله: (إحضار ر الغريم) أي: إخضاره إلى المكان الذي اتفقوا عليه إِمّا لمجلس القضاء 
أو الشرْطة» أو للمكان الذي تعاقدًا فيه» فيكون الغريم عليه دين» فيأني كَفِيلٌ فيقول: أنا ألتزم 
إخضاره في المكان الفلاني» وني الأجل الفلاني» فإذا جاء الأجل ولم يُحضِره فإن الكفيل 
يلتزم ما عليه» ويكون تنقلب الكفالة إلى ضمان» فيضمن ما عليه من المال» فما على العّريم 
من الديون يدفعها الكفيل. 

وأمّا إن أحضّرّه ولو بالقوة برت ذمّتَه حينئذٍ لأنه أَؤْقَى ما عليه» ولذلك قال المصنف: 
(َمَتَى لَمْ يَأتِ بو) أي: لم يأتِ الكفيل بالغريم 3 مَعَ بَقَائِهِ) أي : مع بقاء الغريم حيا؛ لأنه إذا 
مات انقَضّت الكفالة لفوات المحل (صَمِنَ مَا عَلَيْه) أي: ضمن ما عليه من المال. 

e كنال | لجلن قط و 1 تقول قروا :1 لوال تلو‎ aa 
مال آخر ثم مات المَدِين» فإن الكفالة تبقى» ولا تسقط» بل حتى الضمين الضامن يعني إذا‎ 
مات تبقى الكفالة في ماله؛ لأن الذمّة منشغلة به» فتصبح كالدَّين في ماله.‎ 


قوله: (الثَامِنُ: الْحَوَالَةُ: قل الْحَقَّ من ذمّة إلى ذم وََامُعْتَبَرٌ فيا رضًَا الْمْحَالٍ عَلَيْه وَلا 


2ح5 a‏ ا ظ 
07 ا ّ 3 4 
ع ین وو شیم 
الْمُحَالٍ إِذا كَانَ الْمُحَالٌ عَلَيّْهِ مَلِينَا) المسألة السابقة قال هو: (الْحَوَالَةُ)» وهذه الحوالة هي 
(نَقَلَ الْحَقّ مِنْ ذمَةِ إلى ذمّة): الضمان صم ذمّة إلى ذمّة» والحوالة هو: (تَقَلُ الْحَقَّ مِنْ ذمَةٍ 
إِلَى ذمَّةِ)» الفرق: أن الضمان تبقى الذمّتان معا مشتغلتان بالحق» بينما في الحوالة الذمّة 
الأوْلَى برئّت: والذمّة الثانية هي التي انشغلّت الحق» وهذا معنى قوله: (تنْقُلّ اَی مِنْ ذمَةٍ 
00 00 ا ر 7 
إلى ذمّة): فذمّة المّدين الأولى بركت» والثانية انشغلت. 
صو ذلك ارال مك مرا اص دا و و ا عليه» فيأتي الدائن 
وقد أقرّض المَدِين أَلْمَاه فيأتي المّدين عند حُلول الأجل يقول: (أحَلتك على المُحال عليه) 
فإذا تحقّقت الشروط التى سأذكرها بعد قليل فإنه في هذه الحالة بركّت ذمّة المّدِين الذي هو 
المُحيل» واشتغلّت ذمّة المحال عليه» فأصبح هو المّدين. 
© الشرط الأول: أنه لا ید أن يكو ملا معتى كوت ملا أىة قادرا على السداد» م 
فعلء ومَّلاءَة مال» فيكون قادرًا على السّداد. 
© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون المُحال عليه عليه دين للمُحيل الذي هو المّدين السابق» 
وأن يكون هذا الدَّين الذي أحيل عليه فقط - ليس كل الدين - متساويًا في الدين الأصلى. 
لكي لا يدخل في باب الربا. 
هذان أهمٌ الشروطء ولذلك قال المصنف: (وََا يعبر يها رضًا الْمُحَالٍ عَلَيْه) لقول النبي 
ميد اووس القع ا مَل قليَختل) ' فلم يشترط الرضا. 
قال: (وَكا الْمُحَالٍ إا كَانَ الْمُحَالٌ عَلَيْه مَلِينًا) أى: الدائن» إذا كان المحال عليه مَلينًا أيك 


یاوشن الت کون ناشوی E‏ 
عنده ملاءة» وقدرة مالية يسُتطيع فيها السداد» واه yT‏ 
تقدَّم معنا قبل قليل. 

قوله: (التاع: الْمُمَصَرّفَ إِمّا جَاترَ العا انان وف لقنن اميك E‏ 
عَلَيْ: وَهُوَ قِسْمَانِ: مَحْجُورٌ عَلَيِْ لحضه؛ وَهُو الصَّبِنُ حَنّى يَبْلْعَ وَالْمَحْنُونُ حَتّى بِفِيقَ 
والسَفِيه وَمَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَعَيِِْ؛ِ وَهْوَ الْمُفْلِسٌ وَالْمَرِيض مَرَضٌ الْمَوتِ). 

بدأ المصنف في هذا الحديث عنه المتصرّف أي: الشخص الذي يتصرف في الأموالء 
و43 أن الح كا کو جا اله تاو لبس جا ااه فى اة اه هر 
المكلف الرّشيدء والمقصود بالمكلف: البالغ» الخاتل :ال ر شيد الذى بحسن التصضيرف» 
والمحجور عليه هو من اختلٌ فيه الرّشد» أو من انَل فيه التكليف» وهو قسمان كما ذكر 
المصنفء (مَحُْجُورٌ عليه َِضّهِ) أي: لحضّ نفسه» وهو أنواع: أوله: (الصَّبٌ حَنَّى يبل 
والشاق: (الْمَشْتُونٌ) ومدله: فاق العقتل كالاغماء وتحوه أو تح و ذلك «(غتى يفيق): 
والثالث: (السََّفِيةُ)» فهؤلاء محجورٌ عليهم لحض أنفسهم» وبناء عليه فلا يصح تصرفهم في 
آموالهم» ولا في ذمَمهم» معنى الذمّة: لا يَسْتدين» معنى الذمّة: أنه لا يضمن» فلا يصح تصرفه 
في ماله ولا في ذمّته؛ لأنه محجور عليه كمال الحَجُر لمصلحة نفسه. 

النوع الثاني: المحجور عليه لغيره أي: لمصلحة غيره» (وَهُو الْمُفْلِسٌ). 

قوله: (وَهُوَ الْمُفْلِسٌ) يعني: أن المفلس الذى عليه ديرت وكانت ديوته أكثر مو ماله 
الذي يملكه» وطالب الغرماء لأنه ما نحكم بالإفلاس إلا إذا طالب الغرماء» وطالب الغرماء 


بالحكم بتفليسه بحيث أنه لا يتصرف في ماله» فيأخذون ماله ويقسمونه بينهم بنشبة ديونهم» 


ANNA 2> 6‏ 
فإن القاضي يحجر عليه حجرًا ويقيد تصرٌّفاته» وبناء على ذلك فان المفلس ممنوع من 
التصرف في ماله فقط؛ لأن ماله تعلق به حق الغرماء فيباع» ويقسمٌ بينهم بحسب ديوم» 
فلكل واحد بنسّبته من دينه» وأمّا ذمته فيصح تصرفه» فيجوز له أن يشتريء وأن يَبِيعَ في الذمّة. 
طبعًا البيع ما عنده شيء يملكه» لكن نقول: يشتري في الذمّة» أو يذم إلى ذمّته. فهذا 
يصح؛ لأن من اشترى منه في ذمّته فإنه في هذه الحالة عَلِمَ أنه مفلس» فهو مقصّرء وذلك 
يصح. 

قوله: (وَالْمَريض مَرَض الْمَوتِ) المريض مرّض الموت: هو المريض الذي يكون 
المرض يُخاف منه عادة الوّفاة» فإن مات من ذلك المرض فهذا هو القيدء أن يكون قد مات 
من ذلك المرض فيَسمّى: مريضًا مَرَض الموت. 

مريض مَرَض الموت ليست كل تصرفاته ممنوعة وإِنّما بعضهاء يُمنع من تصرفاته أولا: 
قالوا كل ما فيه تبر والثاني: كل ما فيه مَحابَاة» إذَا المريض مرض الموت إنما يُحجر عليه في 
أمرين: التبرعات» والمُحايّاة» ومعنى المُحايّاة: أن يبيعه الغالي بسعر أقل من ذلك» فهذان 
الله قاف ت السريضن هما رما الم فما أنه لا يجوز لبه ار ولا يجوز لله 
المُحابّاة إلا بمقدار الوصية» وهو تلت المال فقط دون ما عداه» فيكون حكمها حكم 
الوضيية 

وقد ذكر بعض العلماء يهاه تَعَالّى: أن العطايا التي تكون في مرض الموت حكمها 
حكم الوصايا إلا في أربعة أحكام؛ وهذه الأحكام الأربعة من دقيق الفقّه أوردها الموفّق أبو 


محمد في كتاب: «العمدة)» أورد الأحكام. وهي لطيفة» فتراجع في محلها لكن لضيق الوقت. 


یشن رار ا 

لاص ن البعجرر غله لح امه الككر علق ن التصوقاسه ال رر 
عليه لحض غيره حجر مقيّد إِمّا ف في الأموال فقط للمحجور عليه لِمَلَسِء أو في التبرعات 
بحيث لا تجاوز الثلث للمريض مرّض الموت» ويُسمَّى: «المرض المَخوف». 

قوله: (الْعَاشِرٌ: الْمُتَصَرفُ: إِم بتَفْسِدء َو عَيْرِه) بدأ المصنف هنا في عقود النيابة والوّكَالةء 
وقد أورد الوؤكبل:والشريك» والشريك بورد لماذا؟ قالوا: لآن الشريك يتصرف ف ماله 
أصالة» وفي مال غيره وكالة» لذلك ناسّب أن يجعلها هنا. 

قوله: (وَهُو إِمَا وَكِيل: يَجُورُتَوكِيلٌ کل جَائز التَصَرِّفِ فِيمَا وکل فيه) يقول: أما وكيل 
فيجوز الوّكّالة والنبي صأله لووسم وكل عْرْوَّة بن الجَعْدء ووكّل غيره. صلوات الله 
وسلامه عليه فدلٌ على جوازهاء (تَيَجُورُ وکیل کل جائز اصرف فِيمَا وُكُلَ فيه) يعني: كل 
من جاز له أن يتصرف في شيء لنفسه جاز له أن يتوكل فيه لغيره» وهذه قاعدة كلّية» أن كل من 
جاز له التصرف في شيء لنفسه جاز له أن يتوكّل فيه له استثناءات قليلة جدًاء ويمكن عدّها 
استشناءات» ويمكن جغلها ليست باستثناءات» وإنما يمكن عذها لتخريج على قاعدة أخرى. 

من ذلك: توكيل المرأة بطلاق نفسهاء أو بطلاق ضرّتهاء فإن المرأة ليس بيدها الطلاق» 
فإن الطلاق إنما هو لمن أخذ بالساق» كما قال النبي ةيوس وهو الرجل» لكن يجوز 
توكيلها؛ لأن النبي صالة يوسم جعل أمْر نسائه لَهُنَّ فاخترنٌ الله ورسوله» فدل ذلك على 
أنه يجوز توكيل النساء في الطلاق» وهذا من الاشتثناءات من القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: 
(أن من جاز له الفعل للشيء نفسه جاز له التوكل فيه). 


قوله: (تَيَجُورُ تو کیل کل جائز التَصَرّفِ) جائز التصرف كما تقدَّم معنا حدّه وبيانه فيما 


لس E‏ 
® اا مور 2 
وکل فيه دون ما عداه» فلا يتعدٌّى ما وکل فيه. 

النوع الثاني: (أَوْ شَرِيِكٌ: وَهُو إِمّا في الرّبْح. وَهُوَ الْمُضَارِبُ؛ کل مَنْ دقع لله لْمَالُ لجر 
فيه بِجُرْءِ مَعْلُوم مِنِ ربجي وما فِي الأعيَانِ وَنَمَائِهَا؛ وَهِي أَقْسَامٌ: مِنْهَا رگ الْوجُوو, 
kr‏ ا as‏ لاس ا عق انف Do‏ وا ل ف بدا 
وَالْأَبَدَانِ وَمِنْهَا: الْمُسَاقَاةَ وَالمُرَارَعَة في عرس حل a‏ د ردير رج سدور 
ِنْهُ) بدأ المصنف يتكلم عن الشّركة» وهو من العقود المباركة» فإن من العقود المباركة عقد 
الشركة وقد بين النبي صا :أن الله عَرَِصَلٌ يقول: «أنا ثالث الشَّرِيكين إذا صَدَقَا 
وبرّاا فدل ذلك على أن عقد الشركة عقد مبارّك» وقد نص جماعة من أهل العلم أنه يُرجى 
فهر الال فهو من العقود المبار رلا بلك وو من انض ردو 

ذكر المصنف أنه إما أن يكون في الربح» وإنما في المال. 

الشركة تنقسم إلى قِسُمّين: إنما أن تكون شركة أملاك» وإمّا أن تكون شركة عُقود. 
ونشتطيع التفريق بينهما بأن نقول: الشركة إا أن تكون في مال» أو عملء أو ذمّة هذه التي 
ينعقد فيها الشركة» فإن كان الشّركيان كلاهما بذلا المال فقط» فهو شركة أملاك أنا لي 
نصف الأرض» وأنت نصف الأرض الأخرى» فنحن شريكان في الهلّكء أنا لي نصف 
السيارة» وأنت نصف السيارة» نحن شركة أملاك» وشركة الأملاك لا تذكر هنا في كتاب 
الشركات؛ لأا شراكة في الملّك»*داغخلةفي الملك» قديكون الشريك ,سيب الإرث قد 
يكون بسبب الشراء» بسبب الهبّة» وهَبّها لرجُلين» وهكذا. 

@ النوع الثاني: أن يكون من أحدهما مال ومن الآخر عمل» ولم يبذل المال» فتُسمّى 


الشركة حينئذٍ (مُضَارَبَة)» أو نُسمّيها: (قراظ) وهذه المضارَيّة انعقد الإجماع على جوازها. 


© الأمر الثالث: أن يكون من أحدهما مال وعمل» ومن الثاني مال وعمل كذلك» 
كلاهما أتى بالمال والعمل محا فتكرن الشركة حبذ شركة عنان» لاما تيا بالمال والعمل 
كا 

@ النوع الثالث: أن يكون من أحدهما عملٌ» ومن الثاني عمل فقط من غير مال» فهذه 
الشركة تسكّى (شركة الأبدان)؛ لأنهم اشتركوا في أبدا:هم فعملواء وقد جاء ذلك في قصة ابن 
مسعود وغيره في السَلّب» والجمهور على جوازها. 

# النوع الرابع: أن يشتركا بأعمالهما ويِذْمَعِهِمَاء بمعنى: أن يتقبّل العمل في الذمة بحيث 
يكون ذمّة كل ما اتفقا عليه يشتركان في الذمّة» فيقولون مثلًا: يأخذون بِالقَرْض منهم جميعًاء 
ويعملون عملا بأيديهم» فهذا يُسمّى: (شركة الوّجوه) لأنها جمعت بين ذمّة وعمل. 

ما الذي لا يجوز؟ لا يجوز الذمّة وحدهاء الشراكة في الذمة وحدها لا يصح. وهذه لها 
تفصيل في غير هذا المحل. 

وبناء على ذلك ذكر بعض أهل العلم؛ ومنه الرَّرْكَشِي: أنه تستطيع أن تأت بعدد كبير من 
الشركات» فقد تأتي بشركة مُضارَبَة وعنان» مُضارَبَة وَوْجُوه مُضارَيّة وَوْجوه وعنان» بأن 
تكون من ثلاثة وأربعة وهكذا. 

قوله: (أَوْ شَّرِيكٌ: وَهُو) أي: الشّريِك (إمَا في الرّبح) وأمّا الطرف الآخر فمنه المالء 
ا لفارت آي الى يخمل من غبر يذل مال (كل فين قت إل الال فالشريك 
دقع المال للمضارب الذي يُسمّى العامل (ليتجر فِيه) يتجر فيه بأمر مباح طبعًاء (بِجُرْءِ مَعْلُوم 


مِن رِبْحِهِ) بأن يتفقا أنه إذا خرّج ربح فلكل واحد منهما جزء معيّن إن كان قد حدّد الجزء 


€ اك اكت وأ لحر 

فهو الأفضل» وإن لم يحدّد جزءً! قم بينهم بحسب الرؤوس» فإن لم يظهر الربح وإنما خسر 
المال فتكون الخسارة على صاحب المال فقطء وأمًا العامل فإنه يخسر جهده الذي بذله» ولا 
يأخذ عليه رِبحًا. 

قال: (وَإِمَا في الْأَعْيَانِء وَتَمَاتِّهَا) الذي في الأموال (وَهِي أَقْسَامٌ: مِنْهَا) طبعًا لم يذكر 
المصنف شركة العنان» وإنما ذكر بعضهاء (شَرِكَةُ الْوجُوهِ)؛ فشركة الوّجُوه في الذمَّة مع 
لعفل رادان كل وادمن التريكين يدل غيملا فقظ. 

مثال شركة الأبدان: كثير جدّاء يأتي ثلاثة يعملون من الشباب في حمل البضائع للناس» ثم 
في نباية اليوم كل واحد يجمع ما حصّلء هذا حصل خمسين» وهذا حصل مائة» وهذا حصل 
مائتين» فيُجمع ما حصله الجميع» ويقسم بينمهم بالسّوية» هذه شركة أبدان مع أنه كل واحد 
عمل» وحصل نصيبّه بنفسه» لكنهم يريدون أن يقتسموه بينهم» نقول: هذه شركة أبدان» فكل 
واحد يعمل» فهذه جائزة. 

شركة الوّجوه لاء يعمل ويأتزمون في ذمّتهم عملا بجميعهم» يقولون: نحن ستتقبّل العمل 
في الذمة» جميعنا الثلاثة سنغمل» جميعنا سنقوم بهذا العمل المعين» حمل السيارة» حمل 
المَتَاع» قد يعمله بعضهم» وقد لا يعمله القسم الآخرء لكن ذمّتهم جميعًا منشغلة به» وهكذا. 

طبعًا قوله: (وَمِنْهَا) لأن الشركات أنواعها كثيرة. 

عندنا هنا مسألة في قول المصنف: (وَمِنْهَا) أي: ومن الشركة اختلف العلماء هل المُساقَاة 
والمزارعة نوعٌ من أنواع الشركات أم لا؟ 


المحققون» ومنهم الشيخ تقيد الدين» والمصنف» وهو ظاهر كلام أحمد» وظاهر القواعد 


الشرعية» أن المُساقَاة المزارعة» وفي حكمها المغارسّة» وغير ذلك؛ حكمها حكم الشركة 
وأنّها ليست عقدًا مستقلاء وأمًا المتأخرون فيّرون أنها عقد مستقل. 

قال: (وَمِنْهَا: الْمُسَاقَاةُ) معنى المساقاة أن يكون هناك شجر قائم» ثم يتفق مع شخص على 
أن يقوم بسقيه وما ينبم السقي» ثم إذا خرجت ثمرة فإِنَّ للعايل جزء من الثمرة» ولصاحب 
الزرع الشجر يعني الجزء الباقي. 

قوله: (وَالْمُرَارَعَةُ) المُارّعة يكون للزرع؛ كالبُرٌ والشعيرء والبقول كالتّغناع» والحَبّق» كثير 
زراعته هنا في المدينة وغير ذلك. 


ا 
وص و 


قال: (فِي غَرْسٍ كُلَّ سجر لَه تمر هذا في المُساقَاةء (في غَرْسٍ كَل شَّجَرِ لَهُ نَمَرٌ)ه وهذه 
ی ال ين برس ال له 

قوله: ( وکل رَرْع بِجُرْءِ مَعْلُوم مِنّْه)» قوله: (بِجُرْءٍ مَعْلُوم) أي: جزء مُساع» يجب أن يكون 
مشاعًاء كالربع» الخمس» السدس» وأما جزء معين منه فلا يصح. 

مثال الجزء المعيّن أن يقول: هذا الربع لك» هذا لا يصح؛ لأنه معيّن. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصځبه أجمعين". 


وه 


(5) نهاية المجلس الرابع. 


ا ع ١‏ .)5 ع 
جن ر 


وا( کے کے 


الْحَادِى عش : خد الأموَالٍ بَِيْرِعِوَضٍ أَقْسَا قسَام: 


A‏ ره في كُلَّ عَبْنِ فح بها مح بقائهاء وَيردَهَاء و مشج ها و لافقا 
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بالتّلّفٍ. 


5-1 


النَّانِي: الْوَدِيعَة عند الْمسْتوْدع ما لا ضَمَانَ عَلَيِْ فِيها مِنِ عير تعد 

ا وه ق ترما مِمّنْ حَرُءَ عليه قله أَوْ كَانَ مُنْمَقِلَاإِلَى مَنْ 
حرم عَلَيِْ ل وَجَب عَلَيْه رَد وَضَوَِهُ التي وَكَذَلِكَ ب يَضْمَنٌ أَجْرَاءه إِذَا لَمْ يَكُنْ م 

الرَابِعُ: الْمَالُ الْملْتَقَطْ إا ياء أو مالا غَيْرَه 

لمعيس سين إلا قَمِنْ َيْتِ الْمَالِ. 

خر مُسْلِمُ مَالَمْ يكن في بد كُمَارِ لا ملم فيه. 

وَالْمَال اة أَفْسَام: مَا لا يبع حِمَّةُأَوْسَاطٍ الاس يَمْلِكَة بلاطي وَيَْتَفِعُ بو إِلَى أَنْ 
يع ع حو ا NESLA‏ 
E‏ وناك يننا 

الاس ا يحرم الرّجُوعٌ فِيهًا. 

AA‏ ار كلوز 

السَابعٌ: ا 

الام : سوه ِلْقَاضِيِء وَالْحَاكِمِ وَهِي مُحَرَمَة. 


التاسع: الَْدِبَك وَهِيَ مُبَاحَة لِعيْر ر الْحَاكِم؛ إِذَالَمْيَكَنْ لَه مِنَ الْمُهْدِي عَادَةٌ. 


لفضی الج د عب الس ناشوي E‏ 


ف الات ا 
الْحَاوِي عَشَرّ: الرگار؛ وَهُو دفن اَْاهِلِي مَملُوك لِمَنْ وَجَدَهبَعْدَالْخْمْسِ. 
التاق E‏ تقار كا ل تا 
2 د حم دن ب ا ا و ب ا ا ا ا نے ae 007 TE‏ م 
الماك ا ار ا 
5 1 529 رن ر ھچ 2 عو ا 
الرَابعَ ر :كل ما في الْبَْرِ مِنْ سَمَكِه و حَيَوَان. وَلَوْلَىق وَمَرَجَانِء وغير ذلك مَملوك 


oT % 6 


E E لقن‎ AN 


التي N‏ ۽ ابر الو ځف: مبَاح لِمَنْ اَذَه ماكو لا كَانَ أو غَيْرَه. 

السَّابعَ عَشَرّ: مَالُ مَنْ رَعِْبَ عَنْهُوََرَكَهُ في مضر أو بربَة. أو مَضَيعة. أو مَهلَكة؛ لِعَجْرْهٍ 
SHER‏ 

الثامنَ عَصَرَ: گل عشب وَكَلَؤْلَمْ زرخ ا لِمَنْ أَحَدَّهُ؛ سَوَاءَ كَانَ فِي أَرْضٍ 


A E 


و 


لو 2 
08 


الع عََرَ: كل جر بره لم يَفِْسْه دمي ماح لمن أَحَدَه إا كان فِي أَرْض غَيْر 
الْعِشْرُونَ: اء كل هي وَعيْنِ جار ملوك لِمَنْ أكَذّه. 
الثاني عَشْرٌ: : إِخْرَاجٌ اخ الاه مُوَالٍ ل عن ن مالکهاء إِما بیوض؛ ؛ وهو ابيع وَالْهبَةٌ بشرط عِوضٍء 


وَِمَا بغر عوَض ؛ ؛ وهي أَقْسَامُ: 


كر 


او ففجم وو ا 


3 8 کا رس ع - ع 2 ب 2d‏ 
الثاني: الْجِرْيّة مِنْ کل گافر أَقَامَ تحت أَيْدِينَا ذمّةَ. 


الثَالِتُ: الْوَقْفْ وهو ت خيس الأضل» وَتَسْبِيلٌ الْمنْفَعَةِ مِنْ كُلَّ جائز صرت بن 


لفْظِ صَرِيح أو كنا 


ك 

الْكَامِسٌ: الْوَصِيَكُ نصح مِنْ جَائِر التصَرَّفِء وهي مُشْتَوِلَهٌ عَلَى وَصِيَد وَمُوصَّى بو 
وَمُوصَّى لَه وَمُوصّى إِلَيّه. 

فَالْوَصِيةُ مسحب بالل لِمَنْ لَه ورت وَبأَكثرَ لِمَنْ لا وات لَه وَلَائَصِحٌ باكر مِنَ 


هه 


للب إلا بِإِجَارَةِالْوَرََِ وَالْمُوصَى به: ay‏ گل من يَمْلِكُ وَالْمُوصَى إِلبّه: 
کل جائز التصرّف. 

السّاوِسٌ! الق يُسَنْ لمن له كشب ب بلَفظٍِ صَرِيح؛ وَكَِاَ. 

صل قول وَِلْكِ جم مُحَرّم. 


2 
هئ ا 


وَمَنْ أعتقَ شر گا لَه مِنْ عَبْد بد عق کل ِن كَانَ مُوسراء وَمَا اَی ِنْ گان 


م أت معبييرٌ |. 


وَمُعَلَمَا إآى وَفِْ فَإنْ عُلّقَبالّْمَوْتِ قَهُوَ تَدبير بُ e‏ 


کک - بده لَه مال إلى أجل هي تابه 0 مسحب لِمَنْ عُلِمَ فيو خَبْرٌ وَيَعْتَقَ 


کے و ذَلِكَ ا ر 2 


وَإِنْ وَلَدَتِ الامة من سيدها ما يتين ذ فيه خَلْقَ الإنْسَانِ صَارَتْ لَه بدَلِكَ ولد تعتق بمَوته 


چ 


صن شع 55 < ا 5 
لتضيكةالشيخ د ڪب السام بن ځا سوي a>‏ 


© 


اا اا N‏ 


وعهده لآ شريك له» و أشهد أن مخمدا عبد الله ورس لةك 61120 ور تسليما كثيرا إلى 


قوله: (أَخدٌ الأموَالٍ بعَْر عوَض). 
قبل الحديث عن تفصيل كلام المصنف» هذه القيود التي أوردها المصنف رَيِمَهَانَهُ تَعَالَى 
e E DS‏ لير لا يكن ألا 
يتملك نالا ا باد ثلاقة أسباب اسي يرجم لهذ الأسباب الثلاثة الأساسية سائر 
الأسباب الجزئية. 
© السبب الأول: قالوا: الملّك بالإرث» وسيفرد له المصنف حديئًا مختصرًا في آخر هذا 
الكتاب. 
© السبب الثاني: قالوا: الملّك بالعقد. وهذا سأرجع له بالحديث بعد قليل. 
. السب انالك هر الك ك الماحات. o‏ انراء سيان الإشارة ليا 
والتملّك بِالعُقُود كثيرة جدًاء وأهمّها كما تقدّم معنا: البيوع» والعلماء يمه ل تَعَالَى 
ELE‏ ونا ره تكتررن قر EE abg ml‏ 


8 ا هه 


محضه. 


ع 


إذن العقود ثلاثة أنواع إِمَا أن تكون معاوضة» ومنها : البيع» والإجارة, والسَّلَم ومنهاما 


6 >2 ا و ا 
يكون تبرعًا؛ كالهبةء والعارية وغيرهاء ومنها ما يكون معاوّضّة غير محُضّة والتعبير بكونها 
معاوّصّة غير مخضّة هذا تعبير الشمس الزركشي. 

ويقصد بالمعاوضة غير المخصّة عقدان: عقد الخُلْع» وعقد النكاح» فان المهر من الرجلء 
والعوض من المرأة في الحلّع هما معاوّصّة لكنها ليست بمحْصضّة أي: من أحد الطرفين دون 
الطرف الآخرء الطرف الآخر لا يبذل عوضًا. 

المقصود من هذا كله: أن نعرف أقسام العقود. فعندما قال المصنف: (أَخَدٌ الأمْوَالٍ بعَئرِ 
عِوَض) فمُرادُه بذلك: العقود التبرعات في الجملة» وسيشير أيضًا لبعض المباحات - إن شاء 
لله - في محلهاء ويقابل ذلك عقود المعاوضّة التي سبقت» والأقسام الثلاثة سيأتي الإشارة لها 
0056 

قوله: (أَحَدُهَا: الْعَارِيَةُ)» والمراد بالعارية: هي إباحة العَين» وليس تمليك العين» فالعّارية 
هو أن الشخص يُعطي الآخر عَيًا لينتفع بهاء والحقيقة أن المسُتعير إنما هو مباح له المنفعة» 
ولس هانكا لمتحت #السعاجو والقرق رين قد | متت نه مقع ومو كلاق المطمة :اذا 
مالك المنفعة يجوز له أن يعاوض عليهاء ويجوز له أن يبذلها لغيره» فينتفع هو بنفسه أو يجعل 
ر نقتم پا 

E DP ANOS 
يجعلٌ المنفعة مباحة بِعِوّض أو بغير عوض بإذنه» وهذا يدلنا على أا إباحة وليسّت تمليك.‎ 

وذلك أن الملا قر لرن إن الفمتداك كف اله اال اسار الك 
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فالمباحات لا تملك إلا بالقبضء فالصيد في الهواء والحشيش والحطب لايُملكَان إلا 
بعد الجيازة» فمّن حاز مباحًا مَلَكه» والعارية لا تحاز منفعتها إلا بالاشتخدام» فما استخدمه 
مَلّكَ المنفعة الماضية؛ ولن يملك القادمةء وإنما أَبِيحُ له الانتفاع بها. 

ولذلاك تعيير النقهاء أن العارية ا ا ا ا دن عليها ماذكر قبل 

قوله: (في کل ڪين پس ينتفع بها مَعَ بَقَائْهَا) هذا يدلنا على أن العارية - يصح ... (بالتشديد 
وبالتشهيل): عاريّة» وعارية» كلاهما لغتان فصيحتان -» هذا يدلنا على أن العارية إنما تكون في 
الأعيان التي لها منافع التي بمكن الانتفاع بها مع بقاء العين» وعلى ذلك يخرج أمور: 
© الأمر الأول: العين التي لا منفعة فيهاء فإنه لا تكون فيها عارية؛ لأن أصلا لا منفعة فيها. 
© الأمر الثاني: العين التي فيها منفعة» لكن منفعتها إذا اسْتّخْدِمَت أَدَّتْ إلى فوات العين» مشل: 

الطعام» فمَّن أعار غيره تفاحًَاء أو خبرًا فنقول: هذه لا تصح أن تكون عارية» وإنما تكون ما 

قَْضًا أو بيعًا؛ لأنّها لا يمكن استيفاء المنفعة إلّا بتَلَِْ العين» فحينئذٍ لا يصح. 

ثم قال المصنف : (وَيَرَدَهَا) أي: ويجب على المُستعير أن يرد العين» وجوبًاء حيث طالب 
ااا 

قوله: (وَيَضْمَنْ عَيْتَهَا) هذه العبارة مهمّة جدّاء وهذه من مفردات المذهب» والدليل يدل 
عليها؛ وذلك أن النبي اله يوسر قال لصفوان لما استعار منه أَدْرُعَاء قال: ١هِيَ‏ عَارِيَةٌ 
مَضْمُوتَةٌ؟2» قال الفقهاء: فقول النبي صرالة ورسآ : «مَضْمُوئَة) هي صفة لعقد العارية» فهي 


صفة» فكل عقد عارية فإنها تكون مضُمونة؛ لأن من أهل العلم مَن قال: إن قول النبي 


Es ۰‏ 
ص اووس : OEE SEE‏ 
مضمونة لأنَّ صفوان لم يشترط الضمانء وإنما بين النبي صا الاقكووفة أن العارية مڭ 

© ومعنى قولنا: (إنها مضمونة) أي: أن المستعير يضمن العين» سواء فرّط أو لم يفرط 
وذلك - وهذا مهم أن نعلم - أن العلماء يقولون: إن الأيدي ثلاث: إِمَّايّد يلك وإِمّايّد 
صمان» وإمّايّد أَمَانَهَه فالأيدي ثلاث, لا يوجد غيرهاء فكل مَن كانت يده على عين حقيقة أو 
حكمًا فلا يخرج عن الثلاثء أمّا من كانت يده يد ملك وتصرّف فإنه لا يضمن مطلقاء سواء 
تلقت بفغله» أو من دون فغله. 

© النوع الثاني: من كانت يده يد ضمان - وهي التي يُسمّيها العلماء: ب «يد العَضّب) - 
فمن كانت يده يد ضمان فإنه يضمن العَين» سواء لقت بفعْله أو بدون فعله» وبتفريط منه أو 
بدون تفريطء بتع أو بدون تَعَدَّه ومنها العارية» وما اد بغير إذن» فلو ني أخذت ثوبًا لك من 
غير إذنك فلبسته من غير إذن منك» فإن يدي يد ضمانء وبناء على ذلك فأي تَلَفِ يقع على 
الثوب فإني أضمنه؛ لأن يدي يد ضمان. 

© النوع الثالث: يد الأمانة» والأمين لا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط» وسيأتي بعد قليل 
أن الو ديعة أمانة» وليسّت ضمان. 

إذن: فقوله: (وَيَضْمَنُ عَيَْهَا) أي: أن يده يد ضَمان فرّط أو لم يفرط وبناء على ذلك فمن 
استعار من صديق أو جار سيارة» ثم قادّها في الطريق» فجاءه طارئ من الطوارئ فأتلّف 
السيارة» أو وهي واقفة أمام بيته بعد الاشتعارة جاء ما أتلقّهاء فنقول: إِنَّ المشتعير يضمن ذلك 


التلّف؛ لآنه ضام فرذه يد مان وهذا متاسب لأن فبهنا توسعة على أضحات الحقوق أو 


الأموال لِيُعيرٌواء فإن الإعارة من العبادات أو من الأفعال التي فيها أجور عظيمة» وقد ذكر الله 
جل في نغت المُسيئين: #وَيَمَسَعْونَألْمَاعُوتَ 4 [الماعون: ۷ أي: يمنعون إعارة الماعون - 
فى اعد ال ين فد ل ذلك على أن الدارية اتسين إذا كانت عد الخ ركان عا 
عن منفعتها فإِنَّ إعارتها فيه أجرٌ عظيم. 

قوله: (وَيَضْمَنْ عَبْتَهَا ا ِالتَلّفٍ)» قوله: (وَأَجْرَاءَهَا) أي: وماتلف من أجزائهاء 
وهذا ليس على سبيل العموم» وإنما العلماء يقولون: إنما جرّت العادة بتَلَفِه بالاشتعمال 
المختاد فلا يُضمنء ومثّلوا لذلك قالوا: كهب الثوب» فمن اشتعار من غيره ثوبًا ثمَّ لبسه. 
فغالبًا أن هَدَّب الثوب مع كثْرة اللبس قد يثْلّف» وقد يكون هَدَبٍ الوب يأتيه بعض الأثر, 
وخاصة قديمًا عندما كانت الأقمشة ليست بقوة الأقمشة التي يتعامل بها الناس الآن. 

إذن: هَدَبُ الثوب» وطَرّفٌ الجيب وتحو ذلك من الاشتعمال المعْتادء ومثل الكَمّرات 
الاشتعمال المعتاد للسيارات» والقلم في انتهاء بعض جبره ونحو ذلك هذا لا ضمان فيه؛ لأن 
الاشتعمال المعتاد قد أَذْنَّ به صاحبه: 

قوله: (الثاني: الْوَِيِعَكُ عِنْدَ الْمُسْتَوْدَع أَمَانة لا صَمَانَ عَلَيْهِ فيا مِن غَيْرِتَعَذّ)» الودِيعة هو 
أن الشخص يجعل مالّه عند غيره لخفظه. 

هة هاا س تلكا لبا له ره لآن لون ليس له 61 ملك انار 
المنفعة» وإنما هو يجعلها عنده» فتكون عنده على هيئة الأمانة» ولذلك قال: (عِنْدَ الْمُسْتَوْدَع 
أَمَا نه ذال وجو له أن عضن ا ا جو له نو دا ولا وجو له أنا ىعدي ن 


بقيت عنده فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط» بأن جاءها طارئ من الطوارئ؛ 


چ6 >2 ANNA‏ 
كسَارِقٍ مثلاء وكان قد حفظها في حِرّز مثلهاء فلا ضمان علیه» هذا معنى قوله: (لا ضَمَانَ عَلَيّهِ 
فِهَا من غَيْرٍتَعَذٌ)» أمّا لو تعدّى أو فرّط. 

مثال التعدّي: أن يستخدم الوّديعة» فإذا استخدم الوّديعة فقد ضمنء أو يُقرّط بأن يحفظها 
في غير حرز مثلهاء وهذا يُسمّى تفريط» وهو الامتناع عمًًا يجب عليه فعله» فإنه يضمن حينئذ؛ 
لأن يد المستودع يد أمانة» وليسّت يد ضمان. 

مما تكلم عنه أهل العلم: مسألة وَدِيعة النقد» فبعض الناس يجعل له نقدًا عند آخر من باب 
الوديعة» فيقول: احفظ هذه الألف عندك» فيجوز المستودع بخلطها بماله» أو يقوم المستودع 
باستخدام هذه الألف بعينهاء فحينئذ نقول: إن يد المستودع للأموال تنقلب إلى يد ضمان؛ 
لأنه هذا الفعل تعدّي» ولأن العلماء يقولون: إن الخَلْطَ إتلافء مَن حاط شيئًا بآخر فقد أتلمّه 
زیتا بزيت» خلطً مالا بمال» ولذلك من استودعَ مالا وخلطه بماله يضمنه مطلقًا حتى لو تلف 
ماله كل المال الذي منه هذا المال بحيث أنه لم يتمايز» خلطه بمعنى آنه لم يتمايز فإنه يضمن في 
ظاهر كلامهم. 

من أهل العلم مَن يقول: إذا كانت العادة الخلّط فإنه لا ضمان؛ لأن النقدّين ومافي 
حكمهما كالأوراق المالية لا تتعين بالتغيين» وهذه مبنية على مسألة (هل تتعين بالتغيين أو لا 


هَ و 5 و2 2 4 - 

ONE Us . 2‏ $ ا ٠...‏ تبتر و م نه 5 بعرم f‏ يو I f‏ 

قوله: (الثالث: الغصب؛ كل مَنْ عْصَب مالا مُحَتَرَمًا مِمَنْ حرم عَليّهِ فتله» أو كان مُنتقِلا 
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إلى مَن حَرمَ عَليوٍ قتله» وَجَبَ عَليْهِ رده وضونه بالتلفي. وكذلك يَضمَن أجزاءه إذا لم كن 
ا فين 


ء 
و 


مُحَرَّمَا) هذه مسألة | د لغصب. 


ال اوسا الق يقر ل العلما نهو من ادن ارات اهن إن يحض اا 
ر انا كان يرك هو اد باه زهو ضعب أبوات الفقة؛ لآن الغضّب معناه: الأحكام 
المترتبة على من تعدََّى على مال غيره؛ سواء تعدّى بفعْله» أو تعدّى بتفريطه. 

وقد يكون هناك صور عَصب حكوية» ذكرها العلماء في محلها. 

عوك العم رك طعت اراس انوت أو Eola‏ 1ن أن 
ادو ةلف من ضور a‏ جار مدر انا أل بابح نال القميةة 
وتقدَّم معنا: هو ما فيه منفعة مباحة» وله قيمة» (مِمَّنْ) أي: كان المال المحترم يملكه مَن (حَرُمَ 
عَلَيْهِنَثلّه)» والذي يحرم قبل هو المسلم» والذمّيء والمُسْتأمّن» ويدخل فيه: المُعامّد. 

قال: (أَوْ كان مُْتََِا إَِى مَنْ حرم عَلَيِْ لَه يعني : كان ذلك المال مُنتقِلًا إلى مَن يحرم 
عليه قدْلّهه معنى ذلك: أن من حَرّمَ عليه قثله - وهو الذمّي - قد يتملك مالا غير محترم 
فيكون: كل من عَصَّبَ مالا منتقالاء فيكون تقدير الجملة: (غَصَبَ مالا منتقلا إلى من حَرّمَ 
عليه قثله) لأن من حَرّمَ قتله» كالذمّي قد يَحيرٌ شيئًا ليس مالا في شرعناء وإنما هو مال في شرعه؛ 
كالخنزير» والكلب» والخمرء فإن ذلك يكون عَصّباء ومن غصّب شيئًا من ذلك فإنه يرد قيمته 
أو مثله» طبعًا مثله في غير الخمر والخنزير. 

قوله: (أَوْ كان مُنْتَقِلا إلى مَنْ حَرُمَ عََيْهِ تله هذه أتى بها ليدخل الحقوق غير المُقَوّمة 
الال 

قوله: (وَجَبَ عَلَيْهِ رَدهُ) هنا بدأ يتكلم المصنف عما يجب على الغاصب من الأحكام 


و كمي ره ووذ على هذون ا غه 


جل و 
€ “امب اكت وأ لحر 

©؛ أول حكم أورّده قال: (يجب عليه الرّد) بمعنى أنه يلزمه أن يرد العين المغصوبة لمن 

® الحكم الثاني - وهو تابع له -: أنه يضمنه بالتَّلّفء يعني إذا تلف بالكلية فإنه يضمنه» 
رکف يكوق ضما قالوا: إذا كان مدلا فقتل وان كان فیا قشم هذا ما تعلق شمان 
التلّف. 

@ الحكم الثالث: قال يضمن أجزاءه» بمعنى أنه إذا ود فيه عيبٌ فإنه يضمن أزش 
العيب» فلو أن هذه العيب المغصوبة التي عليها الضمان - وهي مضمونة كذلك - جاءَها 
لف فينظر إلى قيمتها سَّليمة ومَعِيبّة» والفرق بينهما يردّه. 

إذن أورد المصنف ثلاثة أمور: وجوب الرّدء إذا كانت العين قائمة» إن تلفت بالكلية رد 
قيمتهاء الثالث: إذا تلف بعض أجزائها لزم رد العين ورد أّش العيب» وهو ضمان الأجزاء. 
NT‏ يي ES‏ 

قوله: (إدا لَمْ يِكُنْ مُحَرَّمَا) هذا القيد يعني: أن المال المحرَّم كالخنزير والخمر إذا عُصِبًا 
من الذمّي فإنه يجب رد العين» وما بقي من العين إذا كانت محرّمة» فإن تلفت فإنه لا يرد بدلها؛ 
لأماقد لنت ها 

من الأحكام التي لم يوردها المصنف: أن العلماء يقولون إضافة لهذه الثلاثة الأمور: يثبت 
على الغاصِب مُؤْنّة الرد. فلو أن شخصًا غصّب من آخر قلمّاء ثمَّ سافر بهذا القلم إلى بلد بعيدة» 
فيجب عليه رد القلم» ومُؤْنّة رد هذا القلم عن طريق البريد ونحوه من طُرّق الشحن هي واجب 


على الغاصب؛ لأن هذا من باب التابع» (وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب). 


ومن الأمور التي ذكرها العلماء تجب على الغاصب كذلك» وهي: أَرّة الأعيان التي تقبل 
ا جار كان الي شير ان را كا فصي ا لقا و انا ار ترا يران 
ونحو ذلك فإن مُدَّة غضبه الماضية جميعًا يجب عليه إذا طالب صاحب الحق أن يعطيه قيمة 
ا ا لخر 

ا لار اف فة الان ا تورات الذهب والفضة لآ توكر] لا آن تكوة 
عاو ا خض قصب مر أغر ال ريال فقول لافلا رد الال طالي 
اريت ااا تت عا م ا و ر 
ا انف اال رقا ق ا 

قوله: (الرَّابعٌ: الْمَالُ الْمُلَْقَط؛ إِمَا آدَميّاء أو مالا عَيْرَه بدأ يتكلم المصنف عن كشب 

وهذه اللقَطّة لها ثلاثة أحوال: 

تارة تكون من ملك المباحات» وتارة تكون من الأمانات» وتارة تكون من الضمان 
المخصوت: 

lad بد مقس وكا وشتكر شيك ماناوونا‎ SEDE 

أذكرها بسرعة قبل أن بورد كلام المصنف: 

© تكون يد ملك إذا عرّفها حول أو كانت مما لا يستهوي أواسط الناس» فإن من التقطها 
كؤن هالا ليه كورة يذمرة فيان ذا النقطها يقير N‏ أن لجاط أقظة لأ موز له 


التقاطهاء فإنه يكون ضامنًا سواء تلفت أو لم تتلف» حكمه حُكم الغاصب. ولو ردَّها لمكانها 


١ 00‏ ا 
)> € 
e ©‏ ن ورو اف 


لاتبرأ ذه بل تكون يذه يذ غاصب. 


0 


# الأمر الثالث: يد أمانة» وهو إذا لتقط اللّقَطّة وعرَّفها م جاء صاحبها قبل انقضاء مُدَة 
التعريف وهي السّنةء فإنه في هذه الحالة نقول ا مقس ا د ا ی ١‏ اید ادى 
والتفريط. 

يقول الشيخ: (الْمَالُ الْمُْتَقَطُ؛ إِمًا آدمِنّاء أَوْ مالا غَيْرَهُ)» قوله: (آدَهِيّا) يعني أن الملتقط 
يكون آدمي» وتعبير المصنف بأنه مال فيه تَظَّرٌ ولذلك لو قال: (الملْتقط إِمّا آدمي أو مال) 
لكان أَدَقّ؛ لأن الطفل اللّقيط إذا جد فلا بُحكم بأنه مال لأنه يُحْكم بأنه حُرء ولذلك فإن عبارة 
المصنف فيها رَكاكة بعض الشيء. 

قوله: (أَمَا الآدَمِيئٌ؛ فَهُو الطَفْلٌ الْمَُودُفَقَطْ) دون ما عدا ولا يضدق على غيره من 
الأشباء الأغرى كالحبواة فإنه يكو نمال 

والطفل المَنبوذ هو الذي رمي في مكان» أو وَجِدَ ملّقيًا بسبب فيضانات أو سيول ونحوها. 

وهذا الطفل الآدمي يُحكم عليه بأحكام: 
0 الحكم الأول: يُحكم بحريته» لأن الأصل في الآدميين الحرية. 
٠‏ الحكم الثاني: يُحكم بإسلامه باعتبار الدار» فإن الأصل في ديار المسلمين مَّن وجد فيها فإنه 
٠‏ الحكم الثالث: بخصوص نسبه» فالا نحكم بأن هذا الطفل المنبوذ مجهول النسب. ولا 

نقول: إنه مقطوع النسب؛ لأن الناس ثلاثة: إِمّا مجهول. وإمًّا مقطوع. وإِمّامعلوم, 


فمجهول النسب هو الذي لا يُعرف أبوه» ولا يعرف سببٌ ولادته» ومقطوع النسب هو 


ايالخ الاک رالقوي E>‏ 
الذي أَلْعَى الشرع سبب ولادتهء بأن کان ابنّى لزنی» فهذا حتى لو عرف من نتج هو عن مائه 
فلا نسب إليه بإجماع. 
الأمر الثالث معلوم النسب هو الذي عرف أبوه» وكان ب... شرعي. 
إذن: فقوله: (كَهُو الطفل الْمَتْيُودُ فَقَطْ). 
قوله: (وينفة قق عَلَيْهِ مما جد مَعَكُ ولا فَمِنْ نْ بيْتِ الْمَال) إذا كان معه مال؛ لأن بعض الناس 

e اا‎ 

بيت المال؛ لأن بيت المال تجب النفقة فيه على كل مسلم إذا لم يكن له مال» ومنه: المنبوذ. 
قوله: (وَمُو حر مُسْلِةٌ) هذا ذكرناه قبل قلیل» أن يُحكم بحرّيته وإِسلامه» وتكلمنا أيضًا عن 

النسب. 
قال: (مَاكَمْ يَكُنْ فِي بَلّدِ كُمَّارِ لا مُسْلِمَ فيد) فإنه في هذه الحالة لا يُحكم بإسلامه؛ لأن 


العيرة بالبلد. 


ال ل ل 


لعو 


ا الس قور و حير ر هذا 0 را مغرو ی ماإذاكانا 
مجهولَين فنا نحكم بحرّيته وبإسلامه» وبعدم نسبه لعدم العلم بنسّبه. 


قوله: (وَالْمَالُ) أي: والمال الملْتقّط (تَكانَهُ آقْسَا 


ES KDE‏ ا اب 


قوله: النوع الأول وماك ML‏ التاس) أ ي: أن أوساط الناس لا تتبع النظر إليه» 


6 سبح فو , 

لس قن روه د 
ل الشوطظووالعمناه والخبوه و تحر ذلك من الأشباءالقليلة رهل تاف ا عراف 
البلدانء فمن الْتقطّه مَلَكّهِ إذا لم يعرف مالِکه» بأن كان بجانِب مالكه ونحو ذلك (وَيَنْتَفِعٌ بهِ) 
انتفاع الماك (إلَى أَنْ يُوجَدَ رَيّهُ) فإذا جد رَبَه رده إليه ولو كان شيئًا يسيرّاء ولا يلّزم تعريفه. 
ولذلك قال: (وَلا يُعَدَفَ) 

ss ( قوله:‎ 

النوع الثاني: ما يمتنع من الحيوانات (مِنْ صقار السَبَاع) مشل: الإبل ونحوذلك 
كالجَامُوس وغيره» فان هذا يحرم التقاطه؛ لأن النبي صا ووسر سْيْلَ عن لَقَطَّة الإبل؟ 
فغال: اما لك وها عا جارخا و سارعا ها ترد لمق 6 الكو دين اجوز النقاطه 
فمن التقطه فإن يده تكون عليه يد ضمان. 

ODS‏ جين ااال لك تل وال توتاك لاا )سات المال وقمل 
الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السّباع» ويشمل الأموال التي تتبعها همّة أواسط الناس» فإنه 
الكل كع هط افد ار كه اين اغف الك فاد كرون 
ضامئًا ولو رده إلى مُكانه» (وَيْعَرّف سَتَة) فيجب أن يُعرّفَه سَئة في غير المساجد» وإنمافي 
الأماكن العامة» (وَيْمْلَكَ بَعْدَهَا) أي : ويلك ذلك المال بعد مُضِيَ السّنة أي قبل السَّنَة تكو 
يده يد أمانة» وبعدها تكون يده يد مِلّك. 

قوله: (الْكَامِسٌ: الْهبَهُ وَالْعَطِيّةٌ: يُمْلَكُ بِالْقَبْضِء وَيَحْرُمُ الرَّجْوعٌ فيها) جمع المصنف 
َتمَهُلنَهُنَعَالَى بين أمرّين: بين الهبة والعَطِيّة. 


والعطايا هي نوع من أنواع الهبات. 


0 


والعلماء يَمَهُمنَهُتعَالَى يطلقون العطية على نوعين من التبرّع: 

النوع الأول: - وهوغالبًا المرادهنا - هي: الهبّة للأبناء والوارثين» فإن الهبّة للأبناء 
والوارثين تُسمّى: «عَطيّة)» وتخالف العطية الهبة هنا أنها لها حكمها غيره أنه يجب العدل بين 
الأولاد في العطية. 

المصطلح الثاني للعطية: أنهم يقصدون بالحَطية التبرعات التي تكون من المريض مرّض 
الموت» فتسكّى: (عطايا المريض)ء ولذلك هذا من الاشتراك اللّفظي أن كلمة: (العطية) تطلق 
على معْنيّيين في كتب الفقه: عطية الأبناء» وعطية مريض الموت مَرَّض المخوف» فيجب أن 
يُنتبّه بين النوعين من العطايا. 

نشرح هذه الأمور بسرعة.. 

أولا: قول المصنف: (الْهبَُ) المراد بالهبة هي المال الذي يُمنّك تبرّهًا في غير مقابل 
عوض» ويفرٌقون بين الهبّة والصدَكة: أن الهبة أعجٌّ من الصدقة» وإن أُطلقّت أحيانًا بمعنىّ 
مقابل للصدقة» فيقولون: إن الصدقة هي التي تَهُدَى بقضد الأجرء بينما الهدية تكون بقصد 
المحبة» والقرابة» والجيرة ونحو ذلك من المعاني التي تكون بين البشر. 

وأمّا الصدقة فإنها تكون لأجل ما عند الله سبَحَانَُوتَعَالَ فقطء لا لأجل قرابة» ولذلك النبي 
هسه تجوز له الهدية» وتّحرّم عليه الصدقة» فمّن أهداه لجواره» ومّن أهداه لقرابته. 
ومن أهداه لغير ذلك من المعاني التي تكون عند الناس جاز له أخذه ومّن أهداه من باب 
الصدقة فلا تجوز. 


والعلماء هملل تعَالَى يقولون: إن ثلاثة أمور متشاة: الهدية» والصدقة. والرشوة» فإن 


ANNA 2> a 6‏ 
فيهاء وهي هدايا العمّالء ولذلك يقولون: إن العُمَّال - وهم الموظَّفُون العامون - يجب 
عليهم ألا يتسارعوا في قبول الهداياء ولا إجابة الدعوات» فلا يقبلوا الهدية إلا لمن اغتاد أن 
يُهديّهء معنى اغتاد أي: قبل تولّيه» أو اغتاد بالعادة العُرّفِية» مثل الجيران يُهدي بعضهم بعضًاء 

ومثل القرابات» ونحو ذلك من الأمور التي تكون بين الناس في علاقاتهم الإنسانية. 
هذا ما يتعلق بالهبة» والفرق بينها وبين الصدقةء وبين الهدية والهبّة» والهبّة تشمل هذه 
المعاني كلها. 

الهبة من العقود الفاضِلَّة - كما مر معنا -» وقد قال النبي صََِلنَعَلتَهوَسلَء: ١نَهَادوا‏ تَحَابُوا». 
والعطية هي الهبّة للأبناء» وقد وجب العدل بين الأبناء في العطية؛ لحديث التُعمان بن بشير 
لا نحلّه النبي صََِللعوْسَةٌ نخْلَة» فقال أَمّه: لاحتى تشهد رسول الله الیرم فذهب 
أبوه البشير بن النعمان» فلم أراد أن يُسْهِدَ النبي يوسا قال: «أَكُلٌ وَلَدِكَ أَعْطَيِتَهُم نل 
ذَلِكَ؟» قال: لا قال: «كأَشْهِدْ عَلَيْهِ عَيرِي» وني لا أَشْهَدُ عَلَى رُوْر» فدل ذلك على وجوب 

العدل بين الأبناء في العطية. 

وكثير من أهل العلم يخص الحكم بالأبناء فقط» وبعضهم يجعله في الورئّة. 

والعلماء يقولون: إن هذا في الورثة في غير الزوجّين» فيجوز للرجل أن يهدي زوجته أكثر 
مما يهُدي باقي الورثة» وللمرأة أن دي زوجها أكثر مما تَهُدي باقي الورثة» فالزوجان غير 
داخلين في مُسمّى العطية؛ لأن الورثة الباقون كلهم بالقَرَابَة» وأما الزوجان فإرّثهم بسبب 
السَّبب» وهو العقد» فقد يزول العقد قبل الوفاة. 


المقصود من هذا: أن العطية يجب العدل فيهاء وكيفية العدل فيها قولان لأهل العلم» 


والأقرب ماعليه الفقهاء» وهو قول قتادة: أنها قِسُّمّة رضيها الله لنا بعد وفتناء فنرٌّضاها في 
اتا فكو للذكر مغل حط الأن. 

هذا مايتعلق بالعطية عطية الأبناء» وأما عطية مرّض الموت فإن مرّض الموت سبق 
الحديث عنه قبل في الوصايا. 

وقول المصنف: (يُمْلَكَ بِالْمَبْضِ) أي: أن مَن وهب غيره هبّة» أو صدقةء أو هدية» وقلنا: 
إن الهبة تشمل الجميع» فإنَّها لا يملكها الموهوب له إلا بعد قبضها. 

وعندتا هتاعده مسائل أورذها سرعة: 

# المسألة الأَوْلَّ: كيف يكون القبض؟ قالوا: القبض في المكيلات بكيلهاء وفي 
الموزونات بوزنهاء وفي المغدودات بعدّهاء وفيما يُتناول باليد بتناوله» وفي العقار بالتخلية» وما 
عدا ذلك ما جرّت به العرّف والعادة» كل ما يُسمَّى قبضًا فهو كذلك. هذا الآمر الأول. 

© المسألة الثانية: أنّنا نقول: إن القبض لا يكفي وحده بل لا بد معه من شرط آخر» وهو: 
الإقباض» ومعنى قولنا: (الإقباض) أي: لا بدّ أن يكون الواهب قد أَذْنَ للموهوب بالقبض» 
فلو ومّبَ شخصٌ لآخر عيتاء فجاء الموهوب له فأخدّها من غير إذن الواهب» نقول: لا تلز 
وسيأتي مسال وا 

© المسألة الغالثة: أن عقد الهبة صحيح قبل القبض وبعده؛ لكنه لا يكون لزمًا إلا بعد 
القبض» ما معنى قولنا: (إنه لازم) يعني: يجوز له الرجوع للهبة قبل قبضهاء ولكنه مكروه؛ 
للحديث الذي ثبت عن النبي صََِلنََْتَِوسَلََ أنه قال: «العَائِدٌ في هبَتِهِ كَالكَلْبٍ يَحُودُ في في 


ا 


ANA 2> 6‏ 
فالمقصود من هذا: أن أثر القبض إنما هو لُزوم العقد لا صحة العقد» ولذلك يجب أن 
نعلم أن القبض له ثلاثة أحوال: تارة يكون شزْطًا في صحة العقد» وتارة يكون شرْطًاني لُزوم 

العقد» وتارة يكون شرْطًا في جواز نقل الملك. 

يكون شرْطًا في صحة العقد في الصرّفء وهو التقابُضء وذكرناها قبل قليل في السَّكّمِ أنه لا 
بد من التقابُض» فيكون شرْطًا للصحة. 

ويكون شرطًا أيضًا للصحة في الشركة على المشهور عند المتأخرين» ويكون - النوع الثاني 
- يكون شرطًا للزوم في عقدّين: عقد الهبة» العقد صحيح لكنه ليس بلازم» فيجوز الرجوع فيه 
وعقد الرَّهْن الذي ذكرناه قبل» فإنه صحيح ولكنه ليس بلازم. 

الأمر الثالث: يكون العقد صحيحًا لازمًا ولكن القبض شرط لنقل الملّك فيه» وهو في البيع 
في بعض الأمور مثل المكيلات والموزونات» فإنه لايصح نقل الملّك فيها من المشتري 

بمشتر ثانٍ إلا بعد قبضهاء نى النبي صََلدَعلَِوَسَ: «عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان»» 

وني لفظ: «(حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) هذا هو القبض. 

إذن: هذا معنى قوله: (يُمْلَك بِالْقَبْضٍ) أي: قبل القبض العقد صحيح لكنه ليس بلازم. 

قوله: (وَيَحْرُمُ الرّجُوعٌ فيها) الرجوع في الهبة.. - العطية يجوز الرجوع فيها إذا لم يكن 
هناك عدل بل هو واجب -. 

الرجوع في الهبة له حالتان: إِمّا قبل القبض» وإِمًا بعده» فقبل القبض مكروه» وليس محرَّماء 

وقد ناظر بعض الائمّة في هذا الحديث عندما قال النبي صا ووسر : مَل كَمَكَلٍ الكَلْبِ) 


م َه بالكا : »فقالالمناظر: فإنه قد رجع أي: النبي الوسر دل على أن رجوعه 


لتضيةالشّيخ دعبي السلا بن ر سوي 0 
مقبول» فدلّ على أنه قبل القبض يصح الرجوع لكنه مكروه؛ للتشّبيه للكلب» وأ ما بعد القبض 
فبّحرم الرجوع» ومعنى قوله: (يَحْرّمُ) أي: أنه لا يصح منه الرجوع أولاء ويّحرم عليه مَنع المال 


Ds‏ ا يل eA‏ اسه قدي سنا أنه سن دل 
الزكاة إلى ثمانية أصناف» ذكرها الله عجر في كتابه: !ِنَم ألصَدَ فت لِلْمَفَرِ وَالْمسكينِ 
الات عا ھا ل ا ل ا ال اله وان لبيل 
٠ yy 57‏ فمن مَلَكَ شيئًا من الزكاة هو قد مَلَكَ 
بعقد تبرع» وهو بيه بالهبّة من جهة أنه من قعود التبرعات لا المعاوّضّاتء والأمر الثاني: أن ما 
غلك بالزكاة لاتملاكف | لا بالضن و قر ذلك ا ركون م كا ون لفط به 

ET‏ لصوف قيقر الباق كعد كينا اكير ان القرق ينه ونين اليرية: أن 
الهدية يقَصَدبه أغراف الدقيا من الميحة والمودّة ونحوهاء يدها الصدقة والركاة تقد اما 
عند الله عَرَِجَلّ. 

عندي هنا مسألة فقط للفائدة فيما يتعلّق بالركاة: 

أحيانًا يكون التمليك للزكاة من باب اللفظ» بأن يقول للفقير: (عندي لك زكاة) وخاصة 
زكاة الفطرء فهل يكون مَلَكَّها بمجرّد اللفظ ؟ 

نقول: لآ يملكها بمج د اللفظ»:وإنها يملكها بال کل فقول (وكلث زيا شما فا 


تبرأذمّة الباؤل إلا بذلك» متى يكون هذا الشىء؟ يكون مغلا نقول: في زكاة الفطرء إذا قلنا زكاة 


6 >2 ا و ا 
الفطر نحن نعلم أنه يجب إخراجها قبل غروب شمس يوم العيد. 

في بعض السّنوات مثل السّنوات الماضية شق على بعض الناس إيصال زكاة الفطر في 
وقتهاء فلا نقول: إنه يكفي على أن يتصل بالمحتاج ويقول: عندي لك زكاة» فإن هذا لا يكفي. 
بل لا بد أن يقول لذلك الرجل: وكڵ فلانًا ليقبضهاء فحينئٍ برئت وإن كان طبعًا لحاجة ترتفع 
الكراهة» ويرتفع التحريم للحاجةء لكن أنت تتكلّم عن قضية ابتداء الْحُكُم. 

قوله: (السَّابعٌ: الْمَأَحُودُ مِنْ مَالٍ الْقَمَة) والمأخوذ من مال القّنيمة تقدّم في (كتاب 
الجهاد)ء والمأخوذ من مال العّنيمة أنواع: 

إِمَا أن يكون مقسومًا بعد التخميس» و إا أن يكون من باب أخذ السَّلَب على سبيل انفراد» 
وما أن يكون أيضًا من باب التنفيل» قبل التخُميس يكون التّتفيل لمن تقل له الإمام. 

قوله: (التَامِنٌُ: الرَشْوَة لِلْقَاضِيء وَالْحَاكِم وهي مُحَرَّمَة) هذه المسألة مسألة مهمّة جدًاء 
ذكرها الم ا لماذا؛ ل لنا أن هذا اد المال م غير محاوضة مكترة قرعا وهو 
محرم. 

من الأمور المحرمة شرعًا: الرْشوة» وقد لعن الله الرائش والمُرتشي» والرشوة ملعون 
صاحبهاء وهي مال محرّم لكسبه. 

وقول المصنف: (لِلْقَاضِيء وَالْحَاكِم) القاضي واضح. لأنه قد يَحِيفٌ في حكمه» والحاكم 
أي: من وَلِيَ ولاية عامة» والولاية العامة قديمًا إنما كانت للعُمّال» والقضاة ونحوهم» وني هذا 
الوقت توسّع الوظائف العامة. 


م جاع سا 


العلماء مهمه تَعَالَى يقولون: إن أخذ الموظّف العام - وأنا أتكلم باللغة الحديثة» بدل 


لتديآةالشيغ د عباسلا الو نل 
ون آن اع بالقاضى والحاكم» اعم بالر طق العام الذي ركرن مر امن جينة حكومية: 
وهذا الذي تتعلق بها مثل الاختصاص بديوان المَظَالِم في القضايا الإدارية» وهو الموظّف 
الحكومي أو ما فيه معنا يُسمُونه. 

هذا الموظف العام إذا أخَذ مالا؛ له أحوال: 

الحالة الأَوْلَى - وهو أشدّ أحوال أخذ ماله -: إذا أَحَذ المال ليظلم, بأن يَحيف في الحكم. 
ل ا «هذا من الحكم بغير ما أنزل الله 8 

ليك هم ادلور ت ©* [المائدة: ه؛] ERE‏ لْفَلسِفُونَ©* [المائدة: : لا ]آء 

ڪا ک وتفھ [النور: ۳ فبين أن من حاف في الحكم وظَلَّمٌ لأجل ذلك 
هاا أشده: هذا واد 

تان أن يا خد المال لخر ذلك »وما لحر لم يظلم أحداء ولم د يقدّم أحدًا على أحد. 
وإنما أخذ المال لأجل ذلك فقط. فهذه أيضًا رشوة. 

دليل ذلك: أن أبا سلّمّة بن عبد الرحمن بن عوف وقف عند أمير المدينة» وأراد أن يُدخل» 
فمنعه حاجبه» فقيل له: هل بينك وبين الحاجب شيء؟ قال: لاء فحينعلٍ قيل له: أَعْطِنْ فقال: 
إن سمعتٌ ابن مسعود يقول: قال النبي صا يوسا : لعن الله الرائش والمُرتشِي)»» ثم قيل 
له: إنه لم يظلم أحدًاء فقالوا: لو ظَلَّمَ لكان حكُما بغير ما أنزل الله» ثم ذكر الآيات التي ذكرتها 
قبل قليل. 

فن ذلك: أن كل من خد هالا ليوذى عدله ق اعا رشر» فاا اتدل ف الرشوة 


وهي من هدايا العُمّال التي تكون غلول» سمّها حكيا» اغلول 1 لأا شد علها فرضين هن الدكاة 


اد 
د سج رزوت || وف 
العام» وأححذ مالا في مقابل ذلك» فكأنّه غَلّ من بيت مال المسلمين» فتكون عُلولًا. 

بقي عندنا شيء في الهدية سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. 

هذه الرشوة للحاكم» وهي محرّمة ولاشكٌ بل هي من كبائر الذنوب؛ لوجود اللّعْن. 
قوله: (التَاسِعٌ: الْهَدِيَك وهي مُبَاحَة لِمَيْرٍ الْحَاكِم؛ إِذا لَمْ يكن لَه مِنَ الْمُهْدِي عَادَةٌ). 

قال المضك: (الهلةه) والهدية ساح انلها خض وناء ن أهدى لف :هدذ يحض 
اللا لجل ههه لأجل و جل جراد وح د ولاك ا بض الساجات تات 
ويكون فيها أجور بحسب النية والقصد والأثر. 

قول المصنف: (لِعَيْر الْحَاكم) تكلمنا عنها قبل قليل: أن الحكم لا يقبل الهدية إِلّا لمن 
جرت عادة من المَهُدِي أن يهدي له. 

والعادة من المهُدِي نوعان: إمَّا عادة قبل تولّيه الولاية والحكم» والأمر الثاني: العادة 
الجارية في مجتمع الناس» مثل: الجار يعطي جاره» ونحو ذلك الذين يعغطونهم شخصًا لآخر. 
أو لعموم الحيّ ونحو ذلك من الآمور والهدايا العامة. 

عندنا هنا مسألة تتعلق بالحداياء العلماء هملك تَعَال يقولون: إن مَن أهدى لغيره هدية 
فله حالتان: إِمَّا أن يكون - طبعًا لأجل العمل - لأجل وظيفته» فهي محرّمة» لأجل وظيفته 
أَهُداه فإنها محرّمة وإن لم يأخذ في مقابلها عملء فإن أخذ في مقابلها عمل فتكون إِمّا رشوة أو 
غلولًا كما تقدّم. 

الأمر الثاني: أن لا يهديها للعامل» وإنما يهديه لمن شمّع عنده شفاعة» وقد قال النبي 


0 ع ع م‎ 7 E 
صَإاللَهعَلَِدِوَسَامَ فيما روى ابو داود من حديث أبى أمامة: «من شفع شفاعة فاهديّت له هدية‎ 


فَبلَهَا فقد أتى بابًا من أبواب الرّباء فالنبي مَرَلدَعلوَسَلهَ قال: إن من يشفع شفاعة لا يجوز له 
أن يأخذ الهدية» لكن ليس على كل شفاعة» وإنما إذا كانت الشفاعة عند جهة عامة» أي: عند 
قاض أو جهة حكومية عامة» فمن شفع في جهة حُكومية عامة حرم عليه أخذ الهدية من غير 
التشارطة شيع رانب EL‏ لكن اح انام على هله الكموى لامجون وان الشنافة 
في غيرها؛ كالشفاعة في زواج» أو في تجارة ونحو ذلك» أو وظائف في قطاع غير حكومي فيجوز 
أخيل اليدية عليه 

وهذا هن التي قعل عليه فثهاؤةا دشر ديت أب ا ا ار تيف چو 
الإشكالات. 

قوله: (الْعَاشِرٌ: أَرْض الْمَوَاتِ: مَمْلُوكَة لِمَنْ أَحْياهَا) المّوات: هي الأرض المُنفكة عن 
الولك: و الاختصاض اي لا پا خد رل خض ما عا ع اباط فإ کن 
أحياها مَلَكَّها أي: مَلَكَ ما أخياه وحَريمه» فإن كان قد حمر بترا فإنه يملكه ويّملك حَريمّه» إِمَا 
خمسة وعشرين» أو خمسين ذراعا لِمّا جاء في آثر سعيد بن المُسيّبء بناء على أن البئر هل هي 
عادية أم بادية» ومن زرع شجرة مَلَكّها وحريمها بمقدار مد أغصاءبهاء ومّن زرع زرْعًا فإن الزرع 
هل يكون إحياء أم لا على قول لأهل العلم. 

والمشهور: أن الزرع لا يكون إِخْياءً» وإنما الإحياء يكون بالعَرّس دون الزرع» والزرع 
مثل: البذر» هذا البعل وغيره» وهذا يَسمّى: (إحياء الموات). 

قوله: (الْحَادِي عَشَّرٌ: الرّكَارُ: وَهُو دَفْنُ الْجَاهِلِيََ مَمْلُوك لِمَنْ وَجَدَهُبَمْدَ الخُمُس) تقدّم 


معان (باب :الزكاة) انيجت أن تخس وعر فا ما معي الخمسء وار كار نكمتا عت هناك 


عمو ف د IS‏ 
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مج سجن رور لر 
أيضًاء وكيف يكون صفته. 

5 و ون 07 س ن 2 f»‏ 

قوله: (مَمْلوك لِمَنْ وَجَدَه) لا لمن كان في أزضه. 

DS‏ لال لباو سنا كه نو 45 ةا ارغان رالود 
بالمعادن: هي التي تخرج من الأرض؛ كالذهبء والفضّة ونحوهاء فإن من وجدها فإنه 
وو يها. 

قوله: (الثَالِتَ عَشَرّ: الْكُنُورُ؛ مَمْلُوكةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا؛ إِنْلَمْ يَكُنْ في أْض مَمْلُوكَةٍ) الكنوز 


EE‏ من رمد ما Ea‏ كن ارس مارك نينا 


o2 
و‎ ر٥‎ 


قوله: (الرَابِعَ عَشَرَ: كَل ما في الْبَحر مِنْ سَمَكِ وَحَيَوَان ولول وَمَرْجَانِ وَغَيْرِذَِكَ 
اانكراة نعي اتاسنا ر ات مرا ماف رداك 
الوا اتا رع را قن وسدده رودا ا و لے ا کک 
لاتيلك اا ا الو اد اچاد 
فتكلموا عن شيء كيف بحاز» ففي الصيد بصيده» وبمجرّد وصول السهم له فمن وجد سهمه 
فيه فإنه يكون هو الذي مَلَكَّهء أو وُجد فيه عنده كلبّه أو طائره» وتكلموا أيضًاعن السمك 
ونحوه أنه يكون بمجرد الأخذء ولو كان مرْميًا على البحرء فمّن أوَّل مَّن أخدّه ملكه» وليس من 
رآه» وإنما من حازه بيده» حتى إن العلماء تكلموا عن مسائل قليلة» مثل الطعام» فإن مَن دعا 
غيره إلى وَلِيمّة فقد أباح له أكل طعامه» وقالوا: كيف يملك الطعام لأنه مباح» قيل: يملكه 


بوضعه في يده» وقيل: يملكه بوضعه في فيه» ويترتب على ذلك أنه لو وضعه في يده وقلنا إنه 


يملكه جاز له أن يطعمه غيره» وإن قلنا: إنه لا يملكه إلا بوضعه في فيه فإنه ليس له أن يطعم 
NE‏ راس 

قوله: (الخَامس عد عَشَرّ: كل الطبُور ارب وَأَعَْا شها مُبَاحَةٌلِمَنْ أَحَدَّهَا) وهذاواضح 
جا وهو تعلق بالصيد. 

فول (الكاوش فقي كل عرو الا 2 نان رين غك ماكرلا كان ازقزرة 
حيوان البّرٌّ الوخشي بُخرج حيوان الأشلي, مثل أنواع الغنم والبقر ونحوهاء والطيور الأهلية 
ا اا لآم وزة ف ا 

مثال ذلك: الصقورء إذا وُحَدَّتْ عليه علامة التملّك فإنها يكون حكمها حكُم اللقَطَة 


ا 3 ير 
e‏ ذه س 


قوله: (السّابعَ عَسَرّ: مال مَنْ رَغِبَ عَنْهُ وَترَكَهُ في ضر أو ببق أو مَضْيَعَة او مَهلَكَة؛ 
لِعَجْرْه عَنْهُ أو لا مَمْلُوك لِمَنْ أَكَدّهُ). 

يقول المصنف: أن مَن رمى مالاء وهذه المسألة يذكرها عادة العلماء ف ابات الت ن 
من رمى مالا راغب فيه وتر که إِمّا (في مِصر) أي: في بلدة وخرج من هذه البلدة ولم يجعله 
أا بريدة» أن ا واا عفدنا اوي اف للد :دان 
بعض الناس قد ترك ربما سلَّة فيها طعام» أو ترك سلة فيها بعض الأدوات التي اشتغنى عنهاء 
ولا يريدها من بعض الأمور التي يستخدمها الذين يذهبون للبريةء قال: (أَوْ مَضْيَعَة) أي: مكان 
عادة تضيع فيه الأموالء (أَوْ مَهْلَكَةِ) بلك فيها كذلك. 

ومن أمثلّة ذلك: ما يرميه بعض الناس عمُّدًا في القمامة» قد يكون خطأء فيجب ردٌّها له 


لكن ما يرميه عمدًاء مثل أن ترى بعض الناس قد يرمي بعض الأجهزة التي فيها تلف يسيرء أو 


2 
3 


3 
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ا 
2 
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بعض الأثاث الذي فيه تلف يسير» فما دام قد رماة في القمامة جاز لك أخذه من غير تعريف. 


کے ی کے 


لعلمك أن صاحبه قد رغب غنه: وآمّا إن خشيت أنه قد أخطأ مثلما يسقط من بعض الناس 
الذهب في القمامة فليس ذلك كذلك. 

قال: (لعجُزو عَنُْ أو لا) أي: لعجُزه عن حمله عند السفرء (أَوْ لا) وإنما رغْبّة عنه» ... 
ولكته رما 

قال: (مَمْلُوكُ لِمَنْ أَحَدَّهُ) آي: لأوّل مَن أحذه. 


ا ٣‏ 
ر ت 0 ا ا 


7 و 
5 چ و ب ا و سم 3 وس ا له 2 َو 2 
قوله: (الثامن عشرٌ: كل عشب» كل لم يَرْرّعه ادمِيٰ» مباح لمن أخذه؛ سَوَاء كان في 


- 
عه سس 


الى تنا تق 551 كا 3ه ) الأبرالفايس فر هن الساتحياك: 0 ولاب 


والحشيكن الناس شركاء فيه قال الب أنه ووس : الناس شركاء في ثلاث» ومنها: 


ع 


(الْكَلإ)» فالكَلاً الذي هو العُشْبٍ الناس شركاء كل مَن اختش وقطع الحشيش فإنه يملكه 
بمجرد مناه لد 

قال: (مبَاحٌ لِمَنْ أَكَدَّهُ) وصفة أخذه يكون باختشاشه وقطعه» وأمّا الكل الذي يزرعه 
الآدمي» وتُسمّيه في اللّهْجّة الدارجة ب (البُحُول) لأا ترمی» فهذا يكون مملوكًا لمن زرعه. 


200 
e‏ د ؟ه مم 


ال كَانَ في أَرْضٍ لوگ أو غَيْرَ ممْلُوكَةِ) لأن المباح لا يُملّك إلا بالجيازة والأخذ. 

فلو دخل امراأرْضًا مملوكة» ووجد فيها حشيشًا أنبته الله عله أو فطريات وهو الذي 
يُسكّى ب (الفقع) يجوز له أخذه» وإنما صاحب الأرض أَؤْلَى من غيره به فقطء يعني: لو أنهما 
اشتويا في الوصول إليه لِلْحَظَةَ واحدة فمّالك الأرض أُوْلَىء وأمّا قبل ذلك فإنه يجوز له أن 


يأخذه ويملكه» وإنما فقط يُمنع من الدخول من غير إذن إذا كان عليه بابٌ ونحو ذلك. 


لتضيلة ليغ دعبل السَلام ناشوي و 

قوله: (النَايسمَ عَشَرَ: کل سجر ري لَمْ يعر اهي ماح لمن أَحَدَه؛إِذَا گان ِي أَرْضٍ 
عَيْرٍ مَمْلُوكَة) هذا هو الحَطبء فإن الشجر البَرّي إذا لم يكن بعَرْس آدمي فإنه يُباح أده يعني 
اختطابه وقصّه للانتفاع به» (إِذَا كَانَ في أَرْضٍ عَيْرٍ مَمْلُوكَةٍ) وأمّا إذا كانت مملوكة فتقدّم أن 
صاحبه أَوْلَى بها فقد يكون قد انتفع بها بأن جعلّها مكانًا يسُتظل به ويجلس فیه» فهذا یختلف 
عن العٌشب؛ لأن فيها منفعة غير قضية الأكل» ولذلك فالشجر البَّرّي إذا كان في أزض مملوكة 
يختلف عن العْشب الذي يخرج في الأرض المملوكةء فَفَرْقُ بين الثنتين لوجود المنفعة. 

قبل ذلك أريد أن أذكر قيدّاء ذكره العلماء رمه رجهم تَعَالَىء أن جميع هذه المباحات التي 
سبقّت كلها يجوز تقييدها من ولي الأمرء وهذه القاعدة نص عليها أصحاب الإمام مالك 
وأصحاب الإمام أحمد» وغيرهم من الفقهاء- رحمة الله عليهم-. فيجوز للمصاحة تقييد 
ملك المباحات» فيجوز مع الاختشاش» ومنه الاختطابء ومنع صيد الحيوان» ومنع أخذ 
الرّكاز إذا كان لمصلحة» وقد فعل ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- كَعَْمرَ وعثمان حينا 
حَميًا القيع» وهو المكان المعروف في شمال المدينة» حماه لمصلحة المسلمين» لكي ترعى 
فيها إبل الصدقة, ومنعوا آهل البلد من اختشاش حَشيشهاء أو رّعي إبلهم وغنمهم فيهاء 
وجعلهم يذهبون إلى للمكان البعيد لأجل المصلحة. 

EDE‏ مَاءُ كل َه وَعَيْن جَارِء مَمْلُوكُ لِمَنْ أَكَدَّم) وأمًا قبل الأنحذ والجيازة 
فإن الناس فيه شركاء وقد جاء عن النبي هتوس أنه قال: «الْنَاسُ شرَگاءُ فِي نَلَاثِ: 
الما وَالْحَكَ وَالنَارِ). 


الماء كل (مَاءُ كُل تَمْرِ وَعَيْنِ جَارِ)» والماء الموجود في نة نقع البعر ليس ملكا لأحد نعم 


لل ی 

سج رن || وف 
البئر إذا كان الشخص يملك البثر بأن حفره أو مَلَّكَ الأرض التي هو فيه هو مختصٌ به» لكنه 
يس هلك الماف لوالا للف E‏ 

والمراد بالنار فيها تفسيران: أحد هذين التفسيرين آنه الحطب الذي توقد به النار. 

والكّلاً هو الحشيشء وقد أورد المصنف الثلاثة كلها. 

قوله: (الثَاني عَشَّرَ: إِخْرَاجُ الموَالٍ عَنْ مَالِكِهَا) بدأ يتكلم في هذا الأمر كيف يكون إنحراج 
المال» السابق إدخال الملّك إِمّا بالمعاقدَة» وأورد البيع وما بعده أو بغير معاوّضّة» وهو الذي 
أوردها قبل قليل كالهبة ونحوهاء والآن يتكلم عن قضية إخراج الأموال - بل الأموال - وهو 
الطرف المقابل. 

قوله: (إِما بووض؛ وَهُو اليم وَالهبة بشَرْط عِوَضٍ). 

النوع الأول: إِمَّا أن يكون بعوضء وهو البيع» ومثل البيع أيضًا: إخراج المنفعة» وهو 
الإجارة» ومنه أيضًا: السلّم» والسَّلّم نوع من أنواع البيع يقول العلماء» ومنه أيضًا: الجِعَالّة 
وغير ذلك من العقود التي أوردها العلماء التي جعلوها من أنواع المعاوّضّة. 

قال: (وَالْبَةُبسَرْطٍ عِوّض ) جاء عن عمر نة فيما ثبت عنه في «المُوطَّ) وغيره» أنه 
قال: من وهب هبه لأجل عوض فهي بيع» إن رضِيّه ولا ردّه). 

وفقهاؤنا -رحمة الله عليهم- لما أخذوا بذلك نظروا للمقاصد, فإن من بذل لغير هبة على 
أن يُعطيّه بدلا منها فحكمه حكم البيع» ولكنهم أرادوا أن يغلقوا باب النزاع» وهم يحتاطون 
كثيرًا في هذا الباب» فقالوا: من شرط الهبة لكي تكون هبَة بقصّد الثواب أن يكون شرّط 


العوض صريحًا لا عَرْفياه لا بد أن يكون صريحًاء لأن العُرْف يعني قد يكون جيلة للرجوع في 


لتضيةالشيخ دعبل السلا بن د اموي CE‏ 
الهبات» فقد يهب امروٌ مالا ثم يقول: قصدت بها العوضء فيقول: أرجِعها لي أو أرجعْ لي 
لاغ ر خا لباب التزاغات فال ا لايد أن بكرن قيوط العوضى صريكاء فيقترل: 
وهبّتك على أن تعطيّني كذاء أو: في مقابل أن تعطيّني كذا. 

إذن: فشرْط العوض الذي أورده المصنف عند فقهاؤنا: لا بد أن يكون صريحًا. 

نعم الرواية الثانية: أن دلائل الحال تكفي» ومثلوا لدلائل الحال قالوا: لو أهدى شخص 
لآخر جرّت عادته أنه يُنِيبٌ على هديته» فالعادة هذه بمثَابَة ذلك» والحقيقة أن هذا يعني لو 
نظرنا لباب القضاء فيها سببٌ للخصومة كبير جدّاء ولذلك إغلاق الباب بالاكتفاء بالشرط 

قوله: (وَإِمَا مر عِوَضِ؛ وَهِي أَقْسَامٌ) وهي عقود التبرعات في الجملة» وكثير منها سبق 


الحديث عنها في التملّك. 


تحت أَبِدِيئَا ذمّة) الجزية.. أن الجزية في غير 
اوعدي ا ووه 
من حفظ دمه وعرْضه» ومعاملته كالمسلم في هذه الأمور ونحوهاء فهي في مقابل أَمْر آخر. 
وعلى العموم؛ أن الجزية قال: (مِنْ كَل كافر أَنَامَ تحت أَبْدِينَا ذمَةً) أي: فكان من أهل 
الذمّة» وتفصيلها في (كتاب الجهاد). وأشرْت لبعضها فيما سبق. 
قوله: الات لوقف وق تخبيسٌ الْأصلء وَتَسْبِيلَ الْمَنَْعَةِ مِنْ كل جائز التَصَرٌّفِه في 


بر بَفْظِ صَرِبح أَْ كنا yT‏ الوق 


o >‏ مه 

والوقف هو إخراج لليلك ليك الموقوف عليهم» فإذا أوقف على وقفٍ أهليء أو وق 
عام لغير معين كالفقراء فهو في مِڵكهم وإن لم يكو نوا معيّتِين» فيكون في مِڵكهم» فيملكون 
مشه وتخو ذلك: 

وآمّا وقف المسجد فهو تمليك لعموم المسلمين. 

وقوله: (وَمُو تَحْبِيسٌ الْأَضْلٍ) معناه: أن العين الموقوفة لا تباع» كما جاء في الحديث: 
«حَبّسُ أصلّهاء سبل منفعتها» فتخبيس الأصل هو عدم البيع» وتسبيل المنفعة ... تجعل رَيعّا 
للموقوف عليهم. 

قوله: (مِنْ كَل جَائِر الَصَرْفِ) أي: لا يصح الوقف إلا من جائز التصرّفء (فِي برٌ) أي: من 
شرطها أن تكون في بِرٌ» من شرط الوقف: أن يكون في بر أي: لجهّة بر والعلماء رة نَعَالَى 
يقولون: إن ما وُقِفَ على غير جهة بر كعَلّى البدع والخرافات» أو على أمْر محرم فإنه تبطل 
الجهة» ويُصرف إلى جهة أخرى. 

ومن البرٌ أحيانًا قد تكون القرابة» وإن يكونوا غير مسلمين» مثلما جاء أن صفية كتا 
أوصّت بثلث مالها لأخيهاء وكان يهوديًا لم يُسِلِمء فدلٌ على أن البرّ الصلة والقَرايّة عمومًا. 

قوله: (بِلَفْظِ صَرِ بح أَوْ كِنَابَةِ) ك (حَبَسَّتُ وأبدتٌ وأوقفُْتٌ) ونحو ذلك. 

قوله: (الرَّابعٌ: الْعْشْرٌ مِنْ كَل افر انّجَرَ إِلينا). 

ول( وهو ن ر ال ق بصم وقيرة من الصا اا مها 
أن من دخل إلى بلادنا أو بلاد المسلوين فإنه يجوز لولي الأمر أن يُعشّرَ تجارته» (انَّجَرّ) يعني: 


تاجر» فينظر كم قيمة تجارته» فيأخذ عشرهاء ويكون هذا العشر يُصرف في مصالح المسلمين. 


شوو روو 00 
توسّع بعضا الفقهاء قديمًا في التعشير» فجعلوها للمسلم والكافر معّاء وهذا الذي عليه الآن 
العمل في أغلب البلّدان الإسلامية الآن بل في دول العالم وهو الذي يُسمَّى (الجمارك). 
قوله: (الْكَامِسٌ: الْوَصِيكُ نصح مِنْ جًائز النَصَرَّفٍِ) الوصية هذه من العقود التي فيها.. 


الفقهاء يُسمُوها عقّدًا؛ لأنها إخراج من المال بعد الوفاة» والفرق بينها وبين غيرها: أن الأصل 
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أن من مات ينتقل ملك ماله لورثته ملكا قهريًا من غير إِذْ: نهم» ولیس له أن يتصرف الآبالئلف» 
وهي الوصية» وقد بين المصنف أولا: أن المُوصِي يجب أن يكون جائز التصرف. 

قوله: (وَهِيَ مُشْتَِلهٌ عَلَى وَصِيَه وَمُوصَّى به» وَمُوصَّى لَه وَمُوصَّى إِلَبّه) طبعّالم يذكر 
المُوصِي؛ لأن المُوصِي ذكره في البداية» وهو في قوله: (وتصح من جائز التصرف). 


ا 


ea 75‏ م5 و 5 ع چ ر e‏ 6ه ت ب و رم ° - جر 3 2 کے 
00 ال 0 


ل ر ور 


فيه» بيت لم 6 إِلَاوَوَصِيتهُ مَكُْوبَةعِنْدَرَأْوِ)ء وقوله اي لان نبي مكبو قال 
لكل الل وشت کی ذلك العلماء استحبوا النقص عن الثلث» كما قال أبوبكر 
وعلي: «لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع». 

قوله: (لِمَنْ لَه وَارٿ) سيأتي مفْهومُها بعد قليل. 

قوله: (وبأًتر) أي: ويجوز الوصية بأكثر من الثلث أي: بالمال كله (لِمَنْ لاوَارتَ لَّهُ) 
وكذلك لمن لويزله 5 . فالمرأة إذا لم يكن لها إلا زوج» أو الرجل إذا لم يكن له إِلّا زوجة 
أو زوجات جار له أن ُو صي بما زاد عن نصيبهنٌ لمن شاءء يعطيه مَن شاء» في أي جهّة شاء؛ 


لأن النقهاء يقولون: إن من لاآوارث له أو ليس له وار ث إلا أحد الزوجين: .ماله يكون عند 


ANNA 2> 6‏ 
بيت مال المسلمين لاإِرْنًا وإنمايكون من باب الحفظ حتى يظهرٌ له وارثء أو يُصرف في 
مصارف المسلمين العامة للمصلحة؛ ولا يكو نَإِرْنًا» وهذاهو الأضْوّبء فمادام ليس له 
وارث فله أن يوصي به لمن شاء. 

قأّنا: أحد الزوجين لماذا؟ لأنّه لم يثبت الرد على الزوجين» وما تقل عن عثمان رركن 
فان إستاده لآ شت 

وعامة أهل العلم» وهو المذاهب لأربعة جميعًا على ألا رد على الزوجَين. 

وما تُب لبعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين أنه يرد على الزوجَين فهذا غير صحيح» هذا 
قول ضعيف» الحقيقة الردّ على الزوجَين فإنه لا يرد عليهما. 

قوله: (ولا صح باقر ِى للب ...) وقوله: (يإِجَارَة الْوََكَوْ) هل الإجازة من باب 
الإمُضاء لد... ابتداء تبرّع؛ المعتمد عند الفقهاء الأول أنها لوصية الميت. 

ثم قال المصنف: (وَالْمُوصَى بو: الْمَالَّ) وهذا واضح» فإن.. المال الذي يتبرَح به. 
E‏ 10 13 ران محر الرضية ننه التدرذ لانسيع الرضية له 
نعم هناك من يملك حُكمًا؛ كالمسجدء فإن الوصية له تجوز. 

قوله: (وَالْمُوصَى إِلَيِْ: كل جَائِزالتصُوّفِ) هذا يُسمّى: (الإيصاء) غير الوصية؛ والفقهاء 
عندهم ... والإيصّاء هو بمثابة التولّي» أن يتولّى ... يجعل شخصًا وليّا على مال أو على أبناء. 
إذن: للميت إذا كان أبَا دون غيره ليس لأحد أن يُوصِي للأَمٌ للأخ» للأحت» أحد الزوجين 
ليس له أن يوصي على زوجه ني غير ذلك. 


المَوصّى إليه من هو؟ اودع مال وغل اء 


التولية على المال بأن يقول: إن الوصي في المُوصَى إليه في توزيع ثلث مالي هو فلانء 
تقول هذا يجوز لان هذا إيصاء» موضّى إليهيتوزيغ الذلث. هذا وانحد. 
أو أن يقول: (إن الوصيّ على أموال أبنائي الفصّر) إِذَا الذي يوصي الأب فقطء بأن يحفظ 
مالّهم, ويُنمّيه لهم» وينفق عليهم هو فلان» فيكون وصيًا على أبنائه في أموالهم. 
النوع الثالث: أو بُوصي الأب إلى رجل في تزويج بناته» فيقول الأب: (أوصيت إلى فلان 
أن يزوّج بناتي) فيكون وليّا في تزويجهن» ويُقدّم على أبيه وهو جد البنات» وعلى أبنائه وهن 
أخوة البنات» وعلى غيرهم» ولذلك يقولون: إن أَوْلَى الناس بتزويج المرأة: أبوهاء ثم وصيه 
... بعد وفاته» أو في حياته إذا فقد العقل. 
قوله: (السَّادِسٌ: الق يُسَنْ لِمَنْ لَهُ كسب بلفظ صَريحء وَكِنَايَةِ) العتق واضح» وهو 
الإحراج من الرّق إلى الحرية» وقد ألْعّى الشرع جميع أسباب الرّق إلا ثلاثة: 
٠‏ الأول: مابقي بأيدي الناس من أيام الجاهلية. 
© الثاني: ما يكون بسبب حب صحيحة مع حَرْبِيين ... فإن العرب لا يُسْرَقُون. 
© الثالث: ما تَوالّدَ منهماء وهذه قليلة» فإن النوع الأول قد انقطعء والنوع الثاني شبه انقطع. 
وقد ذكر بعض العلماء: أنه من القرن الرابع قلّما توجد حرب تسْتوفي الشروط الصحية: 
وبناء على ذلك فإن بعضًا من العلماء من الشافعية وغيرهم كان يتحرّج من العتق» بل إن 
بعضهم أفتى في وقته قبل مئات السّنين أنه ينتقل إلى بدل العتق لفقد العتق الشرعي» فأغلب 
اللملركين مذ مات السنيخ ربعا أوبطيع مات الستين كل أسباب رفم غير متشروغةه 


كح و رار ا 
07 تجسنندسسسسسيببببب_ي يسح ح u‏ % (“ 
OX‏ ن وو لف 
قوله: (#سن) أي :تحب والشرع بین ف آحادیت كيرة: أنه بق من عضرا ن له 
كَسَبٌّ) يعني: أن يكون المعتق له كشب لكي ينفق على نفسه» وإن لم يكن له كشب أي: 
المت اة الأفصل اا ENT‏ قليةاسيلة: 
قوله: (بِلَفْظٍ صَرِيحء وَكِمَاَِ) مثل أن تحور ونحو ذلك. 


قوله: (وَيَحْصْلٌ بِقَوْلِء وَهلْنِ ي رَجم مُحَرٌم) بقول واضحة: الذي هو الصريح والكناية: 


وو و 
ع عاع 2 


(وَمِلْكِ رَحِم مُحَرَّم) يعني: مَن مَك أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته» وهذا هو الرحم؛ ومحرّم 
بمعنى: : أنه لو کان أحدها كر والآخر أَنثى حرم عليه الزواج فإنه يعتق حينذاك. 

قوله: (وَ َنْ أَغَْقٌ شِرْكا لَهُمِنْ عَبْدِ عق كله ِنْ كان مُوسسرًاء وما تق ِن گان مُمْيرًا). 

العلماء رجهم تَعَالَى يتكلمون عن ... إذا كان مملوكًا بين اثنين» فأعتق أحد الشخصين 
نصفه» فقالوا: إنه بمثابة الإتلاف على الشريك؛ لأن ... فما الحكم حينئنٍ؟ قال العلماء: من 
أعتق شر کا له من عبد ع عتق كله إن كان مُوسِرًا آي اشرق الشق اوهلا تسكرنه: (السريان): 
سرع الق لجميعة» ويد فمن أغتق الضف وجب غليه تمن النضف الآخر لشريكه و جربا 
إذا كان موسر ا غنده مال: 

قال: (إِن کان مُعِْ مُعْسرَا) يعني: لم يكن عنده مال ليدفع قيمة النصف الثاني» قال: (فقد عتق 
منه ما عتق)» ولذلك هذا الحديث الذي جاء جاء في بعض ألفاظه: أنه يُؤمر بالاستسعاء 
وزيادة الاشتشعاء وإن رواها بعض أهل العلم الذين يُعْنَون بالصحيح إلا أن بعصّامن 
المحققين كأحمد وغيره قالوا: إنها منكرّة» لا تثبت» وأن أصح لفظ الحديث: «فقد عَتَق منه ما 


عَتَقّ)» وهذا معنى قول المصنف: (وَمَا أَعْتَقّ) فقط دون ما عداه فيبقى رقاء فحينئذ يكون 


مبكّضًّاء (ِنْ گا ن كان المعتق (مُعْسرًا). 

اا O O‏ 
سواء الوقت قريب» أو عند شرط معلّق على شرطء أو معلق على الوفاة» مثل المُدبّر» فإن 
ال ان ع الوفاة 

قوله: (قَإِن عُنّقَ بِالْمَوْتِ قَهُوَّكَذييرٌ يعبر مِنَ الثلْبِ) اللددبير ثبت في السنة؛ أن النبي 
صد لافتروة ‏ جارف وى .. فإنه لا يصح. وقد جاء أن رجلا أعتق عبدًا له عن دُبّرِ وليس له 
مال غيره» فرده النبي صا َدعََِوسَلَوَ وباع عبده. 

قوله: (وَيَصِحٌ ببْعُ الْمُدَبَرِ في تاليه) يعني : أنه إذا باع مدبّرًا ثم أراد في آخر حياته أن يبيعه. 
قالوا: يصحء يعني في تالي حياته» ولو كان في وقت مرضه المَحوف» هذا الذي يظهر من كلام 
المصنف» وقد يحتمل معنىّ آخر غير هذا المعنى. 

قوله: ون با السّيدُ عَبْدَه لَِفْسِه مال إلى أجل قَهِيَ كاب مُسْتَحَبة لِمَنْ عُلِمَ فيه خَيْرٌ) 
هذا الكتاب في كتاب الله: #هَحاتَوهُمإِنََلِمَتُمَفِيِهِم. ها4 [النور: ۳ وذلك إذا باع السيد 
عبده لنفسه» ... يفهم المصنف أنه من بيع مال الشخص لنفسه. ... الكتاب عقد مسْتثنى على 
خلاف القياس؛ لأن الأصل أن الشخص لا يبيع على نفسه. فالعبد مِلّكُ له. فلو أخذ مالا من 


اا روج ف مره 


عبذة فكاته أخل مال مه لتق مالس وهر عا وهذا م قوله : (وَإِنْ باع السيد عَبْدَهُ لِتَفيهٍ 
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مال إِلَى أجل مهي کاب بهٌ) أن تنجيم» (مُسْتَحَبة لِمَنْ عُلِمَ فبه خَيرٌ ََيْرٌ) أي: إذا علِمَ فيه الخير يعني 


القدرة على التكسّبء لأنه لو لم يك قادرًا على التكشّب ربما فعل أمورًا ممنوعة شرعًا. 


الا 


قوله: (وَيَعْيقَ ب بالاّدای وَإِنْ عَجَرَ عَادَ رقا) إذاأء عتق عن أداء بذل آخر نجم فإنه يعتق بأدائه» 


ع6 سے ۶ے چ ال 
27 200000555555555 سكت وكجذاءاءة1)) 
- ف جن مروت | شیم 
ولا يلزم حينئذٍ التلفظ بالعتق» قال: (وَإِنْ عَجَرَ) أى: عجز عن أداء الأنجُم الواجبة عليه (عَادَ 
رقا)» ولو كان عنده مال وقادر على التكشّب» لما جاء في الحديث: «المُكاتب قِنّ ما بقى عليه 


ما 


E E E‏ سين 


7 :هد ا سس واد 6 ا ا ا ر 9 ل 6 0 ر مي 
قوله: (وَإِنْ وَلَدَتِ الأَمَة مِنْ سَيَدهَا ما يتن فيه حَلق الْإِنْسَانِ صَارَتَ له بذلِك أمَّ وَلَدِ تَعْتق 


هر 


بمَوْتِ وَلَا يَجُورٌ لَهُبَيْعَا) هذه مسألة (أمَ الولد) يقول المصنف: إذا (وَلَدَتِ الأمَةُ مِنْ سَيدهَا) 
عر ا ا انالا ف عاسيدها ین اب بلك السو اد ها لقص اا 
ا زوا قاراد وعفد زرا ارال جار عاد الطرله الا دا ا 
التي يطؤها زوجها بعقد الوك وهذا معنى قوله: إذا (وَلَدَتِ الأَمَة مِنْ سَيدِهَا) أي: مالكها 
بعد وطتها طبعًاء (مَا يسين فيه حَلْقَ الْنْسَانِ). 

قوله: (ما يَتْبَيّنُ فيه خَلّقٌ الإِنْسَانِ) قالوا: بأن يكون قد اشتبان فيه يَدٌّ ونحو ذلك» وفي 
الغالب أنه ... الثمانين» بأن يكون قد بلغ نحوًا من واحدٍ وثمانين يومًا فأكثر» وأمّا دون ذلك 
على المشهور فإنه لا يعتبر ... 

2 

قال: (صَارَتْ لَهُ) أي: صارت الأمَة (لَهُبِدَّلِكَ آم وَلَدِ تَعْيِقَ بِمَوْتَه وََا يَجُو ر لَه بَبْعْهَا) 
معنى قوله: (تَعْيِقَ بِمَوْته) أي: من رأس المال وليس بالثلث» ولكنها تبقى أَمَة ليس لها قسْمء 
ويتعلق بها ما يتعلق ...» (وَكا يَجُورٌ لَهُبَيْعْهَا) وهذا قضاء الصحابة؛ بل إن إجماعهم عليه 
ولذلك قال أبو عبيد السّلماني لعلي: «قضاؤك مع الصحابة في الأول خيرٌ من قضائك وحدك)» 
والمقصود من هذا: أن تعبير المصنف ما يستبين به أو ما يتبين به خلّق الإنسان سواء كان حيًا 


أو متا لاعبرة» سواء كان ذكَرًا أو أنثى» لأن كلمة (الولد) يشمل الذَّكّر والأنثى معًا. 


لتضيلةالشيغ دعب دا سام بنج لويس و 

عندنا هنا في مسألة ما يتبين به خلّق الآدمي تترئّب عليه أحكام كثيرة جدًاء دائمًا العلماء 
يقولون : ما يتبين به خلّق الآدمي» أو بما تكون به الأمّة ةم وَلّده يترتب عليها أحكام كثيرة: 

منها: أن الدم الذي يخرج من المرأة يكون نفاساء ومنها: أنها إذا مات زوجها أو كانت 
مطَلَقَة وكانت حاملاء ثم ولّدت ما يتين به خلّق الآدمي فإنه تخرج من عدَّعها حينذاك, 
وأحكام أخرى أيضًا متعلقة بهذا الجانب في العِدّد. وفي الصلاة في النفاس» وفي غيرها. 

متى نحكم بأن الدّم نفاس» وهذه الأحكام وستكون به آَم وَكّد؟ 

المشهور عند المتأخرين: أنه يُحكم بذلك إذا جاوز الثمانين» بأن كان في واحد وثمانين 
فأكثر. لظاهر حديث ابن مسعود وََدَلَُعَنَهُ: !١‏ نأحدكم يُجِمَعْ E‏ ب لله ارسيو لاذه 
نطفةء ثح يكون أربعين ليلة مضْفّة؛ ودل ذلك على أن ما بعد الثمانين فإنه يبدأ في التتخلّق. 

وقال بعض أهل العلم: «إنَّ التخلّق قد يكون قبل الثمانين» ولكنه قطمًا إذا وصل الثمانين 

وبناء على ذلك فالتا نقول: إنه إذا وُلِدَ المولود وَوُلِدَتْ فيه آثار التخِلّقَ» وهو أكثر من 
الأربعين ودون الثمانين فحكمه حينئذٍ حكم ما تبينَ خَلّْقَهه وهذا هو الأقرب» وقد جاء فيه 
حديث عند البيهقي؛ أنه يكون مُضْعَة في ذلك» بدل بعد ذلك» وهذا اذي يتوافق مع ما يقرّره 


لله عمجل لنا جميعًا التوفيق والسّدادء وأن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح» وأن 


بهو لاتا بهذا وأن يغفر لا ولو الدينا وللمسلمين والمسلمات: 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين". 


یاس الخامن: 


لتضيآةالشيخ د ڪب السَلاح ناشوي o>‏ 
a‏ ا ل ور قد E‏ 
الثالث من أمور الاجتِمَاع والافترًاق. 
مُشْتَمِلٌ عَلّی: اکح» وَمنگوح» وَمنکح» وم کح پو ومن عَلَيْه. 


0 ا وَهُو کل ذَكَر مُوافِقٍ فِي الدَّينِ؛ إلَا شنب يَاحُ لكام اء مر 


وَيُشْترَط فيه: أ 0 ل 


ا2 : هي الْمَرْآةٌ الْمُوافقة في الدّين إلا ال تاي ملم لئِسَثْ a‏ 
2 را RO‏ 0 
ولا أختاء وبتاتهاء وَحَمََةَه وَحَالة. 


ا اي تي 
EH‏ 20 


وَيَحْرّمٌ مِنَ الرَصَاعَة ما بحرم مِنَ ال لنسَبء إِذَا رَضَعْ ِن امْرَأَق و 
لا تڂريم في حَلَّ م لم يَْضَعْ ِن وتو وأَوْلادِِمْء وَأغماف وَأَوَلاوِمْ. 
E‏ ا ا ل e E AE‏ 
و جوز لِلْحْرٌ ل ترح اريخ وا ا على س 


وَيَحْرُمُ الْجَمْعْ بين بين الأَخْمِيْنِ قي الم او تاها وك جاه م الزانبة حَتَى تَتُوب. 


س 
ا ّ؟ 


j‏ يروج الرَّجُلَ اة ابر غَيْرَ الْبَالَِةِ أو المَجنوة. 


رها وُجودَاء ثُمَ الْحَاكِمُ ولا يُرَوَجَا 1 


أت 


؛ وَهُو 


006 
ماع 
ع 
١0‏ 
0 5 
1١‏ 
0 
اكه 


او ا -ه َه ه ي 3 0 32 ع 
وَالمُنكح به: هُو الإيجَابٌ وَالقبُول: ولا بد منة ولا بُدمِنْ تَعيين الرْوْجَيْن وَالْإِشْهَاقٍ 
وَفِى الْكَمَاءَةٍ خلاف. 


50 


ر فت ا 0 ل 3 30 حر 3 
وَالْمَدْكَحُ عَلَيْهِ: هو الصَّدَاقُ» وَلا بْدٌ مِنْ وَأ E AR ECE‏ 


SN 
ملعل بد‎ 
موك | لف‎ 


6 


- ا ليا ت ا ا ا ت o7‏ 7 ے م 
َالْفِرَاقُ أَشْيَاُ؛ أَحَدُمًا: الْخْلْعُ عَلَى عِوَض عِنْدَ الشَّقَاقِ وَهُو مَسْحٌ لا بُنْقِضُ عَدَدَ 


له 


الثاني: الطلاق؛ وهو مُتَرَنَّبٌ عَلَى مطلق» وَمُطَلْقِء وَمُطَلّقٍ به. 
کو كاف - ع مجو 1 
الْمُطَلّق: هُوَ الرَّوْجُ أو وَكِيلَهُ حَتَى الرَّو ع هی الرَو جه وَالْمُطَلَقُ بو 
ر 5 سر 


الفط : : مِنْهُ صريح يَقَعْ به مِنْ عَيْر نة وَكِنَايَة e‏ 


2 وو عر اد د 2 E a‏ 9 ماع و و 
وَيَمْلِكُ الْحُرٌَ تلات تَطْلِيِقَاتِ؛ وَِنْ كَانَ تحته آمَةَ» والعبد تطليقتين؛ وَإِن كان تحته حرة. 


° و هي 


و ع ايك وى یږ 2 م و2 a‏ 2 ص 0 3 2 
يصح اسيثاء اقل مِنَ النَصْفٍء وَيَصِح الطَّلاقٌ مُتَجَرَا وَمُعَلَقَا عَلَى رط يَقَعُ عِنْدَ 
د 
وچو 
5-0 2 وى 55 22 2 2 ت و ص سس o‏ مو 
وَمِنَ الطالاق: بَائْن؛ وَهُو الثألاث؛ وَالطلاق عَلَى عِوَضِء وَقَبْلَ الدخول. 


سے س 0 


ورجعي؛ ؛ وهي الْوَاحِدَةلِلْمَدْخُولٍ بها إِذَا كَانَتْ بير ءوض يه ِمْلِكُ رَجْعَتَهَا مَادَامَتْ فِي 
العدّق ولو كرعت؛ إذا أشهد. 
لثاِث مي الِْرَاقٍ: الها إا تقار مِنْ رَوْجَتِهِ حَرْمَتْ عَلَيِْ حَنَى بُكفَر 


ا 


الرَابعٌ: اللَّعَانُ؛ قدا قَذَقَها بالرد تاء كَعَلَبْهِ اله أو الْحَد أو الْمُكَاعَنَة؛ بَأَنْ يَشْهَدَ حَمْسَ 


ت 
ر 0° 


مَرَاتِ انها رَنَتْه وَتُكَذَّْةُ ڪس مَرَّاتِء حرم عَلَيْه اء ويتتفي الْوَلَدُ مَالَمْيُكَزَّبْ نَفْسَهُ 
Ray‏ رك وء رَوْجَيه اَل مِنْ أَرْبعةِ أَضْهُرِ َم يَطَأمَا في كُلّ الْوَفْتِء فَاِنْ قَعَلَ 


فر وَأَكتر مها يَكُونُ الإيلائ يَضْرِبُ لَه مده الأزبعة اسه وَبَمدَهَا يع أو ُعَارِقٌ. 


2 افر 11 سور خا از يض 
الرابع: الجنايات والمَعاصي. 


لتضيلةالتيخ د عبرا سام ناشوي ل 


كم 


الجتاية: إا عَلَى النَفسِء أو عَلَى الْأَعْضَاىٍ أو عَلَى الْمَال الجتاية عَلَى التفس: إِمَاعَمُْدًا 


فيو جب القَصَاص» E‏ الدية؛ انْنَاعَشَرَ َلْفَ وزم ية مِنَ الإبلء أو متنا 
ا ان 0 5 
3 أو آلف شاة. 
و عر ر وة 0 24 E‏ کر E‏ چ ا ص 9 2 
وَالحتاية عَلَى البَتعض؛ إن كَانَت إذ e‏ وَمَامِنهُ اثتان 


ای 


َفِيهمَا الذي وما هله أؤنعة E a OE‏ الله 
وَإنْ كَانّتِ الجتَاية عَمْدًا قَفِيه الْقِصَاصٌُء TT‏ 


أ 
2 


وام ا ا E Se, a‏ 
ما المَعَاصِي: فَهِي كثيرَة؛ أعَظَمَها الزّنَاء وَيَجِبٌ بو الْحَدَ؛ٍ لِلْمُحْصَن الرَّجْمْء والبكر 
امع و امك TT 12 e a‏ 
الْجَلْدٌ َة وَتَعْرِيبٌ عَامء وَالْعَبْدٌ عَلَى ضفو بلا غريب وَاللَوَاط: مثلة. 
وَمِنْهَا الْقَذْفَ؛ مُحَرَّمْ مُوجِبٌ لِلْحَدٌَ تَمَانِينَ جَلَدَةٌ. 
وَمِنْهَا شرب الْكَمْرِ ؛ مُحَرَّمٌ خد شارب َمَانِينَ. 
CE 78 5 5‏ لل 00 
وَمنْهَا السّرِقَة: مُحَرَم مُحَرَّمَة مُوجبة للْقَطعء وَضَمَانٍ ما أَخدّ. 
وَمِنْها قَطعٌ الطّريق: مُحَرّمٌ: مُحَنَّمٌ فيه قل مَنْ قَتَلَ صلب وَنَْيُ مَنْ لم يقتل وَتَشْرِيدهُ. 
وَمِنها ابي عَلَى الام وَالْخُرُوجٌ عَلَيْه : مُحَرَّمٌ يقال مَنْ فَعَلَهُ 
وَمنْهَا الردة: مُحَرمَة مُوجبة ْمَل إن لَمْ يرع 
و مارو ف وو رمة كو چ الو و و وه ا 
ومنها السحر: يكفر فاعله» ويقتل إن لم ترجع 
36 ا و م فِيها غير 0 
لا گان ھا گار قرط ر وَوَطْءِ الْمُْظَاهٍِِ وَتَحْو ذَلِكَ كَلَيْسَ فيا 


رھ غَيْرّهَا إلا قَفِيهَا التَعْزِيرٌ. 


الكَامش: اسْتِخْرَاجُ ذَّلِكَ مِنَ الْمَعَاضصِيء وَحُْقُوقٍ ل وَيَحْتَاجُ: إلى کاک ويون 


م 


ويّمِين» وإقرار. 


ما الْحَاكِمُ: فَهُوَ و الإِمَامُ أو تابه ِب اض أو عير وَتَضبُ فرص كِنَا يك وان يَكُونَ هد 


ر 


e. قَيَخْتَلفُون باختلاف الْمَشْهُودٍ بو: فَلَايْقْبَلَ فِي الرّتا ! لاأ‎ : EE, 


0 


ا 
a‏ 


الْحنَاَاتِ وَالْحْدُودِ ذَكَرَانِ وَفِي الأمْوَالِ وَمَايُفْصَدُ بوه رَجُلَانِ أو رَجُل وَامْرَأَنَانِوَفِيِمَا لا 
َطَلُِ عََيِْ الرّجَا جال اراتا نء ولا قبل شَهَادةُ گافر في غَبْرِ الْوَصِي صِيَّةِ فِي السَّمَرِء ولا قاس وَلَا 
صَبِيّ» ولا عدو ولا وَل وَلَا وَالِدِه وَعَاشق لِمَعْشُوقَةٍ 

راا الَْمِينّ: في حق كُلَّ منکر إذَا لَمْ كن الْيَُ حَاضِرَةٌ فيَحْلِففٌ بالله. 

1 ال يكن‎ N 

كا 7 0 طَاهر لامَصَرَة فيو مِنْهُمَا؛ مِنْ ن نام رَثمَار» 
وَأَعْشَابِء طبر وَحَيَوَانٍ بحر وَمَاءِ وَفَِاعِ, وَنَحْوهِ. 

وخر کل نجس مُضِرٌه كلب وَكُلّ ذي ٿاپ يي السب خلب مِنَ الط ورم 
وَنَحْو دَلِكَ. 

يحرم مُستَخْبَتٌ عقف وََرََ وَكُلٌَ حَشَرَات وَحَشيشة كر وکل عشب مضب 
کبلج وَشُبرٌم ووو وکل مُسكِرِ؛ گك وَنَحْوِو اير من َير ضَرُورَةٍ دَاعِية َه 

السّابعٌ: الْمَوَارِيت وَالْورَاتُ ثَكَانَة: ذو فَرْضٍِء 5 الرَّوْجَ؛ وَلَهُ النَضفُ؛ وَمَعَ الْوَلَدٍ 
الرعُ وَالرَّوْجَة؛ وَلَّهَا الربُعُ؛ وَمَعَ الْوَلَدِ التْمُنُ؛ وَلَوْتَعَدَّدَتْ وَالآَبُمَعَ ذُكُور الْوَلَدِلَهُ 


و 


فر ي و وس هو و ا و وو ل لالس و و و E‏ 
السَّدسٌء وَالجَد كَذلِك وَالام لها الا لثلث. وَمَعَ الولدِ السدس. وَالجَدَة لها السدس والبنت 


7 > 2ن رت اك‎ Se o 
یاشن اناکپ اراو لي‎ 
رر سا 5 تی بے 0 ل 0 2 8 رر ° 5 2 و اق ا 0 ا‎ TE r 
لها النصف. ومع ا دكر عصبة. وَالأخت كَذَلِكَ وَيَنات الآبن كذلك»: وَإن زادت على‎ 


rR A Aa‏ و مورك إن غ و 
ن كانت بنت وبنات ابن کان لل للبنت النصف. ولبنات الإبن السدس» 


ق و ر 0 ع انر ر :وا برضن اس غير NID So‏ 8 جرم كه شو و 
ن كَانَ بنت وَأَحَوَاتَ كن عَصَبَاتِ. وَوَلَدَ الآمَ إِنْ كَانَ وَاحدا له السدس. وَإِنْ رَاد له الثلث. 


٠ 


س س عن ا ن و 7 2 2 3 0 ر 6 چ عر ص ê‏ 
وَالْعَصَبَاتٌ: فَرُوعَ الرّجَلء وَأَصُوَلَةُ الذكوة؛ كَالآب» وَالَْوْلاد وَمَن فى دَرَجتِهِ من إخوته. 
عر هن سود > اكد سا اه اوه و 
وَمَنْ في دَرَجَةٍ أبيه مِنَ الْأَعْمَام. وَالْمَوَلَى المنعم. 
رك aE SS. a,‏ 2 وو رك Ess.‏ رو ے ل 
وذو الأَرْحَام: كل فَرَابَةٍ أذلى بأنثى, يُجْعل بمَنزلة مَنْ أذلى بو َكل قريب مِنَ العَصَبَاتِ 
2ه 


5 س 0 2 هم ر 5 6ن © ر 9ر ر ن 
يجب البَعِبِدٌ: ًالام تحب الجَدَة وَالَآَبْ يَحْحِبٌ الجَدَ وَالْوَلَّدٌ بَحْجُبٌ وَلَدَ الأ 


وَالْآَحَوَاتِ. 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وتحده لا شريك لدع وأشهن أن محمدا عبد الله ورس وله 240172 ووه ور تسليما كثيرا إلى 


فقول المصنف وَمَدآهُتَعَالَى: (الثَالِثُ ِن امور الْفُرُوع) ذلك أن المصنف في أول كتابه 
بين أن الفروع تنقسم إلى عشرة أقسام» وعد من هذه الأمور العشرة: (الاجتِمَاعٌ وَالِافِْرَاقُ) 
فعدَ كل واحدٍ من هذين الأمرين قسُمًا مستقلاء وهنا دَمَجّ القِسْمَينَء وجعلهما قسْمًا واحدًاء 
ولذلك قال: (الثَّالِتُ)؛ وكان من الأنسَب على ما ذكره في المقدّمة أن يقول: (الثالث والرابع). 


ويقصد ب (الاجْتِمَاعٌ وَالِافِْرَاقُ) أي: الاجتماع بين الزوجُين» والافتراق بينهماء والعلماء 


2 
3 


3 
8 (000 


Tao 

5 م KE‏ أن 

5 0 سبل و 
2 2 


هما 


تممه تَعَالَى يعون الاجتماع - وهو عقد النكاح - عقدَّاء وأمّا الافتراق - وهو الطلاق - 


سلا کے 


فإنه يعدّونه عفدا كذلك» والخُلّْع يعدُونه عقدًا كذلك» فهي داخلة في عموم العقود» لكنهم 
يعتبرون النكاح والخلّع من عقود المعَاوّضّة غير المخضّة. وأا الطلاق فإِنّه عقدٌ لفشخ عقد 
النكاح» ليس فسْخًا فحسشب بل هو عقد أثرٌه الفشخ. 

قوله: (تَلِاجتمَاعٌ مُشْتَولُ عَلَى: تاكح. وَمَذكُوح. وَمُنكحء وَمدْكَح بو وَمُنْكح عَلَيْه) هذه 
الأمور الخمسة التي يتكوّن منها عقد التكا-؛ الناكم هو الزوج» والمنكوح وهو الروجة: 
ومُكِحٌ وهوالوَلِيٌ للزوج تارة» وللزوجة تارةء ومُنكَحٌ به وهو الذي يَنعقد به النكاح» ومَنْكُحٌ 
عليه» وسيأتي ذكرٌه إن شاء الله. 

قوله: (النَاكِحٌ: هُو الرَّوْحُ؛ وَهُو كُلَ ذَكَرِمُوافِقٍ في الديِ؛ إلا الْمُْلمَ اح لَه نكا نِسَاءِ 


هل الذّمّةِ) لأن الله عَرَيجَلَ جعل بيده عصْمّة النكاح» وقال: (وَهُو كل ذَّكَر مُوافِق في الدَّين) 


ا 


فلا بد من مواقَقّة الدين بين الزوج والزوجة» فيكون دينهما متفقًا لاني صورة واحدة مشتفنات 
وهو المسلم» فإنه بباح له أن يتزوج نساء أهل الذمّة» ولو عبّر المصنف فقال: (نساء آهل 
الاب أذ ق لآن الراك أن فلي 2اا لذ كل قيجوز له ان يتوج مين ا 
المَعامّدَات عمومًا. 

قوله: (وَيُشْتَرَطْ فيه: أَنْ يَكُونَ رَاضًِا ذا لِمْ يَكُنْ طِفْلاء أو مَجْنُونا رَوّجَهُأَبُوه). 

قوله: (وَيُشْتَرَطُ فِبه: أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا) أي: يُشْتَرَط في عقد النكاح الرّضاء وقد تقدَّم معنا: أن 
من ف ظط الرعيا ( كمال اة وبداء غلك ل كفا د فد أغلية الاآذاء كإنه اة له ولا يسدق 


منه الرضاء وعلى ذلك فإنَّنا نقول: إن مَن كَمْلَتْ أهْليته ذكّرًا كان أو نشی فلا بد من رضاه في 


عقد النكاح» لكن الفقهاء هاده تَعَالَى يفرٌقون بين حالتين: 
© الحالة الأَوْلَى: مَن يُشترط رضاه عند ابتداء عقد النكاح. 
© الحالة الثانية: مَن يشترط رضاه لاسُتدامّة عقد النكاح. 

فالرضا مُشْتَرَط في الجميع. 

ووج ذلك: أن مَن يُشترط رضاه في ابتداء عقد التكاح هو الرجلء والمرأة التَّْبِء أو لنقول 
بمعنىّ أدقّ: والمرأة التي عليها ولاية الحتيارء لا ولاية إجبارء لِما قلت هذا التعبير الثاني؟ لان 
أهل العلم اختلفوا فيمّن عليها تثبت ولاية الإجبارء فقيل: إنها البكرء وقيل: إنها الصغيرة البكرى 
فجعلوها بقيدين: الصَّعَرء والبَكَارَة. 

فهؤلاء الذين يلزم رضاه عند العقد فيجب أن يكونا راضين» فلا بد أن يوجب الزوج» ولا 
يوجب إلا برضاء فإن جد أحد الموانع مثْل الإكراه ونحوه لم ينعقدُ» ولا بد أن تُسْتدَنَ اليب 
أو تُسْتَأَدّنَ البالغة فتدل على رضاها. 

النوع الثاني وهو مَن يُشترط الرضا لاسْتَدَامَة عقد النكاح» وهي المرأة التي عليها ولاية 
إجبار» فالمرأة التي عليها ولاية إجبار يجوز لأبيها فقط دون باقي الأولياء أن يعقد نكاحها 
بدون رضاها وإِذْمباء لكن رضاها وإِذَنها شط لاشتدامة عقد النكاح. 

دليل ذلك: ما ثبت في الصحيح. أنَّ امرأة جاءت الب يوسر فقالت: يا رسول الله 


إن أبي قد زو جني من ابن أخيه ليّرفع بي خسيسَتهء فردٌ النبي صَؤْلَمعَْيهَسَمَ نكاحها لهاء ثم 
قالت: ما وقد رد التكاح لي فإن قد أمضيت ما أمضّى أبي» ولكني أردثٌ أن يعلم النساء أن 


أي عه 
لهن في مرهن حخيره. 
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OG‏ عجن رون شر 

فهنا لم يُبطل النبي صََََعََنهسَلهَ النكاح لفقد الرضاء وإنما جعل الرضا شرطًا الاشتمرار» 
تخا سان الا 


ما فكرة ولاية الإجبار؟ ولاية الإجبار فكرّتَها - وسيأتي الإشارة إليها -: 


Ca 
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قد يمنعها حياؤٌهاء وقد يمنعها كمال إرادتها من الرغبة في الزواج؛ تَهَينَا وخوفًاء فجعل الشرع 
للب فقط دون باقي الأولياء ولاية إجبار على ابنته؛ لأنَّ له من كمال الشَعَقَةء وتمام النظر في 
مصلحة بنته ما يزوجهاء فإن تزوجت وعقد النكاح» وكاتت راغبة عن الزواج كارمّة للزوج 
فإنها تفسّخ ذلك لفقد الرضاء ولكن العلماء لهم مسلكان» وسيأتي الإشارة إليهما بعد ذلك. 

منهم من يقول: إن ولاية الإجبار تثبت على كل بكر بالغة أو غير بالغة» وهذاهو المذهب 
عند المتأخرين. 

والقول الثاني» وهو الذي عليه العمل عندنا في المّحاكم: أن ولاية الإجبار لا تثبت على 
البالغة» وإِنّما تثبت على مَن كانت دون سن البلوغ أي: على الصغيرة» وهذا هو الرواية الثانية 
عن أحمدء واختيار الشيخ تقي الدين. 

قوله: إا لِمْ يَكُنْ طِفْلَا) لأن الطفل ذكرًا كان أو أنثى» ليست له نية كاملة لفقده الأهِيّة أو 
نقصهاء فيقوم وليه مقامه في الرضا. 

رلك المتجدوة د ]اكات أو الى »فاته وجه وله هنا قال العف غ اي هذا 
على خروج مَخْرَج الغالب» نعم الذي يختص بولاية الأب هي ولاية إجبار المرأة» وأمًا الطفل 
والمجنون فيزوجه الوَّلِي بشزط المصلحة. أن يكون للطفل أو المجنون مصلحة في هذا العقد. 


والمصلحة تختلف من حال إلى حال» ومن وقتٍ لآخر. 


یکشخ ا چ 


قوله: (وَالْمَدكُوحٌ : هي الْمَرْآة الْمُوافَِة َة في الدينِء إلا الكَابيَة ِمسْلِمِ) هذا سبق الزواج إنما 


31 


يكون بين رَجَل وامرأة» ولا بد من توافق الدين» إلا إذا تزوج مسلم كتابيّة فإنه يصح» ولذلك 
هنا عبَّر تعْبيرًا أدق من الأول حينما ذكر زواج الكتابية بدلا من الذمّية 

قوله : (لَيْسَتْ مِنْ عَمُودَي النّسَبٍِ) شرع المصنف في ذكر المحرّمات من النكاح. 

ومحرّمات النكاح ورد ذكرهنٌ في كتاب الله عَرَبجََّه اللهمّ إلا صورة سيأتي الحديث عنها 
بعد قليل» وهو الجمع بين المرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتها. 

هذا ایال کاب 2154 مدال على ورو ده رواحت دا 
والأحكام المتعلقة بتخريم النسب تتجاوزه للنكاح» فإن کل مَن حرم عليه زواج امرأة بالنسب 
فإنه یترب عليه أحكام: 

مھا اون اا 

ومنها: أنه إذا مَلَّكَ مَن يحرم عليه بالنسبء مَلّكَ ذكَرًا أو نشی لو كان الذّكر أثنى» أو نشی 
تحرم عليه بالزواج فإنها تحْتق عليهاء ومَرّت معنا أيضًا في الدرس الماضي» في (كتاب العتق). 

ومن الأحكام كذلك - وهذه فائدة -: أن العلماء رجه همال َعَالَى في أصحٌ قولّيهم يقولون: 
إنَّالرّحم التي يجب صلتها هي الرحم المحرّمة أي: التي لو كانت امرأة لِحَرُمَ نكاحهاء فيجب 
على المرء أن يصل عمودي تَسَبه من آبائه وأبنائه» ويجب عليه أن يصل أعمامه وعمّاته. 
وأخواله وخالاته» وکل مَن حرمت عليه بالنكاح» ومثلها الرجل لو كان في درجتها. 

فهذه كلها تبني على قضية المحرّمات في النسب. 


قوله: (عَمُودَي النَّسَب) هم الأصول» سواء كانوا وارثين أو غير وارثين» ذُكُورًا أو نالا 


2 .د سے E‏ 
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قوله: (وَلا أختا) يشمل الأخوات الثلاث: الشقيقة» ولآب. ولام. 

0 5 3 ا 3 5 32 3 

عليه بنات إخوانه كذلك» فقوله: (ليْسَت مِنْ عَمُودَى النسّبء ولا أختاء وبتاتها) كذلك أيضًا 
يدخل في هذا الحكم بنات الإخوة. 
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قوله: (وَعَمََةَ وَحَالَة) للرّجل تحرم عليه عمِّته وخالته كما في الآية. 
وكذلك أيضًا يحرم الجمع بين الأختّين» والجمع بين المرأة وعمّتهاء أمّا الأختان الجمع 


5 6 ه- 08 م< د 
بينهما ففی القرآن: وان معوا بر أ للختي 4 [النساء: 77]» وأمًا العمّة والخالة فقد 


قوله: (وَيَحْوُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَايَحْرُمُ مِنَ النَسَبِ) هذا نصٌ حديث عن النبي 
ربوس أن الرّضاعة تحرّمُ ما يُحرّمُ النَسَبء وهذه الجملة فيها من الفقّه: أن كل ما 
يحرم بالنسب من حيث النكاح» فكل ما حرم بالنسب فإنه يحرم كذلك بالرضاع» وثانيًا ما 
بحرم أيضًا من باب المصاكهَرَة ومعنى المصاهَرّة: لو أن رجلا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه 


ع 
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الزواج اه م زوجته -» وكذلك يحرم عليه أن يتزوج 17 زوجته من الرضاع. 

إذن: فيّحرم من النسب ومن المصامَرّة كذلك» والمصامّرّة داخلة في عموم النسب. 

الأمر الثالث أيضًا: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من حيث المَّحْرّمِيّة التي 
تقدّم ذكِرٌهاء وما العتق فلا يعتق عليه. 


عن 
2 


قوله: (إِذَا رَصَعَ مِن امْرَأةِ) يعني: إذا كان هو الذي ارتضع من امرأة (أَوْ أرْصَعَت بِنْنَا) 


يعني: أن امرأة أَرْضعتّه وأَرْضَعَتْ بننّا أخرى غير بنت صلبها. 

قوله: (وَلا تَحْرِيمَ في حَقٌّ مَنْ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ إِخْوَتِه وََوْلادِهِمْ وَأَعْمَايِكِ وَأَوَلَادِهِمْ) هذه 
المسألة سهْلة جداء من باب التأكيد عليها أورّدَهًَا المصنف» فأن التحريم إنما ينتشر للَمُرِتَضِع 
فقط دون مَن عداه. 

فلو أن امرأ ارَتضع من امرأة فقد حَرّمَ عليه بناتها هو فقط؛ لآنه هو الذي ازتضعء أمّا إخوته 
وأخواته اللائي لم يرُتضعن من هذه المرأة فلا تنتشر الحرّمة إليهم» وهذا معنى قول المصنف: 
(ولا نريم في حَقٌّ مَنْ لَمْ يَرْضَعْ) أي: من هذه المرأة (مِنْ إِخْوَتَ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَعْمَامِ 
َأوَلادِهِمْ) واثما يعر الحرمة مة لأولاد تلك المرأة جميعًاء سواء ازتضعوا أو لم يرُتضواء بل 
ويَنتشِر لِلَبّن الفخل كذلك» حتى لَبّن الفخل» والمراد بِلَبّنِ الفخل: زوجهاء فإن أبناء زوجها 
من غيرها يكونون إخوة لمن ازتضعوا من تلك المرأة. 

قوله: (ولا يَجُورُلِْحْرٌ أن َر أكَْرَمِْ أَْبع) هذا لحديث غيلان ن عن ففيه نص 
على أنه يجب أن يفارق ما زاد عن أربع. 

قوله : (وَلالِلْعَيدِ أن زی عَلَى اذه ْنيْنِ) لأن العبد على النصف من الح في أكثر الأشياء. 

قوله : (وَيَحُوُمُ ال جَمْع بَيْنَ الأَخَْيْنِ وَين الْمَرَِْ وَعَمِِهَا وَخَالَتَهَا) هذا تقدَّم الحديث عنه 
قبل ذلك. 

قوله: (وَتَحُرُمُ الزانية حَتى تَُوبَ) هذه مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل» وهي: قضية تحريم 
الرّانية» الله عل يقول: 9# ار في لابتكم! انيه اومشر دة والرادب ايها دران امرك 4 [النور: 
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لس ب 
مج چن رور لحر 
الزانية لها حالتان: 

© إما أن تَرْنِ قبل عقد النكاح» وإِمًا أن تَرْنِي بعده. 

9 فإن زَّنَتْ قبل عقد النكاح فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى تنوب» يجب أن تنوب من 
الزنا؛ لأنها فاقِدّة لشرْط مُه وهو شرْط: كفاءة الدين» والآية صريحة: وَالزَنيَةُ اكه 
إلذران امقر 4 [النور: ”] فيدل ذلك على أنه لا يجوز زواج الزانية لعدّمٌَ الكفاءة» فإنه 
حرام نكاحها. هذا واحد. 
الأمرالثاني: أنها إذا تابَتْ فلا بد من توفر أمرين: 
@ الأول: لا بد من مرور عدَّة بعد زناهاء فإذا رَّنّت امرأة فإنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد 

مضي العدة» وهي ثلاثة قُروء» ثلاث حِيّضء وإن كانت حاملا حتى تضع حمُلهاء فلا بد من 

مُضِي العدة. 
© الثاني: أن بعض أهل العلم جعل علامات للتوبة» فإنه لا يكتفي بمجرد ذكرها بل لا بد 

من وجود القرائن الدالة عليهاء لا بد من وجود القرائن الدالة التوبة. 
وذكروافي كُتبٍ الفقه عددًا من القرائن التي يُستدل بها على التوبة لكي تكون توبة 
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صحيحه. 

إذن: هذا الأمر الأول وهو إذا كان الزنا قبل الزواج. 

الحالة الثانية: إذا رتت المرأة بعد الزواج» فإنه يترتب على زناها بعد الزواج عددٌ من 
الأمور: 


#؛ الأمر الأول: أنه يحرم على المرء وطْرّها حتى تنقضي العدَّة ثلاثة شهوره أو ثلاثة 


قروء» بحسب حال المرأة» فيّحرم وطء المرأة إذا رنت وهي متزوجة حتى تنقضي عدَّتها. 

بعض أهل العلم يقول: لا يلزم العدّة وإنما يلزم الاشتبراء في حق الزانية» وخاصة في هذه 
الحالة وهي حالة إذا كانت متزوجة فلا بل من استبراء رحوها بحَيضّة واحدة. 

وعلى العموم هذا الأمر آهل يعني الأمر فيها واسع» والخلاف فيها قوي. 

الأمر الثاني: أن الله عَرَقِمَلَّ أباح للرّجل» وبعض أهل العلم يقول: يزم الرجل - كما سأذكره 
بعد قليل- إذا رنت امرأته أن يضيّق عليها لتَفْتَدِي منه؛ ‏ إإ ناین تة م بيت 4 [الطلاق: 
١]؟‏ فحينئذ يجوز له أن يَعْضِلَهًا ليذهب ببَعْض ما آتاها من المهر. 

فإذا رنت المرأة وهي متزوجة جاز لزوجها أن يَعْضِلًَا بأنيضيّق عليها في النفقة وفي 


التعامل ونحو ذلك لتَفْتَّدِي منه» بأن تبذل عِوّضًا. 


من عير عوص» 

ومنهم من يقول: ما لم تَنْْ فيجب عليه أن يطلقهاء وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد أنه 
إذا ف لسر قي إن تللق إلا أن تعلو وها عبد قل ووا 2 بجرة 
إمساكهاء لكن إذا كانت لم َنب فإنه يجب طلاقهاء وهذا هو الظاهر من الآية» وهو الأقرب. 
فلا يجوز إمساكها. 

أا الحديث الذي جاء.. أن الذي قال: إن امرأته لاتَردَ يدَ لامسء فإن هذا الحديث لا 
يثبت» أنكَرّه جماعة من أهل العلم» ومنهم: أحمد» وإن ثبت فليس المقصود به الزنا وإنا 


المقصود به كثرة الحديث مع الرجال أو بعض الأمور التي لا تقع موقع الكبائر من الذنوب. 
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قوله: (ولا بد مِنْ كَوْنِ الزوْجَة رَاضِية؛ إلا أن يُرَوْجَ الرّجل ابتتة البكرّ عَبْرَ البَالِعَةَ أو 


° 
ا 


لحرت هذا هر الذى 5ك ناه ق أل درشا وهو أن المرأة يشترط لها الرضاق الأصل» 
وهو الرضا عند ابتداء العقد. وهذا معنى قوله: (ولا بُدّ مِنْ كَوْنِ الرَّوْجَةِ رَاضِيةً). 

قال: (إلَا أن مُرَوّجَ الرَجُل ابتتة الِْكْرَ خَيْرَالْبَالعَة) مرّ معن أن هذه هي التي يُسمّيها العلماء 
بولاية الإجبار» ومرّ معنا أن لأهل العلم مسلكان: 

© المشلك الأول: منهم من يقول: إن ولاية الإجبار تثبت على البكر فقط» سواء كانت 
بالغة أو غير بالغة» وهذا هو قول مشهور عند المتأخرين. 

@ ومن أهل العلم من يقول: أنه يثبت على البكر الصغيرة» فيكون الوضف مركا من 
قیدین: كونها بكرّاء وکونا صغيرة. 

وعموم القولين يستدلون بقول النبي صَإَلعووَسَة: ١لاتْنْكَحُ‏ الام حَنّى سام وَل 
تنک لبك حَنَّى ادن قالوا: فون دلالة الافتران أن الِب يجب أن تُسْتَأَمَرَ بأن تصرح 
بالآمر» فتقول: زوجني» ومفهوم ذلك: أن من لم تكن ثيبًا فإنه لا يلزم أمُرهاء وأما قول النبي 
اندع دِوسَل: وَل تكح EE‏ دم علبي التدب» هكذا أخد من هذا 
الحديث بالنسبة للمشهور. 

وأمّا الرواية الثانية فإنهم يقولون - كما مرّ معَمًا -: أن القاعدة (أن كل مَّن كان كامل الأهلية 
فإنه يُشترط رضاه)» والرواية الثانية أقيس» وهي التي عليها العمل. 
قوله: (وَالْمُتَكِحُ: هُو الْوَلِئٌ؛ وَهُو أَقْرَبُ ذُكُورِمَا وجُودَاء ثم الْحَاكِمُ وَلَايُرَوّجهَا إلا 


بِرضَاهَاء إلا الْمُجْبَرَة أي: لا بد من وجود الولي» لآنه قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن لا 
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فمن ألفاظ ذلك الحديث: أن النبي صَبََلدَءلتووْسَلرَ قال: «لآنِكَاح إِلَابِوَلِيَ). ومن ألفاظه 
قوله: یما امأو تَكَحَتْ بِغَبْر دن ولا گا ها بال َنِكَاهَا بَاطِلٌ فَيكَاحُهَا بَاطِلٌ) كرّرَها 
النبي صَََلنَهءَلِنِوَسََ وهذه أحاديثها كثيرة أو طرقها كثيرة» قد تقوى لدرجة الاسْتفاضَةء 
لكثرتها أي: لكثرة طرق هذا الحديث. 

والوَّلِي ذكر المصنف أنه لا بد أن يكون ذَكَرّاء فلا يصح أن يكون الوَّلِي أنشى بحال من 
الأحوال. 

N 3و4 ان ريلد‎ a 
وجوداء وهذا يدلنا على أمرّين:‎ 

@ الأمر الأول: أن قوله: (أَقَرَبُ ذكُورِهَا) ذُكُورها هذه المراد بها: أن الولاية إنما تكون 
بالعصبات في الأصل إِلّا اشتثناءات سأذكرها بعد قليل» والأمر. 

© والأمر الثاني: أنها على سبيل الترتيب بينهم. 

والعلماء يجعلون ترتيبًا لهاء فيقولون: إن أَوْلَى الناس بالولاية هو الآب» ولايُّقدَّمُ على 
الأب أحد مادام كامل الأهْلية» ثم بعد الأب وصيٌ الأب وقد ثبت أن الصحابة أوصّوا لأناس 
في تزويج بناتهم» وممّن جاء عنه ذلك: اا معرور وََلََهْعَنَهُ وغيره من الصحابة» فصي 
الأب هو المُولّى على المرأة بعد الأب» فإن شفقة الأب من كمالها أن يختار لابتته رجلا يُقاربه 
في الشَّمَقََ ومعرفة الرجال. 


ثم بعد وصي الأب يأتي الجد. ثم الان, ثم الإخوة وهكذاء وأما مَن لم يكن من العصبات؛ 


چ6 >2 ANNA‏ 
ااا الخال ةت ب رج بحا ر اا ا 20 عار ا ل ر 
التويج - تنتقل إلى الحاكم» كما قال المصنف: (نُمَّ الْحَاكِمُ) . 

وجَرّتٍ العادة أن المراد بالحاكم إنما هو القاضي» فيناب القاضي في التزويج» هذا الأمر 
الثاني. 

فإذا فْقِدَ القاضي فإنه يزوجها طبعًا القاضي الذي هو الحاكم أو السلطانء فإذا قَقِدَ 
السلطان أو الحاكم أو القاضي فإنه يزوجها ذو سلطان» والمراد بذِي السلطان مَن تكون له 
سُلْطَة» كأن يكون دِهْقَان قرية» أو يكون شيخ جماعة» يعني كبير جماعة» أو أن يكون إمام 
مسجدء وهذا في الدول التي تكون دول الْأَكَلَيّات التي ليسّت فيها محاكم شرعية» فإن فُقَدَ ذو 
سلطان يعني فَقِدَ العصبة» فق السلطان» وفْقِدَ ذو السلطان فإنها تختار رجلا من المسلمين 
يزوجهاء تختار من شاءتء أي رجل يُعجبها تختاره فيزوجهاء فإن فقِدَ ذلك يعني فَقَدَ العصبة 
الذي هو الأولياء بترتيبهم السابق» وذو السلطان» ورّجل من المسلوين» فإنه يجوز للمرأة أن 
تزوج نفسها. 

إا لايجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا عند فقد هذه الأمور الأربعة. 

والحقيقة أن الولاية في النكاح فيها رفع لشأن المرأة من جهات متعدّدة: 

© أولا: تشريف لها بآن لا تباشر هذا العقدء وإنما دائمًا الشخص الذي يكون شريقًا لا 
يباشر حتى عقود البيع» وإنما يجعل له وكالة ووكيل يقوم عنه ببذا العقد. وخاصة في عقد 
النكاح» فإن كثيرًا من النساء يغلبهُنَ الحياء وخاصة المخدّرات مهن ولذلك ناسَبَ أن 


5 TET 
يوجب غيرهن» هذا من جهة.‎ 


ااا 

©؛ من جهة أخرى: أن الوَّليَ ببحث في الرجل» وينظر مناسبته من عدم مناسبته» لكنه إذا 
عضّد وامتنع من التزويج فإن للمرأة الحق أن تنقل الولاية إلى القضاء مباشرة» أو لمن يَلِيهِ على 
خلاف أهل العلم في هذه المسألة» فالشرع قال: إن مَن عضل من الآباء أو من الأولياء فإنه 
تنتقل عنه الولاية» كما أن بعض الرجال قد يكون دنيتاء أعني: الأزواج» فإذا عَلِمَ أن المرأة ليس 
معها أحدٌّ يكون في صفها ربما من دَناءَتِه أنه غالبئُه نفسه فاعغتدى على مالهاء أو اغتدى على 
نفسهاء أو على حقهاء لكن إن عَلِمَ أن معها أَناسّا قد يدافعُون عنهاء ويقفون في صمَّها فإن هذا 
من باب تقوية حق المرأة» وهذا معروف في أعُراف الناس في جميع البلّدان» وهذه حِكَمٌ 
نتلمّسُهًا لإناطة الشارع التزويج بالولي» وإلا فالأصل أن إذا جاءنانص من كتاب الله وستة 
رسول الله ورمام عملّنا به وإن لم نعلم حکمته» لقول الله عَرَيجَلٌّ: وا6 مون رلا 
مز هوأر ونه ين رر [الأحزاب: +0]. 


والأصل هو ذلك» لكن الإنسان يبحث عن الحكم ليُقبل على العبادة أو على الحكم بيقين 


ذه 
ES‏ 


و 

قوله: (وَالْمُْكَح بو: هُو الإيجَابُ وَالْقَبُولُ: ولاب مِنْه). 

قال: (وَلَا بُدّ مِنه) أي: لا بد من الإيجاب والقبول. 

الفرق بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح وغيره من العقود من جهات» وهذه الجهات 
التي سأوردها بعد قليل رُوْعِيَ فيها ُخطورة عقد النكاح» فإن حطورة عقد النكاح والاختياط 
فيه من الشرع مقصودةء ولذلك فإن النبي َلوسر قال: «أَعْلِنُوا النْكَاع». وقال: «فَوْقٌ 


َيْنَ النكاح» وَالسّفَاح ...» فدلٌ على التأكيد على بعض المعاني في عقد النكاح ليقارق غيره من 
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ع سے ے ت یمر 


من الفروقات في الإيجاب والقبول بين النكاح وغيره: أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ 
الصريح فقط دون ما عداه؛ ك(زوجتكَ, وأنكختك) ونحو ذلك من الألّفاظ الصريحة» وليس 
لعقد النكاح ألفاظ كنائيّة» وإنما هي ألفاظ صريحة. 

من التي انفرد بها الإيجاب والقبول للنكاح: أن المشهور عند المتأخرين أنهم يقولون: إن 
عقد النكاح لا ينعقد إلا بالعربية ممّن يُحْنْهاء وأما إذا كان لا بحسن العربية فتنعقد بِلْكّته من 
باب الاختياط لهذ العقد؛ لآنه ربما يكون لدلالة اللفظ بمعنىّ آخر غير اللفظ الذي ينعقد به» 
وهو الصريح في العربية» وهو النكاح الشرعي» لأن الأنكحة قد تكون صيغها متعددة» كمافي 
ی عا أنككة الجاهل على اراق 

ومن الفروقات بينها: أن الإيجاب لا بد أن يكون من الوَّلِيء والقبول يكون من الزوج» أنه 
لا بد أن يتقدّم الإيجاب على القبول» بخلاف غيرها من العقود, فان غيرها من العقود يجوز 
تقدّم القبول على الإيجابء هنا لاء يجب أن يتقدّم الإيجاب على القبول» فيقول: (زوجتّكَ) 
فيقول: (قبلت الزواج)» وأمًا إذا قال: (زوجني) فيقول: (قبلت) فعلى المشهور ما ينعقد 
النكاح» بل لا بد أن يتقدّم الإيجاب على القبول. 

ومن الفروقات كذلك عندهم: أنهم يقولون: إن عقد التكاح وحدّه لا بد فيه من اتحاد 
المجلس. فإن لم يُنّحدٍ المجلس فلا ينعقد النكاح» وهذا م الاختياط له» وهو وجيه. وأمّا غيره 
فين الحقوى لذ دافاو الا 


مثال ذلك: لو أن رَجَلَين في غرفتين متجاورتين» لا يران بعضهماء فقال أحدهما: 


زوجتّكٌ» وقال الآخر: قَبِلْتُء فيقولون: لا ینعقد بل لا بد أن يكونا في مجلس متَّحَدِء فيحضره 
الشهود:. 

ومنه أيضًا: التزويج عن طريق الهاتف» فإن التزويج عن طريق الهاتف يطبق عليه قاعدة 
اتحاد المجلس فلا ينعقد» لاعن طريق الهاتف. ولا وسائل الاتصال» نعم من آهل العلم من 
للاج وما ا ولك لا ا رصرها الأميل فدلا 
حالات استثنائية. 

ومن الفروق بينهما أيضًا: أن عقد النكاح لا بدَّ فيه من الشهادة» وأما في غيرها فإنه مندوب. 

وهذا معنى قول المصنف: (وَكا بُدَّ مِنْهُ) أي: لا بد من الإيجاب والقبول» ولا ينعقد لا 
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بمُعاطاة» ولا ينعقد بمُكاتبَة» ولا ينعقد بإشارة ممن كان يُحسن اللفظ إلا أن يكون أبكم لا 
يستطيع الكلام. 
قوله: (وَلَا د من 3ه غين الرَوْجَيْنِ) لا بد من ته تغيين الزوجَّينء والتغيين إِمّا أن يكون بالاشمء 
ا وأما إن قال: (زوجِتّكٌ إحدى بناتي»» أو الوّكيل يقول: (قِبِلْتُ لأحد 
بنائي فلان) من غير تعْيين لاسمه فإنه لا یصح» لا بد من تخر تعيين الزوجين. 
ل لأنه جاء في حديث عند ابن ماجه: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بِوَلِيٌ 
وَشَاهِدَيْ عَدّلِاء وهذا الحديث وإن لم يكن في شناد قوّة إلى أن أهل العلم على العلم به» 
ونحن مرٌ معنا قاعدة: (أن الاتفاق على عمل بحديث في الجملة يدل على تقوية الاختجاج به). 
قوله: (وَفِي الْكَمَاءَِ خلاف)» الكَمَاءَة التي لا خلاف فيها هو كَمَاءَة الدين بأن يكون مسلمّاء 


وتقدم معنا 


ج >2 ا و ا 

وأمّا غير كَمَاءَة الدين فإن هناك خلاف في اشتراطها. 

والكَمَاءَة أنواع» منها: كَمَاءَة الصّنْعَة» ومنها: كَمَاءَة التُسب» ومنها: كَمَاءَة المال بأن يكون 
فقيرّاء والمرأة غنية» وغير ذلك من الأمور التي تكلمواعنهافي الكفاءة» والذين اشترطوا 
الكفاءة اشترطوها في عقد النكاح» فلا بدَّ أن يكون مُكافتًا لها في عقد النكاح ابتداء. 

ومن أهل العلم مَّن يقول: إنها ليست مشترطة في عقد النكاح» وإنما شط في الاشتدامة 
فيجوز فسخ النكاح بعدها. 

وعلى العموم: فذكر المصنف فيها خلاف وأطلقّه» ولعلٌ الأقرب عدم وجوب الكفاءة إلى 
كفاءة الدين. 

قوله: (وَالْمَنْكَحُ عَليْه: هُو الصَّدَاقٌ) الصَّدَاقء أو النَّحْلَّة أو المهر؛ هذا يُعتبر واجبّا من 
واجبات النكاح» فلا بد من الإثيان به» كما قال المصنف. 

ودليله قول الله عجر : EEA)‏ ا على وجوبه؛ وأنه 
لا ينعقد نكاحٌ إلا به. 

وقوله: (وَكَا بُدّ مِنْهُ) هناك اتجاهان لأهل العلم في نوع وجوب الصَّدَاق: 

فالمشهور عند المتأخرين: أن الصَّدَاق واجب في النكاح» والقول الثاني: أنه ليس واجبًاء 

إذن قيل: إنه واجبء وقيل: إنه رُكن» ما الذي ينبني على التفريق بينمها؟ 

ينبني على التفريق بين هل الصَّدّاق ركن أم أنه واجب مسألة واحدة» وهي: أنه إذا تفي 


المي يان تفن ال وان على ا ر يضما مو :قال اند واس فول انه ا قان ف د 


/ 
2 
- 2 
3 


لتضيلةالشيخ دعبل السلا بن ر شويع 
فاسد» فيجب للمرأة مهر المثل» ومّن قال: إن المهر رُكن فيقول: إنه اتفاق على إِسقاط رُكن» 
ما إذا شكت عن التشمية بأن تزوج رجل امرأة ولم 


فيكون النكاح باطلاء وهذا هو الفرق» وأم 
يسم مهرًا سكت» يعني لم يقل: أُصَدَقتكِ كذاء ففي هذه الحالة تسمّى هذه المرأة بالمفوّضة أو 


المُفُوّضة اسم فاعل» فتشتحق مهر مثله أي: مثل نسائها 
قوله: (وَأَنْ يَكُونَ سينا لَه نضْففٌ) أي: يتنضّف لأنه إذا طلقها قبل الدخول فإنها 
نصفه» وبناء على ذلك فإن ما لا يتنصف فإنه لا يصح. 
قوله FE‏ قَرْآنَا) أي : ويجوز ولو کان تعليم قرآن» ليس مصْحمًا؛ لآن المصحف لا يجوز 
بيعه» وحكاه أحمد إجماعًاء فلا يجوز أن يُجعلٌ مهرٌ النكاح مصحقًاء فإن كُتِبَ ذلك في العقد 


فنقول حينئٍ : فسّد المُسمّىء فيجب للمرأة مهر المثل 
وإنما قصد المصنف بقوله: (وَلَوْ قرْآنَا) أي: ولو كان تعليم قرآن. 
ودليل ذلك: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة» عرّضّت نفسها للنبي صا هكلووسام فقال النبي 
؟»» فَقَالَ: ما عِنْدِي إِلاإِرَارِي هَذَاء قَقَالَ 
ا 


صان ووس : هَل عِنْدَكَ مِنْ شىء تُضدِقُهًا يا 
ول اد 8 «إِنّتَإِنْ أعْطَيتَها إِزَارَكَ جَلَسْتَ ولا رار لَكَ فَالتَمِسُ شَينًا»» قا 

أجد شَيْتَاء قال «قَالَتَمِس وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيِدٍ)ء فَالَتَمَسَ فَلَّمْ جذ سينا فَقَالَلَهُ سواه 
سُورَةَ كَذَا سور سَمَامَا 
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e 3 ¢‏ 
صا علد وسار :هل مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ شَيْعْ؟), كال :نَحَمْ سُورَةٌ كَذَاوَ 
سول الله صا الي لوو هَابمَامَعَكَمِنَ الْقَرْآنِ) والنبي صَرَّلنَه اڪله وسا 


قَقَالَ لَه رَمُ 
كان وليًا لتلك المرأة بالولاية العامة 
المقصود من هذا: أن هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز تزويج المرأة 


عومج ود نف قدا له 
ل ا ل ١‏ $(“ 
5 ع سے رون بر 
بالق اذم يعس RR‏ ا و ات 
المنفعة» ولذلك عبر المصنف بالشىء» فيشمل العين» ويشمل المنفعة» وهذا أحد القولّين في 
ال 
والقول الثاني في المسألة» وهو المشهور عند المتأخرين: أن تعليم القرآن لا يجوز أخذ 
5 ر ء ءِ 
الأجْرّة عليه وبناء عليه فلا يُتَمَوّلَه فلا يصح أن يكون مهرًا؛ لأن القاعدة عندهم: (أن أفعال 
و 4 
الاش ا ا ع 
وبناء على ذلك؛ وجُهوا هذا الحديث بتو جيهات» فقالوا: إن هذا خاص بهذا الرجل؛ لأنه 
جا ق لظ عفد ابن النكدان كما نقله الموتع؛ أن الي غ 0 مال لد دوهع لك 
ا 8 7 جه ماع و عردم ل ا لوه 0 ۶ . 
حاص وقيل: إن قوله: «قَد رَوجُتكها بمَا مَعَكَ مِنَ القرآن» ليس لأجل أن هذا المهرء وإنما 
o 5‏ 3 و 3 و - ر 
قال: (رَوَجْتَكَهَا) لأنك كفو لها بما معك من القرآن» وسكت عن تسّمية المهر إِمَّا لكون النبى 
صََرَّلنَهءَلتَهِوسَلَرَ هو الذي أصدَقهاء أو ا کون امرأة مفوّضَة فلم يقل: (أصدقتها بمهر 
تعليمها أو نحو ذلك)» ولهم أيضًا توجيهات أخرى. 
5 6ه س ۰ 
قوله: (وَلو قرانا) هذا نعم. 
قوله: (وَكِتَابَةً) أي: بأن يعلمها الكتابة» (وَتَعْلِيمَ عِلّم) أي: بأن يعلمها علّمًا آخر. 
والعلماء رِمهْآَئَهُ تَعَالَى يقولون: إن تعليم النحوء وتعليم اللغة والبيان» وتعليم الفقه يجوز 
أن يكون مهرًا؛ لأن تعليم الفقه هو الصَّنْعَة» هكذا يقولون: فيجوز أخذ العوض عليه» لأنه 
صَنْعَة» بخلاف تعليم القرآن» والتحديث بالسّنَّ فإنها أفعال قرب مخضّة. 


قوله: (وَالْفِرَاقُ أَشيَاءُ) أي: الفراق بين الزوجين يكون بعدَدٍ من الفرق. 


وذكر المصنف رَمَهُآنَهُ نحوًا من أربعة أنواع» وهي أكثر من ذلك» تصل إلى قريب 59 

قوله: (أَحَدُهَا: الْلْعُ عَلَى عِوَضٍ عِنْدَ الشَّقَاقِ؛ وَهُو هسح لا يُنْقِضُ عَدَد الطَّلاق) عادة 
يبدأ الفقهاء بِالْخُلّع من أول فراق النكاح؛ لأنه بطلّب من الزوجةء وبمواققّة الزوج» ولأنه فش 
للنكاح» ولیس عقا فيه ابات د يثبت الطلّقَات» ولذلل يقد مونم 

وصفة الخُلْع: أن المرأة تطلب الفَرقَةء وتبذل عوضًاء - وسنتكلم عن العوض بعد قليل - 
فيقبل الزوج ذلك فإذا وُجَدَثْ هذه الأمور الثلاث فإنه حينعذ ينفسِحٌ عقد نكاح المرأق 
ويشتحق الزوج العوض المتّفق عليه» هذا معنى قولهم: (الْخُلْعُ عَلَى عِوَضٍ عِنْدَ الشَقَاق). 

طبعًا لقصة خولة بنت ثعلبة تًا مع زوجها قيس بن ثابت» قال: (عَلَى عِوَضٍ) يدلنا 
على أنه لا لع إلا على عوضء وأما بدون عوض فلا يصح. 

وقوله: (عِنْدَ الشّقَاق) أي: بين الزوجين» فلا بد أن يوجد هناك شقاق» وأمًا إذا كانت المرأة 
قد طلبّت الخلّع من غير أي خصومة فإنَّهِ مكروه كَرامّة شديدة» وقد ورد حديث في إسناده 
مَقَالٌّ: «أن المخْتلعّات هن المنافقات». 

ولم يقل العلماء بالحُرْمَة؛ لأن الخُلْع لايقع إلا برضا الزوج» فإذا رضي الزوج بالعوض 
جاز» ولكنه مكروه كرامّة شديدة» وبذلك يتبين خطأ مَن ظنّ أن الخلّع الإلزامي» وهو الذي 
يُسمُونه (الإلزام بالخلّع) يجوز من القاضي من غير سبب موجبء بناء على ما ذكروه من 
كراهة طلّب المرأة الخْلّع» فإن هناك فرْقًا بين الفسخ الإلزامي» وبين الخُلْع الرضائي» وهنا 
العلماء يتكلمون عن الخُلّع الرضائي. 


قوله: (عَلَى عِوّض) أيضًا يدلنا على أن العوض قد يكون من المرأة» وقد يكو من غيرها؛ 


ج >2 ا و ا 
گأبيهاء أو ابنهاء أو غيره لا يزم أن يكون من مال المرأة. 

وقوله: (وَهُو فَسْخٌ) أي: الخَلّع إذا وقح من الزوجين (فَسْحٌ)) معنى كونه فشكا يعني: أنه 
لاتحسب من الات القلؤية لكو هذا يشرط أن بكرن بغير تنظ الظلاق ويك فل ا ل 
الزوج بعدما أذ العيوضء فقال: (أنتِ طالقٌ) صح العوض» ويكون طلاقًا. 

أو إذا أتى بلفظ الخْلع فقال: (أنتِ مُخَالَعَةٌ) ولكنه نوى بِالخْلّْع الطلاق» وكان يعرف ما 
معنى نية الطلاق» فإنه يقع طلاقًاء وهذا وَجيه من باب إِعُمال ألفاظ المكلّفين. 

إذن فقوله: (وَهُو نَسْحٌ لا ينْقِضٌ عَدَدَ الطّلاق) التحقيق أَنَّنا نفرق بين حالتين: بين حالة إذا 
كان بلفظ الطلاق أو كان بنيته فإنه يقع طلاقاء وإن كان بغير لفظ الطلاق وبغير نيته فإنه يقع 
فخا والرواية الثانية» وهو الذي يَظهّر أن المصنف يَميل إليهاء يّرى أن الخْلْع لايقع يعني 
ظاهر السّياق هنا أنه لا يقع طلاقاء وإن كان بلفظ الطلاق» وإنما يقع فسْحًا. 


2 
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قوله: (الثاني: الطّلاقُ؛ وُو مُتَرنّبٌ عَلَى مطل وَمُطَلَقَ وَمُطَلَّقَ ب الْمُطَلَقّ: مُوَ الرَّوْجُ؛ 
حَتّی ا لظن الذيقوم بالطلاق وهو الزوج؛ لآن النبي َبََلنَدعَيووْسَلَ قال: نما 
الطَلاق لِمَنْ أَحَذَ بالسّاق» وهو الزوج» َو وَكِيلٌه) ای ی وكله ن طاق بعتى لوول 
الزوجة فإنه E NE‏ جاز للموكل الرجوع فيه» 
فمن وكّل زوجته» ورجع في توكيله فإنه تسقط الوَكَالّة. 

قوله: (وَالْمُطَلَقٌّ : هى الرّوْجَةُ) لأنباهي المّحل. 

قوله: (وَالْمُطَلَقُ بو: هُوَ اللَفْظ) هو اللفظ الذي يقع به الطلاق» وهو قسُمان: (مِنْهُ صَرِيحٌ 


يَقَعْ به مِنْ غَيْرِ ِيّة) أي: من غير نية إيقاع الطلاق» وأمّا إيقاع اللفظ فلا بدَّ منهاء فلو أراد أن يأتي 


E> ORS 
بقوله: (قُ؛ْ) فأخطاً.. يقول لزوجته: (قُومِي) فأخطأء فقال: (طالقٌ) فهذه الكلمة لم يرذ ها‎ 
اللفظء فنية إرادة اللفظ واجبة» وإنما المقصود نية الأثر المترتب على الطلاق.‎ 

قوله: (وَكِتَابَةٌ ظَاهِرَةٌ وَحَمَيّكٌ يَفَعُ بالظَاهِرَةِ وَبالْحَفِنَةِ مَعَ الي الكنايات هي ماعدا 
الصريح» والصريح هو لفظ الطلاق وما تصرّف منه ماعدا اشم فاعل» ومضاف لمستقبل» 
وغير ذلك ألفاظ كنائية وهي كثيرة» ويقسّمها العلماء إلى قسّْمَين: كنايات ظاهرة» والكنايات 
الظاهرة يقولون: إنه يقع بها الثلاث ما لم ينو واحدة. 

والحَفيّة يقع بها واحدة مالم ينو ثلانًا. 

قوله: (وَيَمْلِكُ لحر تلات تَطلِيقَاتِ؛ وَإِنْ كان تَحتَة مه وَالْعَبْدُ َطليَتَيْنِ؛ وَإِنْ گان تَحْتَهُ 
حر وهذه أيضًا واضحة جدًاء وهذا بإجماع فيما يتعلق بما يملكه الحر من التطليقات. 

قوله: (وتصِحٌ اسْيَِْاءُ َكل مِنَّ النُضْفيِ) هذه قاعدة لُغوية وأصولية مشهورة جدًاء وهي: 
هل يجوز اشتشناء النصف وأكثر أم لا؟ 

والقاعدة عند فقهاؤنا: أنه لا يصح استثناء النصف وأكثرء وبناء عليه فمّن قال لزوجته: 
(أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثنتين) وقعّت ثلاثاء ومّن قال لزوجته: (أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة) وقكت 
ثنتين» وهذا معنى قوله: (أَكَلَّ مِنَ النَضْفٍِ) وأما ما زاد عن النصف فإنه لا يقع» وكذلك النصف 
عندهم أيضًا. 

قوله: (وَيَصِح الاق م كان ودانافل قوط بِقَع عند وجُود) الطلاق يجوز تغليقه 
على شرط» ويجوز تنجيزه» تنجيزه بأن لا E‏ شيء فيقول: ي طالقٌ). 0 


حلي بىز 

ی سجن رور لحر 
(إذا قَدِمَ فلان)» أو (إذا أخضّرت كذا) فإنه يقع به الطلاق. 

وقداامسا للا اشر فار مر رهی ا ان ان اون 

كثير من الناس يتساهل في تعليق الطلاق عند اشتضافة ضيف» أو عند غضّب من امرأة من 
باب التهُديد لهاء وهذا الأمر أمْرٌ خطيرء وقد جاء عن النبي مَََِِنَهعَيَوِوسَلهٌ: التحذير من 
التلاعب في القرآن» كما قال ابن عباس وَدَانَُعَنْهُ: وزكن على الاغقر له 4 قر لايااين 
عباس» يا ابن عباس». 

وجاء كذلك أيضًا: أن من التلاعب بكتاب الله أن يقول: (طلقتك رَاجختك)» ولذا فليس 
هذا من الدين في شيء» وليس هذا أيضًا من العقل وحُسْن العُشّرّة في شيء» بل يجب على 
الإنسان ألا يجعل الطلاق على لسانه» يجعله عند التهديد» وعند التخويف» وعندغيره» فإن 
هذا الأمر أَمْرٌ خطيرٌ جداء وليس من الدين» ولا من المُروءَة في شيء» وكثير من أهل العلم 
يتساهل في إيقاع هذا الطلاق» ولو كان بقضد التخويف أو التهديد ونحو ذلك. 

قوله: (وَمِنَ الطّلاق: بَائِ؛ وهو اللات وَالطَّاقُ عَلَى عوَضٍء وَكَبْلَ الدّخُولٍ) أي 
الطلاق ينقسم إلى نوعين: بائن» ورَجَعِي. 

والبائن معناه: أن الرّجل لا يجوز له أن يُراجِمَ المرأة في أثناء العدّة. 

وأمّا الرّجْعي فإنه يجوز للزوج أن يُراجع المرأة المطلقة في أثناء العِدَّة ولو لم ترص من غير 

عقد جديد» فإن الرّجعة ليست عقدَاء وإنما رجوع للحال الأول. 

إذن: الفرق بين البَائّن والرّجعي: أن المرأة المطلقة البائن لا يجوز مراجعتها في أثناء العِدَّة 


بينما الرّجعي يجوز مراجعتها في أثناء العِدّة ولو لم تَرْض. 


ئن يقسَّمُه أهل العلم إلى قسْمَين: 

© 000 
© وبائن بَينُونّة صغری. 

فالبَينوئّة الكبرى: هي التي لا يجوز له إذا طلقها وبانّت منه بَينُونّة كبرى أن يتزوجها مطلقًاء 
لا يراجعهاء ولا بعقلٍ جديد؛ حتى تنكح زوج غيرّه إذا كانت قد طُلَقّت ثلاناء وأخيانًا تَبِينُ 
البَينونّة الكبرى كما سيأتي في اللعان شد من ذلك. 

النوع الثاني: البَينونّة صغرى» والبّنُونّة صغرى: هي التي ليس للزوج أن يراجعها في أثناء 
العدّةء لكن له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا أي: برضًاهاء وبمهُر جديد» وبإيجاب وليهاء 
والشروط الأخرى كالشهود ونحوه. 

ال وون را كه اد الف ىوا رى 

وقول المصنف: (وَمِنَ الطّلاق: بَاِرٌ؛ وَهُو الثَلاتُ) أي: إذا طلقها الطلقة الثالشة فإنها تَبِينُ 
بينوئّة كبرى» فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وأما البّينوئّة الصغرى فذكر المصنف أولهاء 
وهي: (الطّلاقُ عَلَى عوَضٍ)» معنى الطلاق على عوض: أن تبذل المرأة للزوج عِوضًّاء ثم لا 
يقول: (خالعْتُكِ) وإنما يقول: (طلقَتّكِ) بلفظه. أو يأتي بلفظ الخلّع لكن بنية الطلاق» فإنه إذا 
أتى بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يكون يَينوئّة صغرى بمعنى: أنه يستحق العوض» وتحسب طلقة» 
ولیس له أن يراجعها في أثناء العدّة؛ لأا تين منه. هذا معنى قوله: (وَالطََّاقُ عَلَى عِوّض). 

الحالة العالنة؛ قال: 13339 ا ر وهر ضا ر رى فان نطق انر اقل 


الدخول بها نماڪ ڪاه من عد دوه [الأحزاب: 5 فإنها لاعِدَّة عليهاء فتَبِينُ من 


ANNA 27~ 6‏ 
حين طلقها تمامّاء ولا عة لهاء قلا يمكنه أن ير أجعهاء لكته له آن يعقد عليها عقدًا جديدًا. 

خلا لالا( الخو 

قوله: (وَرَجْعِيٌ؛ وَهِيَ الوَاجدَة لِلْمَدْخُولٍ بها ذا كَانَث بعَيْر عِوَضء يِمْلِك رَجْعَتَهَامَا 
دَامَتْ في الْعِدَّة؛ وَلَوْ كركث؛ إا أَشْهَدَّ) يعني هذا الطلاق الرّجعي هو الواحدة أو الثتتان 
كذلك (لِلْمَدْخُولٍ بِهَا) لأا غير المدخول بها تَبِينُ منه يَبنونّة كبرى (إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَض) 
أي: إذا كانت الطَلْقَةُ بغير عوض,» وأما إذا كان الطلاق بعوض فإنها بين يَبنونّة صغرى» ليس له 
المراجعةء قال: (يمْلِكُ رَجْعَتَهًا) هذا معنى كونه طلاقًا رَجعيًا (يمْلك رَجْعَنَهَا) أي: بدون مهْر 
وبدون رضاهاء وبدون موافقة وليهاء (يمْلِكُ رَجْعَتَها مَادَامَتْ فِي الْعِدَّةِ) أي: مالم تنقض 
عِدّتها. 

وتكون المراجعة بأحد أمرّين: إما باللفظ. كأن يقول: (راجعتك) أو نحو ذلك وإما 
بالفعل» ولا تثبت الرّجعة بالفعل إلا بالوطءٍ فقط دون المقدّمات» فإن جميع المقدّمات في 
أثناء العدّة لا تحصل به الرّجعة» وهذا معنى استحباب أهل العلم أن المرأة المطلقة طلاقا 
رجعيًا تبقى في بيت الزوجية وتنجمّل لزوجها لعل الله بدت بعد ذلك أمْرًا من جهة أن تميل 
نفسه فتكون الرّجعة ولو بالوطء. 

قوله: (وَلَوْ كَرِمَتْ) أي: يملك الرّجعة ولو لم تَرص. 

قوله: (إذا أَشْهَدَ) هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين؛ هل يلزم في الرّجعة 
الإشهاد أم لا؟ 


والصحيح من قولّي أهل العلم: ماذكره المصنف هنا أنه يزم الإشهاد؛ لأنه هو ظاهر 


وقد عَجِبَ بعض العلماء كيّزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد من قول الفقهاء من اشتراط 

الشهادة في التكاح وعدم اشتراطه في الرّجعة مع أن الذي في كتاب الله اشتراطه في الرّجعة» 

ولكن قد يُستثنى من ذلك صورة واحدة فقط وهو: إذا صدَّقَنُه المرأة فإنه في هذه الحالة لا يلزم 

الإشهاد؛ لأن الحق لايغدوهماء وغالب ما يكون الرّجعة بالفعل وهو الوطء بين الرجل 
وزوجته وحدهماء فإذا ما دامت قد صَدَكَنْه على الطلاق» وصدقَتّه على الرّجعَة فحيئئظٍ لايلزم 
الإشهاد. وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم في المسألة» وما ذكره المصنف هو الصواب 

الذي فيه حفظ للحُقوق. 
قوله: (الثالِتُ مِنَ الِرَاقٍ: الظَهَارُ؛ تَا َظَاهَرَ من رَوْجَتهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَنََى يُكَفّرَ) جَرَتْ 

عادة الفقهاء أن يعدٌون الظَهّار من فُرّق النكاح» والحقيقة أن الظّهار في ذاته ليس قُرْقَة وإنما 

أوردوه في فرق النكاح لأحد سببين: 

٠‏ السبب الأول: أن أهل الجاهلية كانوا يعدٌون الظّهار فراقًاء ولمّاجاء الإسلام خمّف الله 
ريج فلم يجعل الظّهار فراقًاء وإنما جعله ذنبّاه وقول رُول» فتجب به الكفارة هذا الأمر 
الأول. 

© السبب الثاني: أن مَن ظاهر من امرأته وامتنع من التكفير مع قُدرته عليه» حتى مضَّث مده 
الإيلاء - وهي أربعة أشهر - فإنه في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تطلب فسخ نكاحها؛ لآنه 
يأخذ حكم الإيلاءء لأن الإيلاء هو الامتناع من الوطء باليّمين أو ماني معناها بأن يكون قد 


ظاهرّ» فيتَحَجّحٌ بالظهار» فلها حينئٍ حق فسخ النكاح عن طريق الحاكم. 


: فسن E‏ 
لس تبت فور ن 
قول المصنف: (إَإِدَا تَظَاهَرَمِنْ رَوْجَتِه) يعني: وصَمَهَا بأما كَظَهْرٍ أَمّهء أو كَأمّه أو كأَخيه 
ممن يحرم عليه وطؤّهاء (حَرّمَتْ عَلَيْه) أي: حَرّمَ عليه وطؤهاء لا حرّمت عليه مطلقاء وإنما 
حرم عليه الوطء نل أَنيَمَآمَّأ4 [المجادلة: *] مقصود المُمَاسّة وهو: الوطءء (حَتََى 
كَفْرّ) أي: حتى يكفر كمّارة الظهار المذكورة في كتاب الله عَرَيجَلّ. 


2 


قوله: (الرَابعٌ: اللَّمَان؛ دا قَدَمَهَا بالزتاء فَعََيْهِ اله أو الْحَدٌَ أو الْمَُاعَمَة؛ بَأَنْيَشْهَدَ 
حمس مَرّاتٍ آنا رَنَتْ وَنُكَذَّبْة حَمْسَ مَرّاتِ). 

يقول المصنف: (الرَّاِعٌ) من فرق النكاح» وهو فَرْقَة مؤبّدة» وهو من أعظم الفرق» وهو 
(اللّعَانُ). 

واللعان يقول العلماء هملل تَعَالَى: إن له موجبّين» ذكر المصنف أحد موججّيه: موجب 
اللعان الأول الذي سيذكره المصنف» وسأشرحه» وهو: إذا قذفَ الزوجٌ زوجته بالزناء 
وطالبّت بإقامة الحدء درا الد عن الزوج باللعان» إذن: الموجب الأول: دَرْءٌُ حد القذف عن 
الزوج باللعان. 

الموجب الثاني: ني نسب الولد» وبناء على ذلك ففِي الحالة الأَوْلَى هي التي ذكرها 
المصنف: أن يرمي الرجلٌ زوجته بالزناء ثم إن الزوجة تفع إلى القاضي تطالب بإقامة حد 
القذف على الزوج» وهو ثمانون جلدة: فبّخيّرٌ الزوج بين ثلاثة أمور: 
إِمّا أن يثبت بأربعة شهود أن زوجته قد رَّنَتْء أو أن يُجِلَّدَ ثمانين جلدة على ظهره» وهو حدّ 
القذّفء أو أن يُلاعِن من زوجته فيّخْيِّر الزوج بين هذه الثلاثة» إن اشتطاع الإثبات» وإِلّا فإنه 


يقام عليه الحد أو يُدراً عنه الحد باللعان» هذا هو الموجب الأولء وذلك قال المصنف: (فَإِذَا 


ها بالزتاء فَعَلَيْهِالَْينَهُ) أي: وطالبّت المرأة بإقامة الحد فعَليه البيْنَةء د 
على إثبات وقوعها في الزنا بإثبات أربعة شهود. أو الحدّء أو أن يُّقَامَ الحدّ عليه أو المُلاعَئَة بين 
الووجيف: 

الموجب الثاني: وهو نمي الولد» بأن يكون بين الزوج والزوجة ولد ويم الزوج زوجته 
بأن هذا الولد ليس منه» فيصح له نفيه بشرط ألا يقر به ولو لحظة» فلو هْنَئ به بعد الولادة فقبل 
التهنئة فليس له أن ينفيه بعد ذلك» وهذا معنى قوله: (فَإِذَا قَدَقَها بالزّنَا) هذا الموجب الأول 
ای الولل: 

لولس راغ لج اق ناف ما قل ) عنامي" اللعاق» فشوق» زأشبية باللة أ فاذنة ين 
فلائّة - الحاضرة معه - أنها قد رّمَت)» وفي الخامسة يَشهد أن لعْنّة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم تأي هي بعد ذلك فتكدّبه خمس مرات» (أشهد بالله أزبع مرّات أنه كاذِبٌ فيما 


رمّاها به من الزنا). 


قوله: (تَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أََدّا) أي : سواء أكُذَّبَ نفسه أو لم يُكَذِب نفسه. ثم قال: (وَيَنتَفِي الوَلَدٌ) 
إذا كان هناك ولد قد لاعنا عليه (مَا لَمْ يُكَزَّبْ نَفْسَهُ © فإن أكُدَّبَ نفسه رجع نسب الولد؛ لأن 
الشرع مُتَشَوٌْفٌ لإثبات نسب الولد. 

وتقدّم معنا أن اللعان قد يكون لنفي الولد. 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ عَلَى َرْكِ وَطْءِ رَوْجَيه كَل ِن أَْبََةِ هر لَمْ يها فِي كُلَّ الْوَفْتِ 


إن قعل کم هذا مسالة الاباك وهو أن يحلف الرجل على د ك وط زوحت ماه فإنكادت 


SNL 2~ 6‏ 
(أكَلَّ من أَرْبعة أسهُر) جار؛ لأنه قد ثبت في الصحيح» أن النبي صاَايَووسَا: آلا من نسائه 
شهرًاء فلم ِعأَهُنَ تسعة وعشرين يومّاء أو: فلم يقربْهنَ تسعة وعشرين يومّاء وهذا معنى قوله: 
(وَمَنْ حَلَف عَلَى تَرْكِ وَطْءِ رَوْجَته َل مِنْأَرْبَعَةِ أَضْهُرِ لَمْ َا في كَُّ الْوَفْتِ) يعني: إذا لم 
يفعل ذلك ولم يطأها في كل هذا الوقت فلا شيء عليه ولا كمّارة» (فَإِنْ قَحَلَّ) أي: فإن وطئ 
زوجته في الوقت الذي حلف فيه (كَفَرّ) لقول النبي اهيوسا : «وَإِني وال - إِنْ شََاءًَ الل 
خف عَلَى يوين فََرَى غَيْرهَا ڪَيرَا ينها إِلَانَعَلْتُ الَّذِي هُوّ َير وَكَفَرْتُ عَنْ يَوبنِي). 

فالأفضل له أن يطأً وأن يحدّتٌ في يمينه إذا كان فيه مصلحةء ويكفر عن يمينه. 
قوله: (وَأَكْثرٌ مِّْهَا) أي: وأكثر من أربعة أشهر (يكون الإيلاءٌ) أي: الإيلاء الذي يوجب 
ال لاك الصوز ا لأن الإيلاء هو اليمين, وَالأَلِيّة هي الحلف» (يَضْرِبُ لَه 
أي: للزوج الذي آلا باليّمين ونحوها (مَدَةَ الأرْبمَةِ أَشْهُرِ) فإن فاءً فعليه الكمارة. ولايقع 
طلاقاء فإن جاورّت الأربعة أشهر فإنه يلرم إِمّا أن يطأً ويكمرء أو َُارِقٌ) زوجه» يجب أن 
يفارق زوجته» وإن لم يطلقٌ بإرادته فيُطلّق عليه القاضي. 

قوله: (الرَابعُ: الْجِنَايَاتُ وَالْمَعَاصِي) بدأ المصنف يتكلم عن الفرْع الرابع من فروع الفقّه 
وهو: (الْجِنَايَاتُ وَالْمَعَاصِي). 

والمراد بالجنايّة: هو الاعتداء على نفس آدمي» أو ماله - إما على نفسه» أو على ما دون 
النفس» أو على ماله - وهذا المُسمّى عندهم ب (الجناية). 

والمراد بالمعاصي: الموجبات للعقوبة» وهي الحدود والتّعازير التي فيها التعدّي على 


aR U 
5 حق الله سبحانهوة‎ 


لضي اشيج دبد السام بن اموي و 
© وهنا فائدة: أن المتأخرين تغير اصلاحهم» فأصبحوا يُسمون جميع هذه الأمور (جنايات)» 

وأمافي كتب الفقه فالجناية إنما هي التعدّي على النفس أو ما دونا. 

قوله: (الجتاية: إا عَلَى النَفْسِء أَوْ عَلَى الأَعْضَاءء أو عَلَى الْمَالِ الْجتاية عَلَى التفس: ما 
عَمْدًا قَيُوجِبُ الْقِصَاصَء أو دُوتها مبُوجَبُ الدّية؛ الا َر آلف وزم أو يِنَةمِنَ الإبل, أو 
مَِنَابَقَرَة أو الف شَاةٍ) هذه مسألة الجناية على النفس يعني القثّل» قال: (ِمَا) أنيكون 
(عَمْدَا)؛ الجناية تكون عمُدًا بتوفر شرطين: 

# الشرط الأول: أن يآتي بالفعل العدوان قصّدَاء فيكون قاصدًا الفعل العدوان» فمعنى 
قدا أي: يقصد الفعل» ومعنى قولنا: الفعل العدوان بأن يقصد فَعْلًا مغتديًا فيه غير مشروع» 
فيخرج بهذا الشرط أمران: 

عدم قصٌد الفعل» أو يقصد فعْلا لكنه ليس بمحرم. 

وهذا الشرط مهم؛ لأنّنا نعتبر أن الجناية عمّد إذا قصّد الفعل العُدوان وإن لم يقصد القتل» 
لا يلزم أن يقصد القتل» وإنما يقصد الفعغل العدوان. 

@ الشرط الثاني: أنه لا بد أن تكون الآلَّة آلة قاتلة» وقد عدّد العلماء الآلات القاتلة في 
محلهاء كالمُحدَّدِ والمثقّل وغيره» فإن اختلّ الشرط الثاني فقط دون الشرط الأول فإن القتل 
حيتئذٍ يكون قَدْل شبّه عمد وإن اختلٌ الشرط الأول سواء ود الشرط الثاني أو لم يوجد فإن 
لقتل حينئلٍ يكون قل خطأً. 

إذن: هذان الشرطان نسْتطيع أن نفرق ونميز مهما الفرق بين أنواع القتل الثلاثة: العَمْد 


وشبهه» والخطأ. 


ANNA 2> 6‏ 
يقول المصنف: (إِمّا عَمْدًا قبُوجِبُ الْقَصَاص) أي: فيّجب القصاص إلا أن يوجد مانع من 
موانع القصاصء أو يُعْمَى عنه فينتقل حينئظٍ للدّية» فإن وجد مانع فالديةء والعفو يجوز بالدّية: 

ويجوز بما دونها أو أعلا. 

وله (أق درا أي ةما دون العنده وهر النفطا وش الد فر جي اة 

قوله: وقذرُها (النَاعَشَرَ أف وِرْهَم) أي: من الفضةء (أَوْ مِنَةٌ مِنَ الإبل أَوْ ما بَقَرَةِ أو 
لف شَاقٍ) هذه الأصناف التي تُخرج منها الزكاة» وهي خمسة: (الفضة» والذهب) ولم يذكر 
المصنف الذهب وهي آلف مثقال» (والإبل» والبقر» والغنم). 

©) المشهور عند المتأخرين: أنها على سبيل التخيير» فيختار الجاني ما شاء من هذه الأمور 
الخمس» ويخرج الدية منها. 

# والقول الثاني» وهو الذي عليه العمل في القضاء: أن الأصل في هذه الأصناف الخمسة 
إنما هو الإبل فقط» وما عداها مُقَوّمٌ هاء وهو كذلك, ولذلك فإن الإبل هي وحدها التي يكون 
فيها التضعيفء الدَّية المُضَعَمّة والدّية المْحَمَمَة أي: المُعَلّطَة. 

قوله: (وَالْجِنَايةٌ عَلَى الْبَمْض؛ إِنْ كَانَتْ إِذْمَابَ ما فِي الْإنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ قَفِيِهِ الدّيَةُ بدأ 
المصنف في الجناية على ما دون النفس» وسمّاها (البغعض) أي: بعض الآدمي» فقال: إن كان 
قد ذهب (مَا في الْإنْسَانٍ مِنْهُ وَاحِدٌ) يعني: لا يوجد منه إلا منفعة واحدة» أو عضو واحد ففيه 
الدّية كاملة» وهذا مثل الأنف فإنه واحد» ومثل المنافع كالبّصّر فإنه واحد, والسّمع واحد 
والذوق واحدء وغير ذلك من المنافع الواحدة أو الأعضاء الواحدة. 


قوله: (وَمَا مِنْهُ انان قَفِيهما الدّيَةُ) أى: في مجموعهما الدّية» وفي أحدهما نف الدّية 


0 


كاليّدِين والقَدَمَي وَالأدنّين. 

قوله: (وَمَا مِنْهُ أَربَعَةٌ قيا الدّيةُ) وما فيه أربعة مثل: رموش العينين فإن فيهما مجموع 
الأربعة (الدَّيةُ) وفي أحدها ربع الدّية. 

قوله: (وَمَا مِنْهُعَشّرَةٌ َِيها الذي وَفِي كل بحسًَابو) وما منها عشرة مثل: أصابع القدمّين؛ 
وأصابع اليدّين فكل واحد منهما فيه الدّية كاملة أي: في العشرة جميعًا إذا قطع الأصابع كلهاء 
وإذا قطع بعضها ففي أحدها عشر الدية. 

طبعًا هذا على سبيل الإإجمال» وأمّا في بعض الحالات ففيها تفصيل» وخاصة في دية الثلث 
وما زاد عنه في الرجل والمرأة. 

قوله: (وَإِنْ كَانتِ الْحِتَايَةُ عَمْدَا) رجع لقثّل العمْدء قال: (قَفِيِهِ الْقِصَاصٌ) سواء كانت 
الجا فنا أو كانت غل مادو النفين: لكن شر وط#من هله الشرواط: أنه لا ند أن يمك 
استيفاء الصاف ا الجانة إلى دا تحر وان د ع السّرايةء وألا يكون فيه 

قوله (وَكَذَيِكَ کل جتاء يَةِ) يمكن فيها القصاص. 

وقد توسع العلماء في بعض الجنايات» هل فيها قصاص أ ملا؛ مثل الل واا 
ونحوها. 

والمشهور عند المتأخرين أنه لا قصاص فيها؛ لآنه لا يمكن المُساواة. 

قوله (وَأَمَا الْمَعَاضِي: فَهِي كَثيرَة) لأن المحرمات متعددة» والمحرمات يقسّمها العلماء 


إلى فسمین ين: قشم تجب فيها عقوبة الحدذ» وهي تقريبًا سبعة» والنوع الثاني : عقوبات لا يجب 


5 ن فو : 
- - شی ووو یں 
فيها الحد» وإنما يجب فيها التأديب أو التعزير» وهذا الذي جعل المصنف يقول 56 
الْمَعَاصِي: فَهِي كَثيرَة)» وبدأ المصنف أوَّلَا في ذكر الحُدود. 

قوله: (أَعْظَمُهَا الزن وَيجبُ به الخد لِْمُحْصَن الرَّجْمْ وَالْبكْرُ الْجَلدُ م وََغْرِيبٌ عَام) 
أعظم المعاصي بعد الشرك بالله عَرَبِجَلَّ: الزناء وهو وطء امرأة بغير عقد النكاح أو ملك يَمين. 

قوله: (وَبَحِبُ به الخد للْمْحْصَنْ) فيُعَاَبٍ المُخْصّن بالرّجمء والمراد بالمُخْصَن: هو مَن 
تزوج امرأة مسلمة ودخلّ بها في عقد صحيح» وهما بالغان عاقلان» فإن اختلٌ شيء من هذه 
القبود فإئه لا يحصل به الأخضان: 

وقوله : (الرَّجْمُ)» والرّجم جاء في كتاب الله» وسّنّة النبي صا صا ووسر : 

فأمًا في كتاب الله فإن الآية قد ثحت تلاوتها وبقي حكمهاء وهي قول الله عَرَِجَلّ: (السَّيحْ 
ساد فَاجَلدُوهُما البَنَّه). 

أمّا في السّنة؛ فقد ورد أن النبي صَََِلتَهعلِوسَلََ رجم ثلاثة» والرابع هو اليهودي» فرجمّهم. 
اال A‏ ل 

وصفة الرّجم: أن يُرمى بالحجارة حتى يموت. 

قوله :(وَالبِكْرٌ الْجَلْدَمِمَةَ مه «الْبِكُرٌ بِالْبِكْرٍ جلد مانَةِ وَتَغْرِيِبٌ عَام» كما قال النبي 
ا 

والمراد بالجلد هو أغغلا صور الجلّد؛ لأن العلماء يقولون: إن الجلّد ثلاثة أنواع: شديد. 
ومتوسط» وخفيف. فالخّفيف هو التعزير» والشديد هو الزنا؛ لقول الله عَرَيَجَلَ: انيه ار 


لدو يدهماي جاو اادد e‏ اله [النور: ۲] فقوله KAS E‏ بهم ركفي 


سے ص 


یکشخ كل ل چ 


دناه [النور: ؟] يدلنا على أنه أشدٌّ أنواع الجلّدء ومع شدَّتِه فإنه يُقال.. قالوا: لايضربوا 


بسَوطٍ حاد لكي لا يجرح» ولا يرفع يده أي: الجَالِد حتى يظهر بياض إبطه. 
هذا معنى: (مائة جلّدة). 


° 
ص 


قال: (وَتَعْرِيبٌ عَام) أي : ويلزم معه تغريب عام للحديث الذي تقدّم» وتغريب العام معناه 


أنه يقل إلى بلد غير البلد التي وقع فيها الزناء وما زال التَغْرِيبٌُ قائمًا. 


قوله : (وَالْعَبْدَ عَلَى نِضْفِهِ) أي : يُجلّد خمسينء (بلا تغريب) أي: لايُغرَّبٍ العبد لأن فيه 
ضررًا على مالكه. 


قوله: (وَاللَّاط: ْلَه هذا على المشهور أن حم اللواط حم الزناء فإن كان مُحْصَنًا رجي 
وإن كان غير مُخْصَّنٍ جَلِدَ وهو - أعوذ بالله من انتكاس الفطر -» والعرب لم تكن تعرف 
اللواط؛ لأن فطرتهم كانت سليمة حيث لم يختلطوا بغيرهم؛ قالوا: والدليل على أني لا 
يعرفون اللواط: أنه لم يُذكز في أشعارهم, ولا يعرف له اسم عندهم» وإنما نسَبُوه لقوم لوط 
وكل ما ذكرٌ من الأشعار هي منحولّة وليست معروفة عند العرب قديمّاء فاللواط من انتتكاس 
الفطر. 

قوله: (وَمِنْهَا الْمَذْفْ) القَذْف هذه من العقوبات في كتاب الله ف اوا ذبن مون 
الْمُخْصَنَتِ 4 [النور: .]٤‏ 

قوله: (مُحَرَّمٌ) لا يجوز (مُوجِبٌ لِلْحَدٌَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً موجب للحدٌ مالم يث يقبت الزنا. 

والقذف إما هو الرّمِي بالزناء أو الرّمي باللواط» أو رمي أحد الأصول بذلك» فمن رمّى أن 


أبا رجل أنه زان فيجوز لابن أن يطالب بإقامة حدٌّ القذف؛ لأن رمى أببه أو 


SANTA 2> 9‏ 
##لل ‏ - شین ووو لرن 
فكأنه قال: (إنك ابن زنا). 

قوله : (وَمِنْهَا شرب الْكَمْرِِ مُحَرَ مُحَرَّمْ يُحَذٌ شَارِيْهُ نَمَانِينَ). 

قوله: (مُحَرّمٌ) هذا بإجماع أهل العلم» الخمر بأنواعهاء (يُحَدٌ كد َارِيهُ نَمَاِينَ جلدة» وهذه 
الثمانين هي التي اتفق عليها الصحابةء وما جاء أن النبي صل لووك جلد أريعين بالل فهر 
ال سي سس ا سي 
أضل الجلد ثمانين وارد عن النبي صا نََلِدوسلَر وهو الذي قضى به عل يه فقت 
عليه كلمة الصحابة بعد قضاء علي وَدَإْبَدُعَنه. 

قوله: (وَمِنَْا السّرِقَة؛ مُحَرَّمَةٌ مُو جبَةلِْقَطْع وَصَمَانِ ما أَخِذٌ) كونها محرّمة لاشكَّ ني 
ذلكء (مُوجبة للْقَطع) أي: لقطع اليد إذا جد كامل شروطهاء ومن شروطها: أن يكون المال 
في حِرّزء وأن ينتهك السارق الحِرّز بأن يدخل ثم يخرج وقد أخذ معه المسروقء وأن يكون 
المشروق يبلغ نصابًا. 

والنصاب في السّرقة المشهور أنه إِمَّا ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» والقول الآخر: أنه ربع 
دينار» ون التقدير بثلاثة دراهم الذي جاء في حديث ابن عمر إنما هو من باب تقدير القيمة» 
ولعلّ هذا هو الأقرب» أن النصاب إنما هو ربع دينار فقط من الذهب. 

al ol OCC EOD 
السرقة؛ أو تخلّف أحد الشروط فعُرّرء فالضمان يلزم بدون البينة التي يه يثبت بها القطع.‎ 

قوله: (وَمِنْهَا قَطْع الطر يق) وهي الحرابّة 8 إِتَّمَاجَرَوا أي ارون اله وَرَسُولَُء 


E © لحرن ناذا‎ IY 


ا سے سے 2 ص ر 314 E‏ 2 2 2 ر ل 2 ٠.‏ 2 
هعورف الأرض شاا انر تلواا وِصاموا او ایرد ھر وارج خف اوَيَنعَوَا 


مرت الْدْرَضنّ 4 [المائدة: .]٣۳‏ 

وقد جاء عن ابن عباس وغيره أنها «أو» هنا لاختلاف الحال» كما ذكر المصنف» فمن قتل 
بل ومن لم يقتل فإنه يُنقَى» ومن سرق فإنه تُقطّع يده ورجلّه من خلاف» وهذا معنى قوله: 
0م مُحَنَمٌ فيه كتل مَنْ قَتَلَ وَصَلْبة وَنَفْيُ مَنْ لَمْ يَقْثْلُ وَنَضْرِيدُُ) ولم يذكر قطع اليد. وهذا لمن 
سرق فإنه تقطع يدّه. 

قوله: (مُحَمَّمٌ) يقصد أن هذا ليس الاختيار فيه للقاضي أو الحاكم» وإنما هي باغتبار 
اختلاف التنوع» وهذا على قول مشهور. 

قوله: (وَمِنها لَْغْيْعَلَى الام وَالْحُرُوجُ عَلَيْه؛ مُحَرَّمُ يقال مَنْ فَعلَهُ) هذا ممّايُرْوِفٌ 
العلماء في (باب الحدود) (الْبَعَْيْ) والحقيقة أن البَعْي ليس حدًا وعقوبة فزدية وإنما هي 
اف را روه الاما هذا من باه اله قيزر ي ضاق المقاكلة | اف ان ا ا ر ا 
دون القتل؛ كالجُروح» وإتلاف أموالء فإن إثلاف هذه الأبدان والأموال لا تَضْمَنء وهذاما 
اتفق عليه أهل العلم أن ما آلف من الطرفين فإنه لا بُضْمَّنء لا من الفئة العادلة ولاامن الفئة 
الباغية. 

والبّغي: هو أن يخرج قوم لهم شوكة بتأوّل» وقد فرق العلماء بين البغي والخروج على 


ولي الأمر» ومن أحسن مَن فرَّق بينهما في كلام في غاية النفاسة: الشيخ تقي الدين في أكثر من 


او فجن فونم 

مجه ب ور لير 
موضع من كتبه؛ منها: «الاقتضاء). 

وقوله: (يقاتل مَنْ فَعَلَُ) يعني: بُقاتل مَن فعل البغيء لكن من الفروقات بين الخوارج 
والبُّعَاة: أن الخوارج يُقاتَلُون وإن لم يبتدؤواء بخلاف البُغاةء فإنهم لا يبدؤون بالقتال إلا إذا 
ااا 

ومن الخطاً: جغل الخوارج من البَعَاة» نعم بالمعنى العام هو كذلك لكنه ليس على سبيل 
الإطلاق» ونبّه على ذلك جماعة» منهم: الشيخ» وقال: إن هذا من خطأ بعض الفقهاء أنمه 
بوهيم سوا 

قوله: (وَمِنْهَا ال مُحرَّمَة مُوجبَة ْمل إن لم يرجم وَمِنّْهَاالسّحْرُء يكر فَاعِلُكُ وَيُفْتَلُ 
ذزز 

السحر ذكر أهل العلم أنه يكفر صاحبه ويقتل كما فعل ذلك الصحابة -رضوان الله 
عليهم-, 

ما الكهانة فليسَّت كمرّاء وإنما هي معصية كبيرة جدًاء ولذلك فإن الكاهن لا يُقتّل 
بخلاف الساحر فإنه يل فهناك فزق عند أهل العلم بين الكاهن والساحر» وفصَّلُوه في كتب 
الفقه المطوّلة. 

OEE Da 

أي: من الحدود المقدّرة السابقة» وهي السبعة الماضيةء (قلا شَيْءَ فيها عَيْره) أي: غير 
الحذ» فلا يجوز الجمّع بين الحد وبين ين التغزير» الله إلا في موضع واحد ذكرُوه وهو: من 


شرب الخمر في نهار رمضان فإنه يجوز أن يُجمع له. هذا ظاهر كلامهم. 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى DES‏ 

قوله: (وَإِنْ كَانَ فیا كَفَارَ رط الشاي في عضا وطء الاير وخر كلك لبت 
فيهًا غَيْرُهَا) أ ي: أنه لا يجوز الجمع بين الكمّارة والتعزير» فكل ذلْب أوجب الشارع فيه كمّارة 
فإنه لا يجمع معه تعزير. 

مثال ذلك: ما ذكره المصنف: وطء الصائم في نهار رمضان أي: إذا وطئ زوجته في نهار 
رمضانء (وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ) أي: قبل التكفير (وَنَحْوِ ذَّلِكَ) مثل: القتل الخطأء فإن القتل الخطأ 
فيه كفارة» وما دامّت فيه كفارة فلا تعْزير فيه» بخلاف قتل شبه العَمْدء فإنه قتل شبه العَمْد 
الصواب: أنه لا كفارة فيه على قول بعضهم» وإن كان ظاهر كلامهم أن فيه الكفارة» وإنما فقط 
ينتفي فيه العَمْدِية.. خلافا للعَمْد إذا سقط القصاصء العَمْد إذا سقط القصاص جاز فيه التغزير 
لعدم وجود الكفارة. 

قوله: (وَإلَّا يها التَّعِْيرُ) أي: وإن لم تكن في المعصية حدٌّ أو كمّارة فإن (فِيهَا التَْزِيرٌ) 
والتغزير مَرَده للإمام في التقدير. 

قوله: (الْحَامِسُ) من فروع الفقه (اسْيَخْرَاجُ ذِكَ) وهو الأحكام القضائية» وهو الذي 
CE a‏ 


ر 2 5 8 ا 5 ° و 
(اسْيِحْرَاجٌ ذلِك مِنّ المَعَاصي) أي: العقوبات على المعاصي» واشتخراج (حقوق 


لع 


0 


الآدَمييْنَ) أي: القضاء بين الآدميين في حقوقهم إذا كانت عقوبة لآدمي كالقَذف» أو إذا كان حقا 
مالا بال د وح ها والادلافات: 
قوله: (ويختاج: إلى حَاكِم وَسْهُون وَيَوِين وَإفْرَارِ) هذا الحاكم هو الذي يث يغبت الحكم 


ويّحكم به» والباقي إنما هي بينات. 


كمع و و 
للح قح ووو ا 
قوله: (أمّا الْحَاكِمْ: َه الإمَامُ» أو اه قاض أو غَيْرُه) لا بد أن يكون الحاكم (الْإِمَامُ) 
: الإما م الأعظّم 2 4) من بیت هوء سؤاء كان ناته قاضيًا أو كان غيرة» نیجوز أن يبت 
من شاء في النظر في بعض الأحكام؛ مثل الذي عندنا الآن د يسمى (اللجان القضائية) فاا تر 
و اليه 

قوله: (وَنَصبَهُ) أي : صب القاضي (قَرْض كِمَا يَةِ)ء ومن شرطه : (أَنْ يَكُونَ مُحْتَهدً ا 
والمراد بالاجتهاد ليس المطلّق» وإنما المراد بالاجتهاد أي: فيما يُحسنه فيما يتعلق بهذه 
الأحكام. 

قال المردَاوِي: وهذا الذي عليه عمل الناس» لا مطلق الاجتهاد كما يُظَنْ من ظاهر الكتب. 

قوله: (وَآَمَا الشّهُود: َخْتَلُِونَ بالحيلاني الْمَشْهُودِ بو) وأما الشهود وهم اة (كيَخْيَلِفُونَ 
باختلافِ الْمَشْهُودِ) عليه والمشهود به كذلك. 

قوله: (فلا يبل ذ ني الرْنَا) أي في إثبات الزنا (إلا أَرْبعَةٌ) رجال» ولا يُقبل فيه الإناث. 
يك اير جار لكر يي لاا 
ا ابن الي والنيق شتهذا أن فس الل ا يوم ال ار ی خر ت بداب 
بل لا بد أن يشهدوا على فل واحد. 

الأمر الثالث: أنه لا بد أن يكون هؤلاء الأربعة قد شهدوا في مجلس حكم واحد» ومعنى 
الل ل ري 
القذف على الثلاثة الأوّل» والرابع إذا شهد بعدهم» واه ما إذا امتنع فلا يقام عليه حدٌ القلّف. 


وكما تقدّم معنا لا بد أن يكونوا قد شهدوا على الفعل الصريح» ومثلوا لذلك قالوا: كحبْل 


کک کرک e‏ 
اكقاق ا واا ا ر ها ار را ار الت ال ا 
من أهل العلم» ومنه ابن كثير وغيره: أنه لا يعرف أن الزنا قد ثبت بالشهود من عهد النبي 

قوله: (وَفِي الْجِنَاَاتِء وَالْحْدُود ذَكَرَانِ) أي: الجناية على النفس وما دونهاء (وَالْحُدُود) 
الحدود المتقدّمة كالسّرقة وغيرهاء فلا بد من أن يكون الشهود ذكَرَّين» ولا يُقبل فيه الإناث؛ 
وقال بعض أهل العلم: إن الجنايات يُقبل فيه شهادة الإناث» وهذا اختيار جماعة؛ منهم؛ 
الشيخ تقي الدين وغيره» أن الجنايات سواء كانت بين الإناث أو ما لا يطّلع عليه الإناث كما 
يكون داخل البيوت تقبل فيه شهادة النساء» وهذا الذي عليه العمل القضائي أن الجنايات دون 
الحدود» الحدود انقب ابه لال كور لأن الشرع غير متشوّفي لإقامة الحدود بتوسّعء 
و للك جا لديك 0 اال وة بالشيهاتِ». 

قوله: (وَفِي الْأَمْوَالِ وَمَا يُقَصَدٌ د بو رَجْلَانِء أَوْرَجْلٌ وَا امرأتان) أي: في الشهادة على 
الأموال عقدًا وإتلافًا ونحو ذلك» وهو معنى قوله: (وَما يُقَصَدٌ به رَجْلَانِ) أي: لا بد أنيكونا 
رجلين: (أو رَجُلٌ وَامرَآكان) يشهدان على العقذه أو يشهدان على التشليم وتحو ذلك» وإن لم 
يكن هناك رجل وامرأتان فيجوز أن يكون هناك رَجل واحدٌ ويّمين المُدَعِيء ويُقبل ذلك 
والرواية الثانية عن أحمد : يُقبل شهادة امرأتين منفر دتين» ويّمين ين المُدَعِي. 

یا سيق يرا الأنوانة ا ا ق قط رج 
ويمين المُدَّعِي فقط وهذه مقبولة في الثلاثة جميعًاء والثالث لحديث ابن عباس . 


الحالة الرابعة: قول بعض آهل العلم» وهي رواية عن أحمد» واختارها الشيخ تقي الدين: 


6 >2 ا و ا 
يُقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المُدَعِي. 

قوله: (وَفِيمَا لا يَطَلعُ عليه الرّجَالُ امرَأَنَانِ) أي: لا بد من وجود امرأتين» مثل: الولادة» 
فإنها لا تطلع عليها النساءء ومثلما ذكزناه قبل في قضية جناية النساء فيما بينهنٌ» فإنه لا يطلع 
عليه إلا النساءء» فلا بد من امرأتين. 

قوله: (وَكا تُقبَلَ شَّهَادةُ كار في خَيْرِ الْوَصِيةِ في السّمَرِ) لا تقبل شهادة الكافر على المسلم 
(في عَبْرِالْوَصِي في السَفَرِ) لأمها ورَدث في كعاب الله عَتيلٌ: أا رن من ردان اع رر 
فال رض 4 [المائدة: .]٠١٠١‏ 

قوله: (ولا فايىق) الفسق أمْر نشبي يختلف من وقت إلى وقت» ومن زمان إلى زمان» 
ولشن مطل الفشق كر 6 سا لرذ الشهادة وإدما القشق اللىي عون دة لوخدل الماد 
هذا هو أقرب القواعد في ضبّط الفسْق؛ لآنهم أطالوا في الحديث عن العدالة بنوعيها: الظاهرة 
والباطنة. 

والتقرير الأقرب أن المراد بالعّدالّة الباطنة المشْترَطّة هو تعديل الحاكم» فكل مَن عدّل 
الحاكم شخصًا فإنه يكون عدلا باطنًا. 

وأمّا الظاهر فهذه مسألة أخرى ني قضية هل الأصل في الناس العدالة أم عدمه؟ الصواب: 
عدم العلم بالعدالّة وعدمه؛ لا نقول الأصل العدالة» ولكن لا بد من العلم بالعدالة؛ أو العلم 
بالفشق الذي يكون سببًا أو تَهْمّة لعدم أداء الحق الواجب بالشهادة أو الكذب فيها. 

قوله: (وََا صَبِيٌ) أي: لا تقبل شهادة الصبي لألّه لا قبل إقراره لنفسه» فون باب أَوْلَى لا 


یقبل شهادته على غيره. 


لفضياةالشَيَح د عبد بلا لسلا ين ر الشُويِْ وله 

قوله: (ولا عَدّوٌ) ولاعَدرٌ للمشهود عليه؛ لأنه مَضِنَّة الكذب عليه. 

قوله: (ولا وَلَّدِ) لأن الوَّلَدَ مَضِنَّةَ للشهادة له ولمصلحته. 

قوله: (ولا وَالِدِ) كذلك لأنه مَضِنّة للشهادة لمضلحة ابنه. 

قوله: (وعاشق ق لِمَعْشُوقَةِ) مثل: الزوج مع زوجته وهكذاء فإنه لا يُقبل شهادته؛ لآن ذلك 
مَضِنّة لان يحيف في شهادته. 

واف 3 لاك فوقو لفقل اا يقهد العدر ا و وال لد ر لالد على ولد اوغا 
أبيه فإنها مقبولة. 

قوله: (وَأَمًا الْيَِينُ: قفي حَقَّ كل نكر إِذَالَمْ تكن اله حَاضِرَة ميَْلِفٌ بالله) اليّمين تارة 
تكون في حق المُدّعيء وتارة تكون في حق المُدَّعَى عليه. 

أما كوبا في حق المُدَّعَى عليه فإنه جاء فيها الحديث: «البَيِنَةُ عَلَى المُدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى 
من أنْكَره فإن من ادّعى على غيره حقًا وأنكر المُدَّعى عليه» ولم يكن المُدَّعي له يته تنبت 
ذلك الحق فإنه يحلف المُدَّعى عليه اليّمين ويُكتقّى بذلك في الجملة؛ لأن هناك استثناءات لا 

وتارة تكون اليمين في حق المُدَّعِي» وذلك إذا كان جانبه أقوى بأن كان معه شاهد رجل 
واحنه أوضلى او ان أ وكا م اد ان ت له ان نه اتا ماه 
بالجهة التي تكون فيها اليّمين. 

وتارة تكون البهين من الطرفين معّاء مثلما مر معنا في التحالف من الطرقين في خيار الف 


في الثمن» ولذلك يقول العلماء: قاعدة اليمين أنها في جانب أقوى المتداعيين» هذه هى 


عع نجي ااه 
EE AD‏ الشف 
وج م3 2 2 شیر 
قاعدتهاء من كان أقوى المتَدَاعيّين فإنه الذي يحلف» واليمين أحيانًا تكون يَمين إثبات» 
واا كيو اد وال ا تكرن ا ی ا الناك و چ ا هون رن 
علّم» وفي العلم إنما تكون من الورئّة بأن يحلف الورثة أنهم لا يعلمون أن مُورّتّهم اشتقرض 
من فلان» أو أن هذه العين لا يعلمون آنا لمُورّثهم» فالذي يحلف على نفي العلم إنما هو 
الورَكّةء وأما مّن عليه الدَّعُْوى إن كان هو مباشر الحق فلا يحلف على نفي العلم» وهذا معنى 
قول المصنف: (كَفِي حَقّ كل مر إِذَالَمْ تكن الْبيْنَُ حَاضِرَةٌ) فهنا تكلم عن قضية مُنكر الِيَمين 
فقط في جانب المُدَّعَى عليه» وأما الصور الأخرى التي ذكرتها فهي مكمِّلّة أيضًا لجميع الصور. 

وتعبير المصنف: (إذَا لَمْ تكن لَه حَاضِرَة) معناها: أنه قد توجد بيّنة ولكنها تكون غائبة: 
فحينئذ يحلف وتكون يذه عليه يدّا صحيحة حتى تحضر البيئه. 

وهذه يتعلق بها ما يُسمّى حديثا ب (اليمين الحاسمّة)؛ فإن بعض الناس يقول: إن اليّمين 
الحاسمة إذا حلف لا يُقبل بعد ذلك فيها الحق ولو ظهرت البيّنة» وهذه مسألة أخرى. 

3 ٍِ 6 وام‎ 0% o 2 1 1 2 5 

قوله: (وَأمًا الإقْرَارُ: فكل مَنْ قر بحَق أخِدّ بهِ) الإقرار هو بّنة قاصرة لا تتعدّى صاحبهاء 
والإقرار هو الذي يكون في مجلس القضاء دون ما عداه» فلا يُسَّى إقرارًاء (فَكَلُ مَنْ 
ا غل سه فاته د كديب ولبين له أن يق على شی رانا ينهد على كيره. 
5 1 رن ف عرد ا ر چو وه , 7 5-00 شر .1غ 
قوله: (السّادس: المَأكّل وَالمَشْرَبٌء فَيْبَاحَ كل طاهر لا مَضْرَةَ فيو منهمَا) أي: يُباح من 


الماكولبوالمشرونيها لا افيه الخبرةبالصرو. 


4 
3 


ٍِ 
¥ 
3 


قوله: (مِنْ أنعَام وَثْمَار» وَأَعْسَابء وَطيْر وَحَيَوَانِ بحر وَمَاءٍ» وَفِقَاع وَنَحْوهِ) هذه المور 


كلها من الأمور التي أباح الله عَرَيجَلَ أكلّها لعدم وجود المَضَرَّة» والله عمجل قد أحل لنا 


کیاد الل يط 
الطيبات» وحرم علينا الخبائث» من صور الخبائث هي المضرة. 

وهذه الأمور واضحة؛ (أنْعَام) هي الحيوانات» (و: ثمار) الشجرء (وَأَعْشَابٍ) هو الززعء 
والطيور التي تطير في السماء» والحيوانء البحرء وحيوان البحر والماء كله حلال بلا اشتثناء» 
(وَفِقَاع) وهو الماء إذا جَعِلَ فيه تمر ليليته» فيَسمّى فِقاعًاء لكن بشرط أن لم يشتد ويصل إلى 
ذهاب ثلثه. 

عندنا هنا مسألة في أن المصنف هنا أَوْرَدَ أوّل الأمور المحرمة من الطعام؛ وهو المُضِب 
والمُضر يتعلق بحُرْمَتِه أحكام تختلف عن تحريم ما سيأتي ذكره. 

فين ذلك: أن هذه الأشياء المُضرة التي فيها ضَرّرٌ تحرّم إذا غَلَبَ على الظن الضررء وأما 
إذا غلب على الظن انتفاء الضرر فإنها تجوز حينذاك. 

إذن: فالمضرة الحكم فيها متعلق بانتفاء عَلبة الظن. 

الآمر الثاني: أن كل ما حر رم من باب الضّرر فإنه يجوز قليلّه للحاجة» بخلاف ما حرم لآجل 
الخمر مشلا أو النجاسة فإنه لا يجوز لا قليله ولا كثيرة: 

وعلى ذلك: فإن التداوي بالشّم يجوز لأجل الحاجة» نعم هو فيه ضرر لكن لأجل الحاجة 
لقتل مر في الباطن كالدٌيدان ونحوها فإنه يجوز وهكذا من الأمور التي تثٍ شيك يه و هله داخلة 
في القاعدة الأَوْلَى عند ارتفاع الضررء ولذلك أَغْلبٍ الأدوية قد يكون فيها آثار جانبية فيها 
ضررهء لكن لما تكون هناك مصلحة بأن يكون في الدواء نفع من جهة مقابل أعظم فإنه يجوز. 

قوله: (وَيَحْرُمُ كل نَحَسٍ مُضِرٌَ؛ كَكَلْبٍ) أي: كل أمر نجس فإنه يحرم وعبّر المصنف 


بكونه (مُضِر) لأنه من باب الوضف الطَّرُوِي» سواء ثبت ضرَّرٌه وإلالم يغبت ضرزه فإنه 


6 ن فو , 

ل ف ووو اند 
محرم» لكنه من باب الاطّرّاد فقط» فكل النجاسات يحرم تناولهاء وهذه قاعدة» وهل لها 
عكس؟ سأذكرها باختصار. 

القاعدة عند أهل العلم: (أن كل نجس يحرم أَكُلّه)» وعكسها: هل كل ما حرم أكُله نجس؟ 
نقول: الصواب ليس كذلك. وإن كان من آهل العلم مّن قال بها. 

إذن: كل نجس يحرم أَكُلّهِ ولاعكس لها. 

فالكلب لما كان نجسًا حَرْمَ أكَلّه» وكذلك الخنزير وغيره من الأمور. 

قوله: (وَكُلٌ ذي تاب ِنَ السبَاع» وَمَخْلَبٍ مِنَ الط وَوَخمه وَنَحْوِ دَلِكَ) ثبت عن النبي 
صد انسلو من حديث أبي ثعلبة؛ أن النبي صله 2 : حرم كل ذي ناب من السباع» 
ركلا ی 

والمراد ب (التاب) أي: الاب الذي يفترس به» لا مطلق الناب» فلا بد أن يفترس به الس 
والمَخْلَبٍ من الطير كذلك يفترس به» وهذه حيوانات كثيرة» مثل: الذتاب» والأسود وغيرها. 

E‏ حرم مُسْتَخْبَتٌ؛ كفل وَكَأَرَه وَكُلَّ حَشَرَاتِ). 

والمراد بالمشْتَضْبّث: ما اشتخبثه العرب في الحجاز في عهد النبي صااة ووسر وما قاره. 
واعتبروا ذلك لأن الله عمل قال: لوز ع sS‏ 
اللفظ الصريح فيه : (المُسْتَخْبَتْ)» فالقَنْفُذ ممنوع من آكله لأنه مُسْتَخْبَتْ 111 U N‏ 
ES‏ 

فعلى سبيل المثال: الجُرّبوع أو: اليرْبُوع قد يُشْبِه الفأر من بعض جهاته» لكنه معروف أنهم 


يأكلونه ولايسْتخبئُونه» فدلٌ ذلك على جواز أكله؛ لأنه ليس بِمُسْتَخْثْ» فيدخل في عموم 


ومن هذه الأمور أمْرٌ ذكرّه بعض أهل العلم» وهو: (التيص)» فقد ذكر بعض أهل العلم: أن 
التيص يُشبه امَف فقالوا: إنه مشتخبّث كالقنفُذ لشَّبَهِهِ به» ولكن المعروف عن العرب في 
جزيرة العرب عمومًاء وفي الحجاز خصوصًا: أنهم يأكلون الثيص» ولا یښتځېٹونه» فلع 
القاعدة التي طبقها بعض المتأخرين من خارج جزيرة العرب على النّيص ألحاقًا له بالقتّمُذ 
الواقع يدل على خلافه» ونه يجوز أكُله؛ لأنه ما زال مأكو لاء وخاصة في بعض المناطق القريبة 


من الطائف. فإنه ينتشر فيها النيص بكثرة. 


لبو 0 
لضَرّرهاء أو لإشكارها. 

ال ري ا 0 
وإن لم تك مائعة» قا قلْتُ: وإن لم تك مائعة لأن بعض أهل العلم يقول TET‏ المسكر 
الذي يُقام عليه الحدّ بثمانين جلّدة أن يكون مائعًا. 

والذي مشى عليه المصنف» وجماعة من أهل العلم؛ كالشيخ تقي الدين» وعليه أيضًا كثير 
من الأقضية عندناء أن الحشيسّة حكمها حكم المُسْكِر» فيُجلد ثمانين جلّدة» لأن فيها طلبًا 
ونشوة» بخلاف مغيِّبٍ العقل من البّنج والمُسْكِر فإنه مغيّب» وقد ذكر الشهاب القرّافِي من 
علا ءالا قاضدة جديلة ن (كعاب الفدوق) ف الشريق بين التشكر والب للل 


وأضاف إليها المنون أيضًا 


54g‏ س و ا ا 
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فالحشِيشّة المُسْكِرّة محرمة بإجماع» وقد أخطأ من قال: إنها جائزة بل إنهم قالوا: إنه لم 
يعرفهاء نبّه لذلك بدر الدين الرّرْكشيء ابن بَهّادر الشافعي» وجماعة من أهل العلم. 


5 - 2 ت حي 8 و رت و 5 :5 م 
قوله: (وكل عشب مُضِرٌ؛ كبنج رشبم وَنَحُوهِ) هذه داخلة في القاعدة الأُوْلَى التي 


0 


أؤردتها في البداية» وهو المُضر المُحرَّم؛ مثل: البّنج» فإنه يضر العقل ويذّهبّهء ويضر البدن 
كذلك» اتيم وهو يعني يتعب الباطنية» ويُسبّب الإسهال» وهو معروف الآن يُباع حتى عند 
العطّارين للتداوي» ولا يباع للانتفاع. 

قوله: (وَكُلٌ مُسْكِرِ؛ كم وَنَحْوِ) المُسْكِر حرام في كتاب الله عَرَجَلٌ» وني نة رسوله 

قوله: (وَمَالُ الَْبْرمِنْ غَبْرِ ضَرُورَةٍ دَاعِيةٍ إَِيْ) وكذلك لا يجوز الاغتداء على مال الغير 
مطلقًا إلا برضّى من صاحبة» إما بعفّد أو بإباحة إلا أن تكون تجارة عن راض فة نتن 
تِجَرََعَنْتَرَاضٍ * [النساء: ۲۹]. 

وقوله: (مِنْ غَبْر ضَرُورَةٍ َاعِيةِ إَِِْ) يدلنا على أن من اضْطْرٌ إلى عَين مال فإنه يجوز له 
الانتفاع به» أو إتلافهء الانتفاع به مثل أن يكون محتاجًا إلى طعام وشراب فيجوز له أن ينتفع 
بماله» أو يُتلفه مثل خائف يكسر جدارّاء أو بابًاء ويّنتهك خَرْمّة دار فإن للضرورة يجوز له ذلك 
لكنه يضمن ذلك» فيكون ضامنًا له» فإن حقوق الآدَمِيّينَ وإن أبيح الاعتداء عليها في بعض 
الضوو فاه لذ لمان 

بقي عندنا مسألة» وهي: قضية أن هذه الضرورة لا تبيح كل محرّمء فإن هناك صورًا لا 


تشتباح بالضرورة» من الأمور التي أوردها العلماء التي لا تسُتباح بالضرورة قالوا: أولا أنفس 


الآدميين» وأُعاضهم, فإن الضرورة لا تبيح قدّْل آخر ولا تبيح أخذ عضو من ذلك الآخر. 

كان العلماء يتكلمون عن صور تقليدية في أخذ أعضاء من الآخرين, وفي وقتنا الآن أصبح 
من الصور الواضحة في ذلك ما يُسمَّى بالمتاجرّة بالأعضاءء عندما يأتي بعض الناس ويكون 
محْتاجًا لعّْضو: كُكلية» أو قلب» أو قرنية ونحو ذلك» فيعمل مع هؤلاء الجماعات التي تسرق 
الأعضاء, فنقول: هذا لا يجوز» وهو محرّم بل هو من أكبر الكبائر وأخطرهاء ولا يجوز ذلك؛ 
لأنه من الاعتداء على الأنفس» وهذا لا يُباح. 

من الأمور التي لا تبيحها الضرورة قالوا: الزناء ومثلها أيضًا: الأموال التي تكون حافظة 
للنفس» فإذا كان هناك طعام أو ماء قليل لا يكفي إلا شخصًا فلا يجوز الاغتداء عليه. 

قوله: (السَابعُ: الْمَوَارِيتُ) شرع المصنف في آخر ما يتحدّث عنه عن المواريث. 

والمواريث هي: قسّمة التّركات» والمواريث ينتقل فيها الك قهُرّاء ولا يمتلك بالرضاء 
فون حين يموت الوارث ينتقل إِرْنُه للمُورّثین» لکن رهم يكون ناقصًا غير تام حتى تقس 
فإذا قُيسمَت التركة صار المِلْك تامّاء وينبني على ذلك أن الوارثين قبل قسْمة التركة لا يُرّكُون 
أموالهم» وإن كانت في مِلْكِهم حتى تقسّمَ لهم» وتَتَمَايز حقوقهم. 

قوله: (وَالْوَرَاتْ تَكَانَةُ) وهم: (ذو القَرْض» والعَصَبّة وذو الرّحَم). 

قوله: (دُو قَرْضٍ) وهو الأول الذي له فض في كتاب الله عَرَحَلٌ 

قوله: (وَتَعُمُ) أي: وتعمٌ الأوصاف التي سيأتي ذكْرها (الرَّوْج؛ وَلَهُ النَضْف وَمَعَ الْوَلَدٍ 
الرّبْعٌ) في كتاب الله عَرََجلّ وقد فَرَض الله عمجل الفرائض في كتابه» ولم يجعلّها في أغلبها 


للاجتهاد. 


: ع امش سا" أو ثم 

کو تدروو 
ê‏ م3 2 ول لبر 
قوله: (والزَوجَة؛ وَلَهَا الربُعّء وَمَعَ الْوَلّدِ الثْمُنْ؛ ولو تَعَددَثْ)» قوله: (وَمَعَ الْوَلَّ) أي: مع 
الولّد للزوج ولیس لهاء للزوج الثْمُنء (وَلَوْ تَعَدَّدَتْ) أي: لو كانت زوجَتّان أو ثلاث أو أزبع 
اشتركنّ في الربع أو الثمن. 

5 ف را رع ل RA 0 O‏ ل فو يعي کک و 

قوله: (وَالَأَبٌ مَعَ ذكور الول لَه السّدَسٌ) إذا كان للوّلّد ذكورٌ فله السدس وإلا فة الثلث 
مع الباقي. 

قوله: (وَالْجَدٌ كَذَّلِكَ) يقوم مقامّه. 

EN f 8‏ سر شو و ر ا اف 0 ل ل 

قوله: (وَالام لها الثلث. وَمَعَ الول السدس) وكذلك الأمٌ لها الثلث (وَمَعَ الوَلَّدِ) أي: ولد 
الميت له السدس» كذلك أيضًا ما ذكره المصنف: إذا كان للميت أو الهالك جِمْمٌ من الإخوة 
. ھت ع و 
فإنه تَحَْبُ الأمّ من الثلث إلى السّدّس إذا كان جمُمٌ من الإخوة ولو كانوا غير وارثين» وهذا 

قوله: (وَالْجَدَّة لها السّدّسٌ) لها السّدُس مطلقاء ولا ترث الثلث» طبعًا بشرط منها: ألا 

و 

تكون الام موجودة. 
E RS BT TTT TE 7‏ ت ٍِ e, e.‏ 5 
قوله: (وَالنت لها النضفه وَمَعَ أخ ذكر عَصَبَهُ) عصّبَة يعصبها فتأخذ عصّبة بالنفس. 


قوله: (وَالأَخْتٌ كَذَلِكَ) لها النصف ومع أخ ذكر تكون عصَبةء وأمّا الأخوات مع البنات 


سو رر ِ 


قوله: (وَبَنَاتُ الابْن كَذَلِكَ) كذلك مثل البنات لها النضف؛ يان كاتا اتن كه ما لمان 


4 [النساء: [1V7‏ ومع أخيهاء أو ابن عمّهاء أو ابن دُونها يعصّبّها فتأخذ الباقي. 


5 ا ا 2500 عر ار عور شور ۶ ¢ 
قوله: (وَإن رادت على واحدة كان لها الثلثان) أى: زادّت البنت والاخت وبت الابن. 


5 او ابرض ضر :هد :8 ص و > د و و و ا 5 و 8 
قوله: (وَإِنْ كَانَتْ بنت وَبِنَاتٌ ابن گان لنت النتضف. وَلِبَنَاتِ الابن السّدْسٌ) تكملة 
قور 5 EE‏ و 3 ور 
التلثين» بات الان يأخذن السدس تكملة التلثين: 
فة 2 هم رع - 8ق E‏ 5 ود رعو ب خر 58 4 5 عن ع 
قوله: (وَإِن كان بنت وَأَحَوَات كن عَصَبَاتِ) وهذا يُسمّى: (التعصيب مع الغير)؛ لأن 
التغصيب ثلاثة أنواع: عصّبّة بالنفس» وعصّبّة بالغير» وعصّبّة مع الغير» والعَصّبّة مع الغير هي 
البنات مع الأخوات. 


ك e‏ ا 


قوله: (وولد الم ! إن كان اال ساس وَإِنْ EE‏ إن كانا اثنين أو ثلاثة أو 


وا ا ها ا وای اا 


ص 
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مَأ ول ا 


للأنشى وإنماهم سواء في ذلك. وعنهظ كاف يك تكن ١‏ 
حت 44 [النساء: قر اها ر الما( م 

قوله: (وَالَْصَبَاتٌ: فُرُوعٌ الرَّجْلِ راصو الذَّكُورُ؛ گالأب) بدأ يتكلم المصنف عن 
العصَبّات لقول النبي صا يوسا : ١هَمَاتَرَكَتٍِ‏ الفَرَائِض فَلِأوْلَى رَجُلٍ دَگرٍ» وهذا معنى قول 
المصنف: (الذَّكُوب) فلا فلا بدَ أن يكونوا ذُكُورًاء (فُرُوعٌ الرَّجْلِ) أي مذاكانه النين ا 
خلّص» ابنه» وابن ابنه» وابن ابن ابِه» وهكذاء ور 1 وهم الذين يُدْلُون بذكور 
خلّص؛ كأبيه» وأبي أبيه» وأبي أبي أبيه» ونحو ذلك. 

قوله: (وَالاً ولاد) يعني: اواد اله وهم: أعمامه» وأعمام أبيه» وأعمام جدّه» وهكذاء 
ر 

قوله: (وَمَنْ في دَرَجَتِهِ مِنْ ٳخوټه وَمَنْ في دَرَجَةٍ ڌ أبيه من الأعْمَام. وَالْمَولَى الْمُنْعِمٌ) يعني: 


أن 3 


ون إخنوقهة عو اللقق ور و عرو تدان لا اا و لما هو 


من ڏوي الفروض» وأيضًا من كان في دَرجَتِه وأبناؤه يدخلون معهم. 

قوله: (وَمَنْ في دَرَجَدٍ أبيه مِنَ الْأَعْمَام) المُراد بذلك: أغمام» وأعمام أبيه» وهكذا. 

قوله: (وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ) المَوْلَى: هو المُعْتِقَء وعبّر المصنف ب (الْمُنْعِمُ) لأن المَوْلَى 
يصدق على المُعْتِق وعلى المُعْتق معّاء الأَعْلَى والأشفلء والذي يرث إنما هو الأَعْلَىء وهو 
المُنعم» وأما الأشفلء وهو المُعتق فإنه لاايرثء ولذلك قال: (الْمُنْعِمٌ). 

قوله: (وَدُو الْأَرْحَام) شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن دوي الأزحام, فإن دوي 
الأزحام هم الذين لا يرون بالفْض ولا بالتغصيب. 

قوله: (گل تََابةِأَذْلَى بأنتَى) طبعًا هذا ليس على إطلاقه: ولكنّه أغلبي يكون كذلك. 

ومن أمثلة دوي الأزحام: الخال والخالة» وأبناء البنات» وأبناء العمّات» وبنات العَمّ» فإن 
بنت العم أَذْلَتْ بذَكَره ومع ذلك هي من دوي الأزحام» وهذا معنى قولهم: كل قراكة اذى 
بأنتَى) أي: على سبيل العموم. 

قوله: (مسعَلٌ بِمَنْرلةمَنْ أل بو) هذا یدنا على أن طريقة توریٹ دوي الأرّحام إنما تكون 
بالتََزِيل؛ لأن هناك طريقتين: طريقة التنزيل» وطريقة القَرَابَات الحنفية يُورّئُون بطريقة القرابة 
أي: جهات القرابات» والجمهور كمذهب وغيره يعْتهِدّون طريقة التنزيل» فكل وازت يرل 
منزلة من أَذْلَى به» ثم يرث ميراثه. 

قوله: 9 قریب مِنَ الْعَصَبَاتِ يَحْحِبُ الْبَعِيدٌّ) دليل ذلك: قول النبي صَِِللَعَلَهوسٌََ: 
«فَلأَْلَى رَجُل ذَكَرِ) أي: لأَقُرب رَجل ذكّره فدلٌ على أن البعيد يكون مخجوبًا بالقريب. 


قوله: (وَالأمٌ تَحْحِبٌ الْجَدَّة) وإن لم تكن عصَّبّة؛ لأنها أذنى منها مع أن ميراثها مختلف. 


ا 2 * 7 و هة r E‏ 7 


فإن الأم يختلف مير اها عن ميراث الجدّة فد كرون اقلت سما الجذةاتماهو التدس: 
را ااب عتا :0ا الات 

فلو أن رجا مَلَكَ عن جدَّة وهي ام أب, واب قإة أء الأب الجدة ترف الشدس» الباق 
يأخذها ابنها؛ لأنه قد جاء عند الترمذيء أن النبي ةوسأ : «ورّتَ الجدَّة وابنها حَيّ) كما 
في حديث ابن مسعوده فالآ هي التي تُجب الجدّة سواء دلت من طريقهاء أو أَذْلَتٌ من 
طريق الأب» طبعًا الجدّات الوارثات الثلاث» كما قال إبراهيم النّخْعِي: أن الذي يرثن من 


و و و 
3 | 
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الجدات ثلاث دول ما عداهن» رھ ام الآاب. وام الام و 


مب الآب» فقط هؤلاء الثلاث 
هَن اللائي ڀُرئيَ. 

قوله: (وَالَآَبُ يَحْحِبُ الْجَدّ) مطلقًا؛ لأنه أذلًى بهء فلا رث الج معه. 

طبعًا لم يتكلم المصنف عن قضية - طبعًا الأب يخجب الإخوة - ولم يذكر المصنف: 
هل الجد يحب الإخوة أم لا؟ وهذه هي المسألة المشهورة عند أهل العلم: (بمسألة الجدّ 
والإخوة)» الجمهور من أهل العلم يّرون: أن الجدّ ليجب الإخوة: وإنما يرث معهم. تارة 
بالتشريك» وتارة بإغطاء كل فرْضَهء وهكذا. 

وذهب جماعة من أهل العلم؛ كأبي بكر وغيره إلى أن الجدّ يجب الإخوة كالأب» وهذه 
مسألة خلافية مشهورة. 

قوله: (وَالْوَلَدُ يَحْجُبٌ وَلَدَ الأ وَالأَحَوَاتِ) هذه العبارة التي أوردها المصنف يقول فيها: 
(وَالْوَلدُ يَحْجْبُ وَل الأمّ) المُراد بوَلَدِ الأم هو: الأخ لام فقوله: (وَالْوَكَدُ يَحْجْبُ وَلَدَ الأ 


1 ر & 2 عه ع ر 3 
هذه صحيحة» فإن الولد يخجب ولد الم فإن الأخ لام والأخت لآم إذا وُجِدَ للهالك ولد 


3 و و ال 

ا اط ب TE ١‏ 8 

€ جن دلت | لیر 

سواء كان ذَكَرًا أو أنثى فإنه لا بَّرث» وهذه هى الآية: ورت اة 4 [النساء: 7١]؛‏ معنى 
الَلالَة: أنه ليس له أصْل ولا فرٌْعء فلو ود فرع ذَكَر أو أنثى فإن الأخ لأمّ لا يرث شيثًا. 

وأمّا قوله: (وَالْوَلَدٌ يَحْحُبُ ... وَالْأَكَوَاتِ) فهذا ليس على إطلاقه» وإنما الذكر فقط؛ لأن 

الأخوات يرن مع البنات» ومر معنافي كلام المصنفء وهو الذي جاء به الحديث: أن 


الأخوات مع البنات عصَّبّات أي: عصبات مع الغير. 


نكون بحمد الله أنهينا هذا الكتاب كاملا. 
أسأل الله العظيم» ربّ العرش الكريم أن ير زْقَنَا العلم النافع» والعمل الصالح» 
وأن يتولّانا بدا وأن يغفرٌ لناء ولوالديناء وللمسلمين والمسلمات. 
وأسأله بَزَّوكَكَا أن رفع درجاتنا في جتات التعيم» وأن يرزقنًا مصاحبة نبيّه 
ص ادرالو وسار ف جات التعيم» وأن يرزقّنا شفاعته. وصَحبتّه 
وأن يمتعتا سجاه وتال بالتظر إلى وجه الكريم. في غير ضرَّاء مُضِرَّة» ولافثنة مُضلة 
وأسأله سبْحاتوتعال أن يمينا على الإسلام والسَنّةء وأن يدنا للحقٌ وأن بهدينا إليه 

وأن بُرينَا الحقَ حقا ويرزقنا انباعه» وأن يُريتا الباطلّ باطلا ويرزقنا اجتنابه 

وأسأله سْبِحَاَهوَتِعَالَ صلاح النيةء والذرَيةء ومغفرة الذنب» والعفو عن الخطأء 
وأن يسْتر علينا ذنوبنا وعُيويّنا. 


وصلى الله وسلم وبارّك على نبينا وسيدنا محمد» وعلى آله وصځبه أجمعين". 


کہ ا TE‏ ا واه واد 


َم إِقَرَاءٌ الكتاب في ستة مجالس 
يوم الإثنين في السابع والعشرين من جمادى الاولى 
سَنَةَ اثنين وأربعين بَعْدَ الأَرْبَعِوائَةِ وَالألفٍ 
(ضمن الدورة الافتراضية) 
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